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مقدمة

المجتمع الإنساني على  إلى الرياضة بصفة عامة خارج إطاربداية كانت النظرة 

 في المجتمع أبعادا مختلفة وأصبح ت الرياضةذم إتخ، ثغرار ممارسة الشعائر الدينية

فكل المجتمعات والدول تسعى إلى إحتلال .ممارستها من الضروريات المتعلقة بالفرد 

ا ذوه.ية السليمة ا عن طريق تكوين أفرادها من الناحية البدنذمكانة هامة في العالم وه

 اوعليه أصبح النشاط الرياضي موازي .إلا عن طريق ممارسة الرياضة أتىتالأخير لا ي

اء سو،بإختلاف مجالاتها  عى مختلف الدول إلى تحقيقها وهذاسلأهداف أخرى متنوعة ت

  .كانت تجارية، إقتصادية، صناعية

ل المجال الرياضي قد ظهرت الحاجة في البداية إلى ظوعليه يمكننا القول أنه في 

وبعد إتساع مجال الممارسة ظهر التأطير القانوني .الممارسة قبل إيجاد التأطير القانوني 

  .ة الرياضية لينظم الممارس

التأطير القانوني للممارسة الرياضية قد إصطدم  ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذا

فظهر القانون الرياضي مستمدا من القواعد العامة ،بمختلف الشرائع القانونية الأخرى 

كون أن الرياضة ،ويعتبر التشريع الرياضي محصلا من القواعد العامة للقانون  .للقانون 

.الإدارةومن جهة أخرى القانون من جهة :تحتاج إلى أمرين هامين لتأطيرها 

تم التأسيس لتشريع رياضي مستقل يختص بتنظيم المجال  تم ذكره وعلى أساس ما

  .الرياضي على غرار القوانين الأخرى 

ساهمت التشريع الرياضي فلابد لنا وأن نتطرق إلى العوامل التي  وعلى سبيل ذكر

ة هم العوامل إتساع نطاق ممارسة الأنشطة الرياضيأومن بين ، ا القانونذفي ظهور ه

طابع هاوي تم تحولت فيما بعد إلى نشاط رياضي  التي كانت في البداية الأمر ذات

ما أحدث نقلة نوعية في  ف المجال الرياضي تطوراملحوظا وهذاحيت عر، محترف 

بالحركة يعرف  فظهر ما،ميع العوامل المكونة له من حيت ج .المجال الرياضي برمته

.الرياضية
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تعريف للحركة الرياضية التي يعبر بها عن تدافع مجموعة من العوامل الوك

القاعدية المرفقية والتجارية والعلمية والبشرية التي تساهم في إيجاد مجال رياضي متكامل 

العوامل عرف المجال الرياضي وعليه إذا تخلف عامل من بين هاته .من جميع الجوانب 

  .أو الحركة الرياضية عموما ركودا وتخلفا 

وعليه أمام هاته الحركة الرياضية عرفت الممارسة الرياضية نزاعات قانونية 

مختلفة إما ذات طابع مدني أو إداري أو جنائي خصوصا بالنسبة لأشخاص المجال 

ضية أو عمومية أو محلية وعليه الرياضي كانوا مسيرين أو جمهور متفرج أو هيئات ريا

  .كان لزاما إيجاد تشريع القانوني الرياضي 

فبعد التأسيس للقانون الرياضي وظهوره كأحد العوامل المساهمة إما في تطوير 

المجال الرياضي أو تخلفه أذى هذا إلى ظهور علاقات عديدة بين هذا القانون وقوانين 

مدني والقانون التجاري وهذا كله يرجع إلى أن القانون ال:ال ثكر على سبيل المذأخرى ن

كل ميدان من بين هاته الميادين وبغض النظر إلى القانون الذي ينظمه ويحكمه إلا 

  .وتفاعل بالضرورة مع بقية القوانين الأخرى 

ال القانون المدني نجد أن هناك علاقة وطيدة تجمعه مع ثنا على سبيل المذفإذا أخ

ابة مرجع تشريعي ينظم ثيرجع إلى أن القانون المدني يعتبر بمالقانون الرياضي وهذا 

  .، فهو الشريعة  العامة للقوانينالمعاملات المدنية 

العقود والأخطاء ذات الطابع المدني التي تؤدي إلى قيام المسؤولية في المجال  :الثم

التي يتم الرياضي يتم الإستعانة بالقانون المدني من حيت القواعد الأساسية المدنية 

  .إنتهاجها لتحديد المسؤولية 

ونحن بصدد ذكر علاقة القانون الرياضي بالقوانين الأخرى لابد من أن نتوقف 

والأهمية ، أهم قانون تقوم عليه جميع المجالات الأخرى ألا وهو القانون الإداري عند

ل القاعدية يعمل على تنظيم الهياك فهوالميدان الرياضي  نطاقالبالغة لهذا القانون في 

الرياضية ويقوم بتنظيم الإدارة الرياضية والتي سنقوم بتبيان العوامل التي أدت إلى ظهور 

  .الميدان الرياضي  نطاقهذا القانون كعامل هام في 
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ونحن على ذكر القانون الإداري نجد أن من بين أهم موضوعاته الهيئات المحلية 

وسبب التطرق إلى الهيئات المحلية في  ،اللامركزي التي تندرج ضمن التنظيم الإداري

دراسة المجال الرياضي أن هاته الأخيرة ستكون موضوع دراستنا لإعداد مذكرة  نطاق

العلاقة التي تجمع الهيئات :والتي ستتمحور حول .جستير في القانون الرياضي االم

  .المحلية بالرياضة 

بداية العلاقة بين القانون وقبل التفصيل في موضوع دراستنا لابد وأن نتطرق إلى 

الإداري والرياضي ونخص بالذكر النشاط الرياضي المحترف بصفة خاصة والحركة 

فكان لابد للمجال الرياضي أن يقوم على هياكل رياضية إستدعتها ، الرياضية بصفة عامة

  .ضرورة الممارسة الرياضية 

قانون الإداري كما أن هناك مراحل تاريخية أسست للعلاقة التي تجمع بين ال

  :والرياضي بداية من 

   .من حيث التنظيم إلى القواعد العامة للقانون  هاكان في البداية إخضاع

 أوما ،تم بعد ذلك تم إخضاع الرياضة من حيت الممارسة إلى السلطة الحاكمة

النفع  وعليه أصبح ينظر إلى الأنشطة الرياضية أنها من بين الأنشطة ذات، يعرف بالدولة

العام خصوصا مع التطور الذي عرفته الحركة الإقتصادية في العالم والتي ساهمت 

  .بدورها بدفع  الحركة الرياضية 

على هذا الأساس أصبح إعتبار الأنشطة الرياضية من بين الأنشطة ذات النفع العام 

  .وعليه تم تطبيق نظرية المرفق العام 

بشكل كبير للتأسيس للقانون  ولكن المحاكم القضائية الفرنسية التي ساهمت

الرياضي من حيت الدراسة القانونية الإدارية قد قامت بإستتناء بعض الرياضات من 

رياضة :ال ثمصاف الأنشطة ذات النفع العام وهذا نظرا إلى طابع العنف الذي يكتسيها م

م في أين هو النفع العا:لتالي حول هاته الرياضاتوعليه كان يطرح التساؤل ا.الملاكمة 

  ؟هاته الرياضات
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وكان  .الرياضة ذات نفع عام مسألة نسبيةوعلى هذا الأساس بقت مسألة  أن 

الدفاع عن أصلها يرجع إلى المشرع فإذا إرتأى هذا الأخير أن الرياضة نشاط ذا نفع عام 

  .فيتم اعتبارها كذلك

وتم تم دعت الحاجة إلى ضرورة التفرقة بين النشاط الرياضي الهاوي والمحترف 

م ظإستبعاد الهاوي نظرا لغياب القانون الذي يحكمه والإبقاء على المحترف الذي يعتبر من

  .وما أصبح يجنيه من أموال طائلة يمكن أن يصنف ضمن النفع العام .قانونا 

ابة قاعدة يقوم عليها النشاط الرياضي ثكما كان للحركة الجمعوية التي تعتبر بم

خصوصا في .قة التي تربط بين القانون الإداري والرياضي دورا فعالا في التأصيل للعلا

 ثفرنسا حيت أبرمت جمعية رياضية في مدينة تولوز الفرنسية عقدا مع بلدية تولوز بحي

يمكن هذا العقد هاته الجمعية من إستغلال الملعب الرياضي الجواري فتم طرح تساؤل 

يمكن هاته الجمعية  ا خصوصا وأنهإذا كان عقدا إداريا أو مدني ا العقد ماذحول طبيعة ه

  .العقد بمنح إرادتها هذا خ سن تقوم بفأيمكن للبلدية ومن إستغلال ملعب جواري بلدي 

1.وعليه تم تحديد طابع هذا العقد أنه عقد ذا طابع إداري 

حيت إعترف  1843/1845كل من سنة  يي الفرنسي فضكما صدر التشريع الريا

  .رفق العامللحركة الرياضية بنظرية الم

كان على أساس أن الحركة الرياضية لا يمكنها أن تقوم بتنظيم نشاط  وكل هذا

المسؤول على على ترخيص من قبل الوزير  لتظاهرة رياضية دون الحصو رياضي أو

أعتبر الترخيص أو التفويض الوزاري من بين أهم مواضيع  وعليه، قطاع الرياضة

في فرنسا وبالأخص  1848كذلك وفي نفس السياق صدر قانون سنة ، القانون الإداري

منه التي كان المشرع يصبوا من خلالها إلى تحديد الهيئات التي تساهم إلى  17المادة رقم 

وعليه تعتبر القرارات الصادرة من الهيئات .جانب الدولة في تنظيم الهياكل الرياضية 

ى تنظيم المرافق العامة ذات الطابع الرياضية قرارات ذات طابع إداري تهدف إل

نظام : مقیاس، 2014-2013میلوى الزین، محاضرات في إطار مدرسة دكتوراه ، تخصص قانون ریاضي لسنة . د 1
  .كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بسیدي بلعباسالمنافسة الریاضیة، 
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لا يمكن  ثونحن على ذكر القانون الإداري الذي يتميز بالشمولية والإتساع بحي، الرياضي

1.تحديد موضوعاته نتيجة للطابع المتجدد يوميا للإدارة 

التأسيس لدراسة الهيئات المحلية ودورها في القانون الرياضي بداية  وفي إطار

التنظيم الإداري  نطاقحلية من بين أبرز موضوعات القانون الإداري في تعبر الهيئات الم

مركزي والذي بدوره يندرج ضمن الشخصية الإعتبارية التي أوجدها المشرع لاال

الجزائري بواسطة التشريعات القانونية المختلفة والتي كان الهدف منها العمل على 

 ،مناطق التراب الوطنيلف ان عبر مختالمساهمة في تنمية وتطوير المصالح المحلية للسك

يمكن أن يعمل على تلبية مختلف مصالح السكان  فالتنظيم الإداري المركزي وحده لا

  . المحلية 

مركزي كهمزة وصل بين لاال يم الإداريظوعلى هذا الأساس تم إيجاد التن

ياضي دراسة المجال الر نطاقونحن في . المركزية والسكان على مستوى التراب الوطني

لة في كل ثسنحاول بإذن االله تعالى أن نتطرق إلى الدور الذي تلعبه الهيئات المحلية متم

ابة ثفي المجال الرياضي والذي سيكون بمالولاية المجلس الشعبي الولائي والبلدية من 

   .المحور الرئيسي قي دراستنا هاته المتواضعة

في  ثالتي دفعت بي كباحوعليه لقد كانت من بين الأسباب العلمية والعملية 

  :المجال الرياضي للتطرق إلى هذا الموضوع مايلي 

 التنظيم  نطاقالمكانة التي خص بها المشرع الجزائري الهيئات المحلية في

.مركزيلاال الإداري

 عمل الهيئات المحلية على تفعيل مختلف الأنشطة المحلية للسكان ومن بينها

.الرياضة

ية من بين أهم موضوعات القانون الإداريإعتبار أن الهيئات المحل.

القضاء : مقیاس، 2014-2013بودالي محمد، محاضرات في إطار مدرسة دكتوراه ، تخصص قانون ریاضي لسنة . د 1
.كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بسیدي بلعباسالریاضي، 
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 إعتماد المشرع على عدم التركيز الإداري من خلال تبنيه للهيئات المحلية بغية

 الرفع من وتيرة التنمية المحلية وهذا كله من خلال تشريع خاص بهاته الهيئات ألا

.وهو قانون الولاية والبلدية 

لية وإدراجها ضمن الأشخاص تبني المشرع الجزائري لفكرة الهيئات المح

قانونية محددة تقوم  الإعتبارية التي خصها المشرع بتنظيم قانوني خاص وأسس

1.مركزلامال عليها للتأكيد على أهميتها في ظل التنظيم الإداري

المشاكل التي تعاني منها الهيئات المحلية والتي أضعفت من دورها على المستوى 

  :المحلي منها 

خبين على مواجهة الأمور المعقدة مما مهد الطريق إلى تحكم قدرة المنت عدم

 .المركزية في كل صغيرة وكبيرة

إنعدام الشفافية في عمل اللجان المكونة للمجالس الشعبية المنتخبة. 

 غياب التنسيق والتعاون بين الهيئات المحلية والرياضية مما أذى إلى وجود حالة

 .إحتقان بين الجانبين

 المجال  نطاقتخلي الهيئات المحلية عن الدور الذي خصها بها المشرع في

  .الرياضي

ما بالنسبة إلى الأسباب التي دفعت بي إلى ربط الهيئات المحلية بالجانب الرياضي أ

  :تي كانت كالآ

 المجال الرياضي سارع  نطاقجل إعطاء دفع والرفع من وتيرة العمل في أمن

لة في الهيئات المحلية ثالمشرع إلى إيجاد هيئات عمومية وطنية وأخرى محلية متم

التي من بين التحديات التي تواجهها مرافقة الهيئات الرياضية على المستوى 

.  المحلي ومساعدتها على تخطي العقبات المادية 

نظام : مقیاس، 2014-2013میلوى الزین، محاضرات في إطار مدرسة دكتوراه ، تخصص قانون ریاضي لسنة . د 1
.كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بسیدي بلعباس،  ضیةالمنافسة الریا
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المحلي وعليه بغية  اتساع المجال الرياضي وتوسعه خصوصا على المستوى

إشباع حاجيات هذا التنظيم الرياضي المتسع أوجد المشرع الجزائري الهيئات 

المحلية من أجل تدعيم المجال الرياضي في الجزء المتعلق بالهيئات الرياضية 

.المحلية

 محاولة منا إلى إقتراح حلول للمشاكل التي تتخبط فيها الرياضة الجزائرية

 .لمحليخصوصا على المستوى ا

ت إلى تراجع مكانة الرياضة الجزائرية الدولية والتي دالبحت في الأسباب التي أ

.ترتبط بضعف سياسة تنمية المجال الرياضي على المستوى المحلي

ابة خزان للمواهب الرياضيةثضعف السياسة الرياضية المحلية التي تعتبر بم.   

عي بغية تحديد العلاقة التي بط القانوني والتشريضلى إجل التوصل أوعليه من   

شكالية القانونية التالية تربط بين كل من الهيئات المحلية والرياضية اعتمدنا على الإ

ا العمل المتواضع ذنجاز هساس علمي وعملي وقانوني لإأوالتي تعتبر في نفس الوقت 

  :تي وعليه كانت صياغتها كالآ

نطاقي تسري من خلاله مساهمة الهيئات المحلية في ذماهو الاطار القانوني ال 

يجاد إلى إوكيف استطاع المشرع الجزائري التوصل  ؟الحركة الرياضية عموما

   ؟جهزة رياضية محلية تختص في دعم الرياضة على مستوى هاته الهيئاتأ

 بمثابةمجموعة من الفروض الفرعية التي كانت  الإشكاليةوقد تفرعت عن هاته   

  :فيما يلي  تلثيطار المنهجي العلمي للتفصيل في موضوع البحت وتمالإ

فيما  ؟ا التنظيمذماهو التعريف القانوني له ؟ماهو المقصود بالهيئات المحلية

هم التشريعات أماهي  ؟ل الهيئات المحلية التي نص عليها المشرع الجزائريثتتم

ا تتجلى ذما في ذا؟لى يومنا هإ القانونية التي تناولت الهيئات المحلية من الاستقلال

نه استطاع الربط بين أوكيف للمشرع الجزائري  ؟العلاقة بين الهيئات المحلية والرياضة



  مقدمة

8

و صفة معقدة من الناحية التركيبية والقانونية وبين مجال ذنه أيقال عنه  قل ماأتنظيم 

 ؟ل المجال الرياضيثحساس م

  :يت انتهاج الخطة العلمية التالية أرتإلهامة جابة عن هاته التساؤلات القانونية اوللإ  

بط ضالا الفصل كل من ذتناولت من خلال ه:فصل تمهيدي درجت أفي البداية   

لك كان ذوالهدف من  ،اللغوي والاصطلاحي لمعنى كلمة الهيئات المحلية والرياضة

المناقشة تجاه البحت والعمل على تخصيص موضوعه وحتى يتسنى للهيئة العلمية إتحديد 

   .ا العملذوالسادة القراء التعرف بسهولة على الغاية من وراء انجاز ه

ا الفصل التمهيدي الحاجة التي دفعت بالمشرع الجزائري ذدرجت من خلال هأكما   

لى إلك تطرقت ذك، داري لامركزي يقوم بالضرورة على الهيئات المحليةإلى تبني تنظيم إ

الشخصية لة في ثالمشرع الجزائري الهيئات المحلية متمالركائز القانونية التي خص بها 

 .الاعتبارية

ن يساهم في أما إ ،يجاز للمجال الرياضي وقيامه على تنظيم هامإتم التطرق ب  

 .الحركة الرياضيةلا وهو أو العكس أتطويره 

:تي فصلين كالآلى إكرة ذبتقسيم هاته الم تتم قم  

دارتها في إطار القانوني للهيئات المحلية وطرق من خلاله الإ تناولت :ولالفصل الأ

   .الجزائر

جهزة الموجودة على مستوى الهيئات المحلية من خلاله تحديد الأ تتناول :انيثالفصل ال

   .ي تكفل بتنظيمهاذطار التشريعي اللدعم الرياضة والإ

وكل  ،مطلبينلى إوكل مبحث تم تقسيمه مبحثين على فصل وعليه احتوى كل   

  .بحسب الضرورة العلميةفروع لى إسم قنإمطلب 

المنهج  :كما قمنا باتباع المناهج العلمية التالية في تحرير هذه المذكرة وهي  

  المنهج التحليليو المقارب

  .وخلصنا إلى خاتمة هي حوصلة الموضوع  
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  والرياضة لكلمة الهيئات المحليةالضبط اللغوي والإصطلاحي : المبحث الأول

  التعريف اللغوي لكلمة الهيئات المحلية والرياضة: المطلب الأول  

  الهيئات الملحية :الفرع الأول

بمعنى أعطى ً حيث نقول اتخذ فلان لنفسه هيئة أي  لغة هيئاتالمقصود بكلمة 

أما كلمة . لنفسه هيئة معينة حتى يتخذ مظهراً محترما متزنا، وهذا ما يميزه عن العامة

  .هيئات فهي جمع لكلمة هيئة

فهي تطلق لغة على الشيء المحلي الداخلي  محليةأما المقصود من وراء كلمة 

وعليه نقول صنع محلي أي داخلي والمحلية ويستبعد من هذا السياق أي شيء خرجي 

متداد الإقليمي، يمكن أن تطلق كذلك على التحديد الجغرافي الإقليمي أي بمعنى تحديد الإ

  .محليا نقصد منها تحديدها جغرافيا تمتدا وعليه نقول كل مدينة أو ولاية أنه

  الرياضة: الفرع الثاني

وعليه نقول أن فلان : ترويض -يروض -لغة مشتقة من كلمة روض: رياضة

حركات  هيالرياضة  ولهذا، ل لأوامره وأجبره على ذلكيمتثروض الحصان بمعنى جعله 

 ولهذاتخص طرفا معينا من الجسم  وعادةمتناسقة تجعل الجسم بكل أطرافه ينسجم معها 

  .ركات رياضية تخص الذراعيننرى أن الجسم يتحرك فقط من جزء خاص منه مثل ح

تَحريكاً، أي أنه أحدث تغيرا على نمط  - يحرِك -حرك: مشتقة لغة من: الحركة

  .معين وتتابع معين ومنسجم ومتسق لتدافعمعين ثابت نتيجة 
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  والرياضة التعريف الاصطلاحي للهيئات المحلية: المطلب الثاني

  الهيئات المحلية:الفرع الأول

يقصد بالهيئات المحلية أو بالأحرى الجماعات المحلية تنظيم قانوني أوجده المشرع 

لهاته  وقد أولىإيطار جميع مناطق الوطن  فيالجزائري عن طريق تشريعات مختلفة 

السهر على تنمية مختلف المصالح المحلية لهاته المناطق كونها تبعد على  الهيئات

إطار جميع المجالات وكذلك  فيلة بمختلف الوزراء عرف بالحكومة ممثالمركزية أو ما ي

لمحلية اولهذا تعرف هيئات . الرئيس الأعلى الذي يتربع على رأس هرم السلطة التنفيذية

جزء من الوظيفة الإدارية  تستثنيبأنها جماعات إقليمية محددة ومضبوطة قانونا وإقليميا 

  .من أجل ممارستها

  الرياضة:الفرع الثاني 

لا يوجد أسهل إذا أردنا أن نعطي تعريفا اصطلاحيا لمعنى الرياضة عموما فإنه 

من هذا التعريف كون أن النشاط الرياضي متعارف عليه عند جميع الناس فكل واحد منا 

إلا ومارس نشاطا رياضيا معينا في حياته، وبالتالي يمكن أن نعطي تعريفا لرياضة أنها 

طة التي تتعلق بتقوية الجسم وتنشيطه وإبقائه في حالة مجموعة من التمارين أو الأنش

هذا تعريف . جسم الإنسانسليمة، ومعه فعل وتحريك كل الأطراف التي تدخل في تكوين 

من الناحية العامة وما تعارف عليه بين أطراف المجتمع بمختلف مستوياتهم فيما يخص 

  .الرياضة

ة المختصين في المجال الرياضي ولكن إذا انتقلنا إلى ضبط تعريف الرياضة بنظر

نحن في صدد إعداد مذكرة تخرج ماجستير في إيطار وخصوصا من الناحية القانونية و

نى الرياضة بشكل عام دون أن نقوم بربطها عفلا يمكننا ضبط تعريف لم ،قانون الرياضة

بالحركة الرياضية، وذلك راجع إلى أنه لولا الحركة الرياضية لما كان هناك مجال 

هذا رياضي معين ومضبوط بحيث لا يكون التطرق إلى تعريف الرياضة كنشاط لأن 
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كرة اليد وكل ورياضية متعددة منها كرة القدم، كرة السلة، النشطة الأ كون أن يصعب

الآخر من حيث القوانين التي تضبطه والهيئة التي تقوم وتسهر على نشاط يختلف عن 

  .تسييره

وإنما يتم التطرق إلى إعطاء تعريف للرياضة من حيث العوامل المادية والبشرية 

التطرق إلى إعطاء  هيالتي تسمح بممارسة الرياضة، وعليه وجهة نظري كباحث كانت 

  .تعريف لمعنى الحركة الرياضية بدل تعريف الرياضة

شرية والمادية بأنها تدافع لمجموعة من العوامل الب الحركة الرياضيةوعليه، تعرف 

التي تسمح بإنتاج مجال رياضي منظم ومتطور إذا وقع خلل في إحدى هاته العوامل 

  .اتخلفرفت ركودا ووعتراجع مستوى الرياضة 

ون نن علاقات المجال الرياضي واسعة فنجد أن للرياضة علاقة بالقاأوخصوصا 

 أو قانون الاقتصاديالتجاري من الشركات الرياضية ذات الطابع التجاري والقانون 

رؤوس أموال ضخمة في مجال  يحققالأعمال خصوصا وأن قانون الرياضة أصبح 

الرياضية الضخمة  آتالاستثمار الرياضي وله علاقة بالقانون الإداري من حيث المنش

القاعدية التي تحتاج إلى تنظيم وتسيير إداري من خلال إجراء المنافسات الرياضية 

تخاذ الإجراءات اللازمة بغية الحفاظ على صحة إفيما يتعلق ببمجال الطب  تهوعلاق

الرياضيين ومكافحة مختلف الآفات التي تواجههم مثل المنشطات ولها علاقة كذلك 

سواء كان بالقانون الجزائي والمدني في حالة ما إذا ارتكب أحد أشخاص المجال الرياضي 

غير تقام على عاتقه المسؤوليتين رياضيا أو مسيرا أو متفرجا فعلا ضارا سبب ضررا لل

  .معاً المدنية والجزائية

كما أنه من خلال الحركة الرياضية وضخامة تنظيمها وتوسع مجالاتها دفع بالدولة 

ولة الأولى عن المجال الرياضي كغيره من المجالات الأخرى وهو ما يفسر ؤكونها المس

وجود وزارة خاصة بالمجال الرياضي تسمى بوزارة الرياضة وفقا للتعديل الوزاري 
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هيئات  ، دفع بالدولة إلى إيجاد)بينما كانت تسمى بوزارة الشباب والرياضة سابقا(الأخير 

ير ودفع الرياضة عموما نحو التقدم، وإذا قلنا ية من أجل السهر على تطووطنية ومصلح

وزارة الرياضة في إيجاد هيئات محلية بغض النظر عن الهيئات الوطنية المتمثلة فقط 

نكون بذلك قد بدأنا نؤسس لموضوع دراستنا ألا وهو العلاقة التي تربط الهيئات المحلية 

  .بالرياضية

نبرز الغاية التي دفعت بالمشرع كذلك من خلال هذا المبحث التمهيدي حاولنا أن 

   .الجزائري إلى إيجاد الهيئات المحلية ضمن التنظيم الإداري اللامركزي للوظيفة الإدارية
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  في نطاق القانون الإداري النظام اللامركزيمفهوم الشخصية الإعتبارية و:المبحث الثاني

  تعريف اللامركزية: المطلب الأول  

من المشرع  مكنهاهو تنظيم إداري يقتضي توزيع النشاطات الإدارية إلى هيئات -

الشخصية الاعتبارية وقد قيل أن هذا التنظيم يقوم على أساس ديمقراطي بحيث 

.1يعطي لهاته الهيئات صلاحيات واسعة

هيئات وكذلك يقصد باللامركزية الإدارية توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة -

محدد لها، وتكون وإقليمي مرسوم يمية ومحلية تباشر اختصاصها في نطاق إقل

هناك تفكيك للسلطة بين  وبذلك يكونتحت رقابة وإشراف السلطة التنفيذية، 

.2الدولة وهاته الهيئات المحلية

ونحن بصدد التكلم عن اللامركزية الإدارية فإن لهذا  :صور اللامركزية الإدارية

:3التنظيم صور ينقسم إليها وتتلخص في كل من

جزء من الوظيفة الإدارية  ستثناءإمركزية الإقليمية على تقوم اللا :لامركزية إقليمية

 إلى هيئات إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية وتباشر الوظيفة الإدارية في حدود نطاق إقليم

  .معين مع خضوعها لرقابة السلطة المركزية

تقوم على وجود أشخاص معنوية متخصصة في موضوع  :ةيلامركزية مصلح

  .المرفق العام منحنشاط معين مثل المؤسسات العامة وتكون في حالة 

ونحن بصدد الحديث عن التنظيم الإداري اللامركزي كأسلوب أوجدته المركزية 

الإدارية فإن من أهم موضوعات هذا التنظيم هو الشخص الاعتباري، كون أن المشرع 

.2007عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الصدر للنشر والتوزيع، الجزائر،  -  1
الجزء الأول النظام الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، عمار عوايدي، القانون الإداري،  -  2

2008.
التنظيم الإداري، الجزء الأول، دار النهضة، عين مليلة، الجزائر،  - علاء الدين عشي، مدخل للقانون الإداري - 3

2003.
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يجد الهيئات اللامركزية الإقليمية سارع إلى إيجاد تنظيم قانوني خاص الجزائري قبل أن 

  .ةيحكمها ألا وهي الشخصية الاعتباري

  تعريف الشخصية الاعتبارية : المطلب الثاني

كل من الدولة، الولاية والبلدية والمؤسسات في تتمثل الشخصية الاعتبارية 

  .العمومية والدواوين، فالمشرع الجزائري قام بتحديد الأشخاص الاعتبارية

يعرف الشخص الاعتباري على أنه موضوع من مواضيع القانون العام، كون أنه 

فالشخص الاعتباري هو . الحالة المدنية ظللا يمكن الحديث عن الشخص الاعتباري في 

  .المالية الذمةضف إليه  بالجمادما يتعلق كل 

فالشخص الاعتباري هو مجموعة من الأموال والأشخاص التي تكون موجهة من 

  .إنجاز مشروع يدخل ويندرج ضمن المصلحة العامة أجل

ولكن هذا ليس كمعيار يعتمد عليه بغية تحديد الشخص الاعتباري فقد تكون هاته 

  .الأشخاص والأموال خدمة للمصلحة الخاصة

اعات القضائية فإذا طار النزإنظم بوضوح في تظهر وأهمية الشخص الاعتباري 

فالسؤال الذي يطرح هل يتم رفع الدعوى القضائية ضد دخلنا في نزاع قانوني ضد الولاية 

  .أو ضد من يمثلها؟ ألا وهو الوالي الولاية بكل ما تحتويه من هياكل ومرافق؟

دعت الحاجة إلى وجود ممثل إوعليه على أساس هذا الاتجاه القانوني القضائي 

تطور الأمر واليوم . قانوني لكل من الولاية والبلدية ممثلة في الشخص الاعتباري

سأل فقط عن سوء فأصبحنا أمام المساءلة الجنائية للشخص الاعتباري فأصبح لا ي

  .ختلاسإنما أصبح يسأل كذلك على أفعال أخرى كالإالتصرف والتسيير و

وعليه فالمشرع الجزائري أوجد الشخص الاعتباري كتنظيم قانوني يمكن متابعته 

  .ومحاكمته له موطن محدد وصفة قانونية
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  :الأشخاص الاعتبارية تنقسم إلى قسمينو

عليها مثل  موقالدولة والأركان التي ت متمثلة في :أشخاص اعتبارية إقليمية-

  .ترافعالإقليم، السكان، السيادة وركن آخر هو الا

  .مثل المؤسسات العمومية أو المحلية: أشخاص اعتبارية مصلحية-

الدولة عن طريق تشريع إنشاء الشخص الاعتباري يكون من طرف المشرع كذلك 

  .تمهيدي صادر عن رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة

خدمة حسنة للمرافق العامة إيجاد الأشخاص الاعتبارية وهدف المشرع من وراء 

حيث أن الذي يعطي الحيوية والنشاط للمرفق العام هو الشخص . ضمان حسن سيرهاو

ويحقق تجسيد هاته النظرية لمرفق العام الاعتباري فهو الذي يوجد من الناحية القانونية ا

  .على أرض الواقع

  :مقومات الشخص الاعتباري

عتباري من طرف شخص عادي حيث يكون تمثيل الشخص الإ :تمثيل قانوني-

طبيعي مثل المحامي ولكن العبرة بالهيئة الممثلة وليس الشخص الذي يقوم 

  .بالتمثيل

تكون هاته الميزانية مضبوطة ومصادق عليها وتدخل في إطار  :ميزانية خاصة-

  .الذمة المالية

الولاية من بين الأشخاص نص المشرع أن  اإذ :تحديد إقليم الشخص الاعتباري-

الاعتباريين فإنه يقوم تبعا لهذا بتحديد دوائرها والبلديات التابعة لها وهذا ما يعبر 

  .عنه بإقليم الشخص الاعتباري
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:الشخص الاعتباري نهاية

تكون نهاية الشخص الاعتباري بنفس الطريقة التي تم إيجاده بها فإذا أوجد المشرع 

الجزائري الشخص الاعتباري عن طريق مرسوم تنفيذي فإن إنهاءه يكون عن طريق 

1.توازي الأشكالمرسوم تنفيذي طبقا لقاعدة 

.86، ص2013، الجزائر، میلوى الزین، القانون الإداري، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع - 1
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الإطار القانوني للجماعات المحلية ونظم إدارتها في الجزائر:ولالفصل الأ

قبل الخوض بالتفصيل في الهيئات المحلية في ظل الفصل الأول من خلال 

البلدية ثم الولاية والمجلس  هيكلة الجماعات المحلية بداية منواستعراض النظام القانوني 

الشعبي الولائي، لا بد لنا أن نبين أننا قمنا بعرض وتفصيل في ظل القانون القديم الملغى 

والاعتماد على المنهج المقارب للمقارنة  08-90¡09-90المنظم لكل من الولاية والبلدية 

المتعلق  07-12قانون هاته القوانين الملغية والقوانين الجديدة المتمثلة في كل من  نبي

المتعلق بالبلدية والغاية العلمية من ذلك حتى نستعرض مختلفة  10-11بالولاية وقانون 

الجزائر وصولا  إستقلالالمراسيم والقرارات والقوانين التي نظمت الهيئات المحلية منذ 

ية إلى يومنا هذا، حيث يمكننا هذا الأخير من ضبط المسار الذي قطعته الهيئات المحل

والتطور الحاصل على مستواها كون أن كل مرسوم أو قرار أو قانون حاول من خلاله 

المشرع  أن يتدارك فراغا تشريعيا أو مشكلة تنظيمية أو الزيادة أو الإنقاص من 

  .صلاحيات الهيئات المحلية

 ضف إلى ذلك حتى نتجنب النقد من المختصين حول إدراج قرارات ومراسيم

.وقوانين ملغية

 كما أننا قمنا بإحداث المقارنة في جل القوانين حتى نستخلص الجديد التشريعي

  .الصادر في تنظيم الهيئات المحلية على جميع المستويات

واخترنا البداية التفصيل في الهيئات المحلية بداية من البلدية والمجلس الشعبي 

ة والخلية الأساسية البلدي على حساب الولاية كون أن البلدية تمثل الصيغة الصريح

للتنظيم الإداري المحلي كون أن البلدية من المفروض هي الأقرب للمواطنين والتعرف 

من الشعب وإلى ''على احتياجاتهم ومحاولة تلبيتها والاستجابة لها، ولذلك تحمل شعار 

1.''الشعب

.10-11وقانون البلدیة   07-12الملغى ، وقانون الولایة الجدید  08-90و  09-90قانون الولایة والبلدیة  1
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محلي على غرار الولاية التي اعتبرها البعض أنها امتداد للمركزية على المستوى ال

وربطوا دورها في أنها الخلية التنفيذية المباشرة لجميع القرارات التي يمكن أن تتخذ على 

  .المستوى المحلي

لقد كانت هناك عدة محاولات للدولة الجزائرية عبر سنوات مضت من أجل ترسيخ 

 حيث يعتبر نظام القانون المركزي من بين أهم الوسائل لتحقيق التنمية. مبدأ اللامركزية

ل الصلاحيات سواء كان على المستوى المحلي أو الوطني، ويتضح لنا هذا من خلا

للجماعات المحلية، البلدية، الولاية، وهذا كله سعت إليه الدولة  تحالواسعة التي من

الجزائرية عن طريق الإصلاحات في كافة المجالات وغيرها وهذا من خلال التحول الذي 

اقتصادي اشتراكي إلى نظام اقتصادي رأسمالي بحيث  عرفه الاقتصاد الدولي من نظام

مست هاته الإصلاحات الجماعات المحلية كهيئة لامركزية أوكلت لها مهمة إدارة المرافق 

  .المحلية بغية النهوض بمشاريع التنمية المحلية

تعتبر الجماعات المحلية وحدة هامة لا يمكن فصلها عن الدولة أي أنها تابعة لها 

كونها صورة من صور اللامركزية الإدارية، حيث تعتبر أسلوب من أساليب  بالرغم من

التنظيم الإداري والذي يتلخص مفهومه في توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية 

في الدولة والهيئات الإدارية المنتخبة، هاته الأخيرة تمارس مهامها ووظائفها تحت رقابة 

  .محليهذه السلطات على المستوى ال

القانوني للهيئات المحلية في  طاروعلى هذا الأساس كان من الضرورة تحديد الإ

الجزائر، خصوصا بعد الخروج من الحقبة الاستعمارية وما طرأ على هاته الوحدات 

المحلية من مشاكل على جميع المستويات خاصة من حيث نقص الكفاءات الإدارية، 

رة ومرد ذلك إلى عدة عوامل معروفة ومبررة لتلك الفت. الخ...التقنية، التنظيمية والقانونية

  .الانتقالية
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قانوني للجماعات  إطاروعليه ونظرا لهاته العوامل، كان من الضروري وضع 

أكثر من  -لوحدها –المحلية بصفة عامة والبلدية بصفة خاصة بحيث صدر في حقها 

إن هذا ...). ، بين قانون ومرسوم وقرار وزاري مشترك، تعليمة، قرار1نص قانوني 400

القانونية من شأنه أن يحدث تأهيل ويضمن نجاعة أكبر للبلدية التطور من حيث النصوص 

وهيئاتها من أجل القيام بدورها الحقيقي من حيث التنمية المحلية، باعتبارها بوابة ومقصد 

للمواطن الجزائري من أجل تلبية حاجياته المحلية هذا من جهة، ومن جهة أخرى لتأهيل 

لاية لكونها تعتبر هيئة وصاية إدارية على البلدية الجهاز القانوني الذي يتعلق بتنظيم الو

  .من أجل تولي تنشيطها ومراقبتها

وفي إطار النظام القانوني للجماعات المحلية، فإننا سنتطرق بالضرورة إلى نظام 

  .وأساس الإدارة المحلية كآلية من آليات العمل التنموي في يد الجماعات المحلية

.2005إلى غاية  1962الجرائد الرسمية الصادرة بين سنة  -  1
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  .وني للجماعات المحلية في الجزائرالنظام القان: المبحث الأول

التنمية المحلية وهذا راجع إلى كونها  إطارتعتبر البلدية هي النواة الأساسية في 

وعليه اتخذت أسس تهدف إلى التسيير الجيد لشؤون الأفراد . قريبة جدا من المواطن

والعمل على تحسين وضعيتهم في كل من الوسط الحضري والريفي، وعلى جميع 

  ).الخ...ةالإقتصادي، الإجتماعي(ويات والميادين المست

وعلى هذا الأساس قد خولت الدولة والسلطات إلى البلدية إتباع النظام اللامركزي 

وذلك بغية التخفيف من حدة الصعوبات ومحاولة لتذليلها، وهذا بغية ترقية الوسط المعيشي 

  .اللمواطن على مستوى البلدية، بدءا من وضع نظام قانوني له

وعليه مر هذا الأخير بعدة مراحل تطورية وهذا موازاة مع النظام القانوني للولاية، 

وكل هذا كان الهدف منه هو التكفل الجيد والإيجابي . إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن

بانشغالات المواطنين، ولهذا نجد أنه من الطبيعي أن نجد مصالح للبلدية تعمل وتنسق مع 

  .زة الإدارية والمنتخبة المحلية لترقية برنامج التنمية المحليةغيرها من الأجه

  .التنظيم الإداري للبلدية: المطلب الأول

  .تعريف البلدية: الفرع الأول

على أن الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية  19961من دستور  15تنص المادة 

على أن يمثل المجلس المنتخب قاعدة  1996من دستور  16والولاية، كما تنص المادة 

  .اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية

ية هي الجماعة الإقليم 2وعليه نصت المادة الأولى من قانون البلدية، على أن البلدية

  .المالي وتحدث بموجب قانون ستقلالالأساسية وتتمتع بالشخصية المعنوية والإ

-2007، المعدل في كل من سنة 1996لسنة  76الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، الجريدة 1996دستور  - 1

2008.
.15، العدد 1990سبتمبر  13المؤرخة في  الجريدة الرسمية الجزائرية -  2
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  .داخل رقعة جغرافية معينة إختصاصاتأي بمعنى توجد لها  :جماعة إقليمية-

  .أي قاعدية بمعنى هي أصغر جزء في التقسيم الإقليمي :أساسية-

ولاية والدولة أي لها وجود قانوني مستقل عن كل ال: تتمتع بالشخصية المعنوية-

ولها حق التقاضي أمام القضاء ولها ممثل قانوني هو رئيس المجلس الشعبي كما 

  .الخ...يمكنها إبرام العقود، قبول الهبات

أي أنه لا يمكن أن يتم إلغائها إلا بموجب قانون وهذا كله  :تحدث بموجب قانون-

لإقليمية طبقا لقاعدة توازي الأشكال، ولكن يمكن أن يتم تعديل حدودها ا

  .بموجب مرسوم تنفيذي) بالإضافة أو النقصان(

50تعتبر البلدية شخصا اعتباريا وحسب المادة : 1وتبعا للقانون المدني الجزائري

  .من نفس القانون فإنها تتمتع بجميع الحقوق إلا ما هو ملازم لصفة الإنسان

المتعلق  1990أفريل  7والمؤرخ في  08-90وحسب المادة الثانية من القانون 

  .بالبلدية فإنه ينص أنه لبلدية إقليم، اسم ومقر

وعليه فإن البلدية تمثل قاعدة اللامركزية ومكان لممارسة حق المواطنة كما تشكل 

  .فاعلا محوريا في تهيئة الإقليم والتنمية المحلية وكذلك الخدمة العمومية

24-57وعليه إن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها البلدية والذي تضمنها أمر 

، والذي يعتبر أول قانون يتعلق بالبلدية وتضمنتها كذلك 1967جانفي  18المؤرخ في 

مختلف الدساتير توحي لنا بأن المشرع قد تمسك بضرورة تنظيم البلاد من خلال اعتماده 

تنظيم دولة تشكل من خلالها البلدية الخلية  إطار على جماعات محلية لامركزية في

وعليه جعل من تطبيق هذه المبادئ من البلدية والولاية فضاء للتعبير . الأساسية

  .الديمقراطي

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم الجريدة الرسمية  26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم  ينظر - 1

2005يونيو  20المؤرخ في  05/10المعدل والمتمم بقانون رقم  1975ديسمبر  10الصادرة في  19الجزائرية العدد 

  .الذي عرف تعديلات عديدة
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  .مراحل إنشاء البلدية وخصائصها: الفرع الثاني

  .مراحل إنشاء البلدية: أولاً

 ستقلالالتحرير الوطني قبل الإلقد كانت مختلف النصوص القانونية الخاصة بجبهة 

رابلسـثاق طـميوبصورة مختصرة تشير لموضوع الجماعات المحلية، حيث ذكر 

(La Charte de Tripoli)  حيث كانت الإشارة من 1962والذي صدر في جوان ،

نتخاب حيث أعطى خلاله إلى الأجهزة المكونة لهاته الجماعات والتي ستختار بطريقة الإ

  .صة تتم ممارستها من قبل وصاية السلطة المركزيةلها صلاحيات خا

ستقلال، جعل النظام وبعد مرحلة الاستعمار ودخول الدولة الجزائرية في مرحلة الإ

وهذا لما لها من أهمية كبيرة في إطار ما . الجزائري إصلاح البلدية من بين أهدافه الأولية

  .يسمى بالتنظيم القانوني والإداري للدولة الجزائرية

وأول ملاحظة تسجل من خلال استقراء مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر 

الدولة '' : منه على أن 09، والذي نصت المادة 19631سبتمبر  10دستور بداية من 

قتصادية، وعليه البلدية إالجزائرية دولة موحدة، منظمة في شكل جماعات إقليمية، إدارية، 

  .''ةالإقتصاديوهي الجماعة الإقليمية والإدارية 

La)ميثاق الجزائر كما أن  Charte de l'Algérie)  د يأكتم الت 1964في أفريل

المحلية سلطات حقيقية حيث اعتبرت  اتعامن خلاله على ضرورة إعطاء وتمكين الجم

في  الإجتماعي -الإقتصادي -البلدية هي بمثابة القاعدة الأساسية في التنظيم السياسي

  .البلاد

نطلاقا من هاته المعطيات القانونية السياسية تم وضع مشروع قانون البلدية إوعليه 

والذي صدر من طرف المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، بعد 1965في جوان 

.1963سبتمبر  10اريخ الصادرة بت 64الجريدة الرسمية العدد  -  1
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ولين الجدد بهذا ؤهتمام المسإوتجدد  1965جوان  19التغيير السياسي الذي حدث في 

  .المشروع

س الثورة قرارا حول ما يسمى بالميثاق مجل أصدر 1966أكتوبر حيث أنه في 

، وتمت موافقة الحكومة على مشروع 1966أكتوبر  4البلدي، وعليه تم إقراره نهائيا في 

، وأخيرا تم نشر هذا القانون في الجريدة 1966ديسمبر  20قانون البلدية الجديد في 

جانفي  18المؤرخ في24-67رقم وهذا بموجب الأمر  1967سنة  06رقم الرسمية 

19671.

على  1الفقرة  36، قد نص من خلال نص المادة 19762دستور أما فيما يخص 

  .''عات الإقليمية هي الولاية والبلديةاالجم'': أن

أما من خلال الدساتير الأخرى التي أقرت الإصلاحات، فنجد أن كل من دستوري 

ماعات المحلية الإقليمية إن الج'' : قد جاء فيهما وبنفس الصياغة الأولى 1989-1996

.3''للدولة هي الولاية والبلدية

  .خصائص البلدية: ثانياً

تعتبر البلدية جماعة أو هيئة إدارية لامركزية إقليمية جغرافية وليست بمثابة 

  .نفعيةلامركزية  يةمؤسسة أو وحدة إدار

صورة  إن النظام الذي تقوم عليه البلدية في إطار التنظيم الإداري الجزائري هو

فريدة ووحيدة للامركزية الإدارية المطلقة، بحيث أن جميع أعضائها وهيئاتها واللجان التي 

  .نتخابتسهر على سيرها وإدارتها يتم اختيارهم بواسطة الإ

.1976نوفمبر  10الصادرة في  06الجريدة الرسمية العدد  -  1
.1976جانفي  09الصادر في   94الجريدة الرسمية العدد  -  2
المتمم  1996ودستور . 1989لسنة  9، المتمم بالجريدة الرسمية عدد 1989من دستور  1الفقرة  15المادة  -  3

.1996لسنة  76بالجريدة الرسمية العدد 
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عتماد على وارداتها الذاتية في إطار تلبية وتغطية نفقاتها وحاجات تقوم البلدية بالإ

  .سكانها

يا في إطار الإعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة كما تجد البلدية دعما مال

.(FCCL)والصندوق المشترك للهيئات المحلية 

واسعة ومتنوعة راجع  إختصاصاتإن السبب وراء منح المشرع الجزائري للبلدية 

إلى أسباب إيديولوجية تتمثل في طبيعة نظام البلدية واعتبارها الخلية الأساسية والقاعدية 

.1للدولة الجزائرية

، ومحكمة دقيقةيعتبر نظام الوصاية السياسية والإدارية على البلدية ذو طبيعة 

  .ومشددة

ية ومعها جميع الشروط التي تم إقرارها للبلد ختصاصاتوعلى هذا الأساس كل الإ

الإدارة  إطاروالإجراءات والأحكام التي ينبغي على البلدية أن تعمل وتسير وفقها في 

  .الحصرالمحددة على سبيل 

  .التطور التاريخي للبلدية: الفرع الثالث

  .مرحلة الاستعمار: أولاً

ستعمار الفرنسي على المستوى المحلي بوضع هيئات ، قام الإ1844منذ سنة 

Bureaux"بالمكاتب العربية إدارية كانت تعرف  Arabes"  ر من قبلوكانت تسي

والذي تم التأكيد  94، في إطار الجريدة الرسمية العدد 1976من الدستور الجزائري الذي صدر في سنة ) 7(المادة  -  1

الذي يتم من خلاله التعبير عن الإرادة  طارمن خلالها على أن المجلس الشعبي هو بمثابة القاعدة الأساسية للدولة والإ

كما أنه بمثابة القاعدة الأساسية للامركزية ومساهمة الجماهير في تسيير الشؤون العمومية الشعبية وتحقيق الديمقراطية، 

  .على جميع المستويات

-85، ص 1986لسنة  7الجريدة الرسمية العدد  إطارفي  1986وكذلك ما نص عليه الميثاق الوطني الصادر سنة 

87.
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وكان الهدف من هاته المكاتب تمويل الجيش والقيام بالسيطرة على . ستعمارضباط الإ

  .المقاومة الجزائرية

أصبح التنظيم المحلي في  1868بعد قيام المستعمر بتحقيق الأمن وبالضبط سنة 

  :الجزائر يتميز بوجود ثلاثة أصناف من البلديات

communesالبلديات الأهلية .أ  d'indigènes: بحيث وجد هذا الصنف بالأخص

في الجنوب الجزائري، وكذلك المناطق النائية الصعبة في الشمال، وقد دام إلى غاية 

حلة بطابعها العسكري في تسيير وعليه تميزت البلديات في هاته المر. 1886سنة 

.1شؤون المواطنين وهذا بمساعدة أعيان المنطقة

حيث غطت هاته البلديات إقليم كبير من الجزائر وخصوصا  :البلديات المختلطة.ب 

القسم الشمالي منه، والتي كانت تتميز بقلة الفرنسيين، وكانت ترتكز على هيئتين 

  :أساسيتين هما

ئاسية المتمثلة في الحاكم أو الوالي العام من يخضع للسلطة الر: المتصرف-

  .حيث التعيين، الترقية، التأديب

يرأسها المتصرف مع أعضاء من المنتخبين الفرنسيين : اللجنة البلدية-

  .الذين يتم تعيينهم من قبل السلطات الفرنسية) الأهالي(والجزائريين 

communes)البلديات ذات الاختصاص الكامل .ج  de plein exercice):  كانت

وخاصة المدن ) الفرنسيين(هاته البلديات تشمل مناطق التواجد المكثف للأوروبيين 

الكبرى، ومعها المناطق الساحلية، وكانت هاته البلديات تخضع إلى القانون الفرنسي 

والذي أعطى للبلدية هيئتين  1884أفريل  5الذي ينظم البلديات والذي صدر في 

  :أساسيتين هما

ظام الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، الن -عمار عوايدي، القانوني الإداري، الجزء الأول -  1

.282-281، ص 2008
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Conseilالمجلس البلدي - Municipal:  ويعتبر جهاز منتخب من طرف

.سكان البلدية، يتكون من الأوروبيين والجزائريين

وحسب المراحل والتطورات السياسية التي مرت بها الجزائر والتي أثرت وبشكل 

نتخابي للجزائريين، سواء ناخبين أو منتخبين وهذا بنسب كبيرة على الوضع الإ

  .محدودة

من بين أعضائه،  بحيث يكونكان ينتخب من قبل المجلس البلدي  :عمدةال-

بحيث أن السلطة الفرنسية قد عمدت إلى تحكيم الطابع العسكري للبلديات وهذا 

خصوصا على  (SAS)ستحداث الأقسام الإدارية المتخصصة إعن طريق 

ث في المدن بحي (SAM)مستوى المناطق الريفية والأقسام البلدية الحضرية 

.1كانت واقعة تحت سلطة الجيش الفرنسي

  .مرحلة الاستقلال: ثانياً

  :خلال هذه الفترة يمكن أن نميز بين مرحلتين هما

، وأهم ما ميز 1967إلى سنة  1962قد امتدت هذه المرحلة من  :المرحلة الأولى

  :هذه المرحلة ما يلي

الأوروبيين وعليه غياب المغادرة الجماعية لإدارة البلدية من طرف الموظفين -

الإطارات الجزائرية المؤهلة لتسيير شؤون البلدية، فنتج عن هذا وضع خطير 

  :وعليه نذكر جملة من الإصلاحات المتخذة من قبل السلطات الجزائرية. جدا

  .نخفاض في الموارد الماديةإظهور عجز في ميزانيات البلديات سببه -

جتماعية التي كانت مفروضة على ات الإزيادة كبيرة في النفقات نتيجة للواجب-

  .البلدية خصوصا مساعدة ضحايا حرب التحرير الوطني

.39-38ص الجزائر، محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، -  1
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نذكر عدة لهاته المشاكل التي واجهتها، حديثا المستقلة الدولة الجزائرية  لتصديوعليه، 

  :تدابير من بينها

  .تنظيم دورات تدريبية وملتقيات لصالح موظفي البلديات-

الإقليمية بحيث تمثل في تخفيض عدد  اتبالإصلاح بما يعرف 1963القيام سنة -

¡1بلدية 632بلدية التي كانت موروثة عن الاستعمار إلى  1878البلديات من 

وكان يهدف هذا الإجراء إلى التوسيع من حجم البلديات بغية التخفيف من 

  .الموارد البشرية إطارالعجز الذي كانت تعانيه في 

Délégation)القيام بتعيين لجان خاصة - spéciale) وكانت على مستوى كل ،

بلدية بحيث كانت تقوم بتسيير الشؤون المحلية وكان يترأسها رئيس يقوم 

نتظار الإعداد لقانون بلدي جديد للجزائر إبوظيفة رئيس البلدية وكان هذا في 

.2المستقلة

:يلي وقد تميزت بما 1981إلى سنة  1967هذه المرحلة تمتد من : المرحلة الثانية

كانت هذه المرحلة بمثابة تتويج لما تم من إصلاحات خاصة بالمرحلة -

  .الأولى

كما تميزت هذه المرحلة بإرساء تنظيم محلي بلدي في الجزائر بعد -

.3استقلالها وهذا من خلال أول قانون بلدي

وهذا لا يعني  1967م الإطار القانوني أثناء هذه المرحلة إلى غاية سنة انعدإ-

وما يفسر ذلك أن . مها ككيان على مستوى الواقع التنظيمي المحليأن انعدا

ديات، الجريدة الرسمية المتضمن التخفيض من عدد البل 1963ماي  31الصادر بتاريخ  189-63المرسوم رقم  - 1

  .الملغى 1963لسنة  36الجزائرية العدد 
.169-168، ص 2001المة، سنة ڤالإداري، مطبعة لباد ناصر، القانون الإداري، التنظيم  -  2
، المتعلق بالبلدية، والصادر في الجريدة الرسمية الجزائرية 18/01/1967المؤرخ في  24-67الأمر رقم  ينظر - 3

والصادر في الجريدة  04/07/1981المؤرخ في  09-18والمعدل والمتمم بالقانون رقم  1967لسنة  6العدد رقم 

.1981لسنة  27الرسمية العدد 
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الجزائر قد عرفت كيانا بلديا محليا تمثل في البلدية الفرنسية التي ورثتها 

.1ستقلال طبقا لقانون البلدية الفرنسيالجزائر عقب الإ

كما وجدت السلطات العليا في البلاد نفسها في هذه المرحلة أمام تحدي صعب 

ختفاء البلدية من خريطة التنظيم الإداري المحلي في إطار بناء الدولة إوالذي تمثل في 

، وهذا مما لا شك فيه أنه له تداعيات سلبية من أهمها تهميش مشاركة 2الجزائرية

ناء دولتهم الفتية وهذا كله عن طريق حرمانهم من المواطنين المحليين وحرمانهم من ب

نتخاب ممثليهم في ظل المجالس الشعبية بل الأكثر من ذلك أن هناك موقف يقضي إ

  .نتخاببرفض مبدأ الإ

كما تميزت هاته المرحلة كذلك بتعويض السلطات العمومية المحلية البلدية 

.1962وثة بداية من سنة بمندوبيات خاصة معينة تحل محل المجالس البلدية المور

.1984ستعمارية تضمنها القانون البلدي الفرنسي سنة إهذه الطريقة هي طريقة 

، ثم في الجزائر عقب 1956عتمد هذا الأسلوب الفرنسي في الجزائر سنة إوقد 

  .، وبعد ذلك تم تعميمه على كامل التراب الوطني1992نتحابي في يناير توقيف المسار الإ

157-52الأساس التشريعي في هذا الأسلوب الإداري المحلي هو القانون رقم 

العمل بالتشريعات الفرنسية ما عدا التي تتعارض مع  مددالذي  31/12/1962المؤرخ في 

.3السيادة الوطنية

عتماد مندوبيات تنفيذية حين يتم تعيينهم للبلديات في الحالات المنصوص إكما تم 

ى غرار تلك المتعلقة بالمجالس الشعبية البلدية قبل تنظيم عملية الانتخاب عليها قانونا، عل

دكتوراه تحت ، مذكرة ات المحلية في الجزائر على ضوء التعددية السياسيالدور التنموي للجماع سعيدي الشيخ، - 1

.60ص .19، ص 2007-2006عنوان ، جامعة الجيلالي ليابس، كلية الحقوق، سيدي بلعباس، السنة 
.60ص   ، مذكرة دكتوراهسعيدي الشيخ، التنموي للجماعات المحلية في الجزائر على ضوء التعددية السياسي -  2
.1963لسنة ) 2(لجريدة الرسمية الجزائرية العدد ا -  3
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المتعلقة بالبلديات، حيث تتولى في بعض الحالات ضمان سير شؤون البلدية وتحضير 

العملية الانتحابية من طرف الأمين العام للبلدية، وفي بعض البلديات يتم تعيين مندوبين 

ت الولاية يعينهم الوالي للسهر على تسيير شؤون البلدية يكونون من قبل إطارا مومساعديه

  .خلال العملية الانتخابية

الصلاحيات التي تعطى لهاته المندوبيات على سبيل الحصر أهمها تعيين أعضاء 

المؤرخ  231-89وهذا كله تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم  (CCP)المجلس الشعبي البلدي 

.12/12/19891في 

تعيين أعضاء المجلس الشعبي البلدي المؤقت بما فيهم الرئيس  بأن يقضيوالذي 

نتدابهم ولا يتم توظيفهم إلا بطريقة تعاقدية، وهذا ما يلقي إيكون بقرار من الوالي ويتم 

.2بمسؤولية ثقيلة على كاهل الإدارة

المؤرخ في  189-63الإصلاح الإقليمي للبلديات كان بموجب المرسوم رقم 

.3تضمن إعادة تنظيم الحدود الإقليمية للبلديات والذي 16/05/1963

عتماد على قتصادي من خلال الإجتماعي والإبدأت مساهمة البلدية في النشاط الإ

جتماعي تتكون من ممثلين عن السكان قتصادي والإجهازين يتمثلان في لجنة التدخل الإ

.4الخاصةوتقنيين لهم خبرة في تسيير شؤون المرافق العامة والمشاريع 

أما المجال الثاني الذي أصبحت البلدية تنشط فيه فهو المجلس البلدي للتنشيط 

،  تنحصر مهامه في تنظيم وتسيير المؤسسات الشاغرة، ويتكون من رؤساء 5شتراكيالإ

  .العمال الجزائريين حزبالبلديات لجان السير الذاتي وممثل عن 

.1989لسنة  53الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  -  1
.180، ص 2001المة، سنة ڤلإدارية التنظيم الإداري، مطبعة لباد ناصر، القانون ا -  2
.1963لسنة  35الجريدة الرسمية العدد  -  3
الجريدة  04/08/1962المؤرخ في  016-52والاجتماعي بمقتضى الأمر رقم  الإقتصاديإنشاء لجنة التدخل  - 4

.1962لسنة  7الرسمية الجزائرية العدد 
الجريدة الرسمية  22/03/1963إنشاء المجلس البلدي لتنشيط القطاع الاشتراكي بموجب المرسوم المؤرخ في  -  5

.1963لسنة  15الجزائرية العدد 
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المذكورة إلى عدم التوسيع من وكانت السلطة تسعى من وراء هاته الإجراءات 

حجم البلديات وهذا بدافع التخفيف من وطأة نقص الإطار البشري، ضف إلى هذا السماح 

.1ستعمال العقلاني للموارد المتاحة آنذاكبالإ

من أهم ما ميز هاته الفترة أنها أرست التنظيم الإداري البلدي بالجزائر، حيث 

المتعلق بالبلدية نظرا للتطور  18/01/1967المؤرخ في  24-67صدر أمر رقم 

والتركيبة البشرية للمجتمع الجزائري كان لزاما صدور قانون  الإقتصاديو الإجتماعي

.04/07/19872المؤرخ في  09-81جديد للبلدية بمقتضى القانون رقم 

ثم توالت الإصلاحات من قبل الجماعات المحلية خصوصا البلدية حيث صدر 

المتعلق بالتنظيم الإقليمي والذي أعلى عدد  04/02/1984في المؤرخ  09-84قانون 

  .بلدية 1547البلديات إلى 

توسعت عملية الإصلاح من قبل التشريع القانوني للبلدية وهذه المرة من منطلق 

من بلدية أحادية الحزب إلى  1989/19963دستوري حيث انتقلت البلدية بموجب دستور 

07/04/1990المؤرخ في  08-90طريق صدور قانون  بلدية تعددية سياسية، وهذا عن

يناير  18المؤرخ في  24-67المتعلق بالبلدية والذي ألغى بصفة نهائية أحكام الأمر 

19674.

.1981لسنة  27ئرية العدد الجريدة الرسمية الجزا -  1
.1989لسنة ) 9(الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  1989الدستور الجزائري لسنة  -  2
.1996لسنة  76الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  1996الدستور الجزائري لسنة  -  3
والمتمم بالجريدة  1990لسنة  15العدد الملغى، الجريدة الرسمية الجزائرية  08-90من قانون البلدية  185المادة  - 4

.2005لسنة  50الرسمية الجزائرية العدد 
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  .هيئات البلدية: الفرع الرابع

  .المجلس الشعبي البلدي: أولاً

الأخيرة من من قانون البلدية، تتكون أجهزة هاته  13وفقا لما نصت عليه المادة 

  .''المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس الشعبي البلدي'': هيئتين هما

يسير البلدية مجلس منتخب وهو المجلس '':من نفس القانون تنص على 3أما المادة 

  .''الشعبي البلدي وهيئة تنفيذية

L'Assemblée)تشكيل المجلس الشعبي البلدي  Populaire Communale):

قتراع النسبي على القائمة مع سنوات بطريقة الإ 5ية تنتخب لمدة وهو هيئة تداول

.1تطبيق نظام الباقي الأقوى

عضو بحسب التعداد  33إلى  7يتراوح أعضاء المجلس الشعبي البلدي من 

07-97من القانون العضوي رقم  97السكاني لكل بلدية وفق ما نصت عليه المادة 

نتخابات المعدل والمتمم بالقانون القانون بنظام الإيتعلق هذا . 19972مارس  6المؤرخ في 

.20043فبراير  7المؤرخ في  01-04رقم 

  :ويكون حسب الشروط التالية

  .نسمة 10.000أعضاء من البلدية التي يقل عدد سكانها عن  7-

20.000-10.000أعضاء من البلدية التي يتراوح عدد سكانها بين  9-

  .نسمة

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  1997مارس  6المؤرخ في  07-97من الأمر  75المادة  -  1

.2004لسنة  9رية العدد المعدل والمتمم بالجريدة الرسمية الجزائ 12الصادر في الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 
12المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  07-97الأمر رقم  -  2

.2004لسنة  9المعدل والمتمم بالجريدة الرسمية الجزائرية العدد 
المعدل والمتمم  2004لسنة  9ة العدد الصادر في الجريدة الرسمي 2004فبراير  7المؤرخ في  01-04الأمر رقم  -  3

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الصادر في  1997مارس  6المؤرخ في  07-97بالأمر رقم 

.1997لسنة  12الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 
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50.000–20.001عضوا من البلدية التي يتراوح عدد سكانها بين  11-

  .نسمة

100.001–50.001عضوا من البلدية التي يتراوح عدد سكانها بين  15-

  .نسمة

–100.001عضوا من البلدية التي يتراوح عدد سكانها بين  23-

  .نسمة 200.000

نسمة أو  200.001عضوا من البلدية التي يتراوح عدد سكانها بين  33-

  .يفوق

سنة، يكون مؤديا  25ويحق الترشح لعضويته كل جزائري بلغ يوم الاقتراع سن 

  .للخدمة الوطنية، يتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية

اعتمد على مبدأ المساواة في  1990الملاحظ أن المشرع في قانون البلدية لسنة 

.1967الترشح على خلاف المرحلة السابقة لسنة 

زيادة على ما تم ذكره، فمن الواضح أن البحث عن كيفية تشكيل المجلس الشعبي 

نتخابي البلدي، لكون المجلس الشعبي البلدي البلدي يؤدي بالضرورة إلى دراسة النظام الإ

  .مجلس منتخب جعلت منه أحكام الدستور الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته

والمنظمة لكيفية الترشح للعضوية في المجلس  وبالإشارة إلى الأحكام الخاصة

07-97الشعبي البلدي والأمر الذي تناولته الأحكام المشتركة والخاصة من الأمر رقم 

، المعدل والمتمم المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 1997مارس  6المؤرخ في 

.1نتخاباتالإ

متعلق بنظام المتضمن القانون العضوي ال 07-97من الأمر رقم  82-81-80-79-77-76المواد  -  1

  .الانتخابات
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  :تسيير المجلس الشعبي البلدي

الشعبي من خلال عقده لدورات عادية وأخرى غير عادية، تسير أعمال المجلس 

ستثنى على غرار إإلا ما . 1متى اقتضت ذلك شؤون البلدية، يجري خلالها مداولات علنية

وذلك  1990أفريل  07المؤرخ في  08-90من قانون البلدية  19ما تضمنته المادة 

.2عبي في جلسة مغلقةبنصها على حالتين يتم التداول فيهما بين أعضاء المجلس الش

الملاحظ في هذا الشأن أن المشرع لم ينظم عملية حضور العضو البلدي المنتخب 

لجلسات المجلس بانتظام، ولم يتبناها كذلك الحزب الممثل من قبل هذا العضو، وعليه ترك 

وهذا ما قد يؤثر على أهمية دراسة النقاط . الحرية الكاملة للعضو للحضور أو عدمه

ضمن جدول أعمال اجتماع المجلس خاصة إذا تعلقت بالتنمية المحلية، فكل المدرجة 

  .الصفقات العمومية بالبلدية يتم اتخاذها بموجب مداولة

ستمرار العمل التنموي إوقد كان المشرع يقصد من هذا كله الحفاظ على سيرورة و

السالف الذكر، أن من قانون البلدية 17المادة بالبلدية حيث أجاز في الفقرة الثانية من 

 تصح مداولات المجلس مهما يكن الأعضاء الحاضرين بعد استدعائين متتاليين بفارق

ستدعاء الثالث ثلاثة أيام على الأقل بينهما، حيث تكون المداولات التي تتخذ بعد الإ

  .صحيحة

  :المجلس الشعبي البلدي إختصاصات

يجتمع في دورة عادية كل ثلاثة ما تم الإشارة سابقا إلى أن المجلس الشعبي البلدي 

ستثنائية في الحالات التي نص عليها قانون البلدية، إ، ويمكن أن يجتمع في دورة 3أشهر

، الجريدة الرسمية 1990أفريل  7الملغى المؤرخ في  08-90من قانون البلدية  17¡16¡15¡14المواد  - 1

.50من الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  2005، المتمم سنة 15الجزائرية العدد 
¡15، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 1990 أفريل 7الملغى المؤرخ في  08-90من قانون البلدية  19المادة  - 2

.50من الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  2005المتمم سنة 
.15، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 1990أفريل  7الملغى المؤرخ في  08-90من قانون البلدية  19المادة  -  3
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غير أنه يلاحظ أن تنظيم دوراته ليست بالشكل المنصوص عليه في دورات المجلس 

.1الشعبي الولائي

يعالج المجلس الشعبي البلدي من '' : من قانون البلدية على أنه 85وقد نصت المادة 

وعليه من خلال هاته . ''خلال دوراته الشؤون الناجمة عن الصلاحيات المسندة للبلدية

ختصاصاته وكذلك إ في ظلالمادة فإن المجلس يتولى كل الصلاحيات التي تدخل 

  .والثقافي الإجتماعيو الإقتصاديختصاصات ذات النمط الإ

أكتوبر من السنة التي تسبق  31وعليه يصوت لزوما على الميزانية الأولية قبل 

  .سنة تطبيقها

.2جوان من السنة التي تطبق فيها 15ويصوت على الميزانية الإضافية قبل 

غير أنه وفي حالة التصويت على الميزانية التي تتميز بعدم التوازن فإن الوالي 

  .ستلامهاإيوما من تاريخ  15ل مدة يرجعها خلا

أيام إعادة طرحها  10وعليه يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال مدة 

من جديد على أعضاء المجلس لموازنتها المالية وإذا تم التصويت عليها مجددا من دون 

.3توازن وضبط فإن الوالي يقوم بضبطها تلقائيا

اري وعكس ما كان معمول به في الماضي أي الأمر وعليه فيما يتعلق بالتسيير العق

حتياطات العقارية والنصوص الذي تضمن الإ 20/02/1974المؤرخ في  74-20

15، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 1990أفريل  7الملغى المؤرخ في  09-90من قانون الولاية  11المادة  - 1

.2005لسنة  50من الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  2005المتمم لسنة 
15، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 1990أفريل  7الملغى المؤرخ في  08-90من قانون البلدية  152المادة  - 2

.2005لسنة  50ة رقم من الجريدة الرسمية الجزائري 2005لسنة 
  .الملغى 08-90من قانون البلدية  2الفقرة  155المادة  -  3
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، حيث كانت تخول صلاحيات أوسع للمجلس الشعبي البلدي لتسيير وتسوية 1المنظمة لها

1990 نوفمبر 18المؤرخ في  25-90وعليه نجد أنه بصدور القانون رقم . عقود الملكية

، تم تقليص صلاحيات المجلس في هذا المجال بحيث أوكل 2المتضمن التوجيه العقاري

تسيير المجال العقاري إلى وكالات التسيير والتنظيم العقاري الحضري والموجودة على 

مستوى الوكالات الولائية، حيث يترأس الوالي مجلسها التنفيذي وللمجلس البلدي تمثيل 

مجلس الشعبي البلدي بالإضافة إلى عضوين ويتم إنشاء هاته الوكالة فيها من قبل رئيس ال

ك بين وزير رالولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري بموجب قرار وزاري مشت

  .الداخلية، وزير السكن ووزير المالية

يمارس المجلس الشعبي البلدي من خلال  08-90وبالرجوع إلى قانون البلدية 

  :وضوعات التاليةرئيسه صلاحيات الم

  .التهيئة والتنمية المحلية)1

  .التعمير، الهياكل الأساسية والتجهيز)2

  .المدرسيالتعليم الأساسي وما قبل )3

  .ة والجماعيةالإجتماعيالأجهزة )4

  .السكن)5

  .حفظ الصحة والنظافة والمحيط)6

  .ةالإقتصاديالاستثمارات )7

علنية إلا أنه يمكن أن والقاعدة العامة أن مداولات المجلس الشعبي البلدي تكون 

  :تعقد مغلقة كإجراء استثنائي في الحالتين التاليتين

.Ch: ملخص الكتاب الذي يحتوي على هذه النصوص ينظرفيما يخص من النصوص المنظمة،  - 1 Benakzouh:

Le droit des réserves fonciers, OPU, Alger, 1990.
.1990لسنة  49الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  -  2
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  .نضباط المنتخبينإفحص حالات )1

.1فحص مسائل مرتبطة بالأمن والمحافظة على النظام العام)2

  .من قانون البلدية 38ومن الناحية النظامية تحرر المداولات باللغة العربية طبقا للمادة 

  .من ذات القانون 44بقوة القانون حسب ما تضمنته المادة وقد تكون محل بطلان 

  .من نفس القانون 46و 45ستنادا لنص المادتين إويلغي الوالي المداولة بقرار معلل وهذا 

  .رئيس المجلس الشعبي البلدي وصلاحياته: ثانياً

  :المجلس الشعبي البلديرئيس تعيين 

لقد حدد قانون البلدية شروط تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب المادة  

  :منه وتكون هاته الشروط كالآتي 48

  .أن يكون ضمن القائمة الفائزة وبأغلبية المقاعد داخل المجلس)1

  .بمعنى أن يتم تعيينه من طرفهم قائمتهأن يحظى بثقة أعضاء )2

عدد المقاعد يشترط أن يكون  أو أكثر على نفس قائمتينفي حالة حصول )3

، غير أن هذا الشرط تم التراجع عنه بحيث 2الرئيس أكبر المترشحين سنا

عتماد مؤخرا على معيار مجموعة الأصوات التي تحصلت عليها يتم الإ

  .القائمة دون النظر إلى عامل السن

  :وعليه فإن تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي يكون وفق مرحلتين هما

  .الملغى 1990أفريل  7المؤرخ في  08-90من قانون البلدية  19المادة  -  1
هذه الحالة تطرح نفسها في كل مرة بعد ظهور نتائج الانتخابات ولم يتم معالجتها في قانون الانتخابات أو قانون  - 2

17المؤرخة في  2342اخلية رقم البلدية، وعليه يتم ضبطها في كل مرة بموجب تعليمة صادرة من طرف وزير الد

بموجب تعليمة وزارة  ةهاته الإشكالي وجهت 29/11/2007وفي الانتخابات المحلية التي جرت في  2002أكتوبر 

.02/12/2007الداخلية الصداة في 
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  .طريق الاقتراع العام والسري والمباشر من طرف المواطنينعن )1

عن طريق الاقتراع غير المباشر من طرف أعضاء القائمة الفائزة وغالبا ما )2

يكون في ظل الحياة السياسية أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يكون هو 

.1متصدر القائمة الفائزة

  :صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي

، فتارة يتصرف باسم البلدية مزدوجةالمجلس الشعبي البلدي وظيفته يمارس رئيس 

ختلاف إوأخرى باسم الدولة وهذا تحت سلطة الوالي، ولهذا تتعدد وتتداخل صلاحياته ب

ختصاصاته خاصة في مجال التنمية المحلية أين تشترك عدة إالمجالات التي يباشر فيها 

  .تنمويةقطاعات إدارية وتقنية لإنجاز مشاريع 

بداية، يشكل رئيس المجلس الشعبي البلدي الهيئة التنفيذية للبلدية وهو مكلف بتنفيذ 

  .مداولات المجلس الشعبي البلدي ويعين من بين أعضاء القائمة التي فازت بأغلبية المقاعد

  :، حيث لا يتجاوز2وفي الممارسة، يستعين في أداء مهامه بنائب أو أكثر

  .أعضاء 7لبلديات المتكونة من نائبين بالنسبة ل) 2(-

  .عضو 13إلى  11نواب بالنسبة للبلديات المتكونة من ) 3(-

  .عضوا 23نواب بالنسبة للبلديات المتكونة من ) 4(-

  .عضو 33نواب بالنسبة للبلديات المتكونة من ) 5(-

  ، ص2003علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، الجزء الأول، دار النهضة، عين مليلة، الجزائر، سنة  - 1

139-140.
  .من قانون البلدية 47المادة  -  2
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وهذا مع الإشارة إلى أن مدة الرئاسة للمجلس هي خمس سنوات ما لم يستقيل 

تية أو عندما نكون في حالة تناف أو يقال بسبب الإدانة الجزائية أو يتم سحب بإرادته الذا

.1الثقة منه

في  2وفي هذا السياق، نوافق الرأي الذي يذهب إليه الدكتور محمد الصغير بعلي

تسحب ثقة المجلس الشعبي '': من قانون البلدية والتي نصت على 55تعليقه على المادة 

 ثلثيمهامه عن طريق اقتراع علني بعدم الثقة وبأغلبية  البلدي من رئيسه وتنتهي

ويقول الأستاذ أنه كان الأجدر أن تترك مهمة سحب الثقة إلى أعضاء القائمة . ''أعضائه

منوحة له لدى مالفائزة دون غيرهم من الأعضاء ما داموا وحدهم هم أصحاب الثقة ال

قرار والاضطراب في القيادة ستعدم الإ) 55أي (التعيين حيث ترتب عن هاته المادة 

  .الإدارية

  :انتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي

تنتهي مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة عامة بطريقة عادية وأخرى غير 

  :عادية نوردها على الترتيب التالي

  :الطرق العادية لإنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي-1

  :نهاية العهدة.أ 

، وبالتالي فإن مهام رئيس المجلس 3سنوات المقررة قانونا 5نهاية ويقصد بها 

، أي 4أيام 8نتخابات التالية للعهدة النيابية وفي غضون الشعبي البلدي تنتهي بعد إجراء الإ

فإن العهدة النيابية  -إستثناءاو -إلى غاية تنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد، غير أنه 

  .من قانون البلدية 55¡33¡32المادة  -  1
.87محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة، ص  -  2
12المتضمن القانون العضوي للانتخابات، من الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  07-97من الأمر رقم  75المادة  -  3

.2004والمعدل لسنة  1997لسنة 
  .من قانون البلدية 2فقرة  8المادة  -  4
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دي وباقي الأعضاء قد تمتد تلقائيا حسب ما تضمنته الفقرة لرئيس المجلس الشعبي البل

نتخاب المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإ 07-97من الأمر  75الثالثة من المادة 

.1وكذا في حالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في الدستور

ة فإنه وفي حالة وجود مانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته، ففي هذه الحال

العهدة النيابية تمتد بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي وباقي الأعضاء تلقائيا حتى 

من دستور  9يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه حسب نص المادة 

1996.

  :الوفاة.ب 

تنتهي مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة وفاته ويتم تعويضه بمنتخب من 

من القانون المتعلق بالبلدية وذلك في غضون شهر من  51لأحكام المادة قائمته طبقا 

وفاته، ويقوم أعضاء قائمته بانتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي البلدي وفقا للكيفيات 

  .من قانون البلدية 48المحددة في المادة 

  :ستقالةحالة الإ.ج 

رغبته في  وتتمثل في تعبير رئيس المجلس الشعبي البلدي صراحة وكتابة عن

التخلي إرادياً عن رئاسة المجلس ويكون ذلك أمام أعضاء المجلس الشعبي البلدي ويخطر 

.2الوالي بذلك فوراً

إخطار مما يفهم منه أن  كجهةذكر الوالي  يثوحسنا فعل المشرع في هاته المادة ح

  .الإقالة تقدم للمجلس كهيئة للمداولة

.76، من الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 1996من دستور  93-93-91المواد  -  1
  .الملغى 1990أفريل  7المؤرخ في  08-90من قانون البلدية  54المادة  -  2
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ستقالة سارية مدة شهر حتى تصبح الإ كما أن المشرع قد أصاب ثانيا حينما حدد

ستقالة قبل مضي هذه المهلة القانونية المفعول مما يستنتج منه أن الرئيس بإمكانه سحب الإ

حين تقديم  هنقطاع عن أداء واجبوحتى لو قدمها يظل يباشر مهامه ولا يجوز له الإ

.1ستقالة للمجلسالإ

  :الشعبي البلدي نتهاء مهام رئيس المجلسالطرق الغير العادية لإ-2

  :وتتمثل في الحالات التالية

  :لثقةاسحب .أ 

) من الأعضاء 2/3(بموجبها يبادر أغلبية أعضاء المجلس  2وهي طريقة قانونية

للإطاحة بالرئيس وتجريده من منصبه، وبالرجوع إلى قانون الولاية في هاته الحالة يمكن 

  :أن نستنتج ما يلي

ن البلدية عنه من قانون الولاية، إذ لم يخصص إن المشرع قد بدا أكثر دقة من قانو

في هذا الأخير أي حكم بخصوص حالة سحب الثقة وهو ما قد يطرح التساؤل عن سر 

قابله الولائي وعدم ا يختلاف بين سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي وملإ

  .إمكانية ذلك

تؤدي إلى سحب الثقة لم يعمد المشرع من قانون البلدية إلى ذكر الأسباب التي 

ستنادا لما يحدث في الواقع فإن الحالة الأكثر رواجا هي إتاركا ذلك للممارسة العملية، و

.3حالة تجاوز السلطة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي

حسب وجهة رأينا، أنه كان أفضل لو حدد المشرع فترة وجيزة بعد سريان الاستقالة من أجل مباشرة إجراءات  -  1

  .تنصيب رئيس جديد بعدالاستخلاف 
المتعلق بسير بعض المجالس  1999أكتوبر  23المؤرخ في  40-99المنشور رقم  139ص ) 1(الملحق رقم  - 2

  .الشعبية البلدية
.294الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة، الجزائر، بدون تاريخ للنشر، ص عمار بوضياف،  -  3
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  :الإقصاء.ب 

تنتهي مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو من أعضاء المجلس عن 

فعند تعرض عضو من أعضاء . 1سبب ثبوت الإدانة الجزائيةطريق الإقصاء وذلك بتوفر 

المجلس الشعبي البلدي للمتابعة الجزائية يحول هذا دون مواصلة مهامه فيمكن توقيفه، 

ستطلاع رأي المجلس إحيث يصدر الوالي قرارا معللا ويتضمن توقيف العضو وبعد 

  .قضائيةالشعبي البلدي وذلك إلى غاية صدور قرار نهائي من الجهة ال

في نص  ''يمكن''ستعمل كلمة إوقد كانت هناك مبالغة من طرف المشرع عندما 

يعتبر موقوفا ''استبدالها بجملة  -من وجهة رأينا–، حيث كان 2من قانون البلدية 32المادة 

  .''عن مهامه إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي

ء تعرضه للإدانة للعضو المنتخب أثنا 3أما فيما يخص عملية الإقصاء النهائي

  :ستخلاص الشروط التاليةإمن قانون البلدية يمكن لنا  32الجزائية في إطار أحكام المادة 

  .حصول إدانة جزائية عن طريق حكم قضائي نهائي-

  .إعلان المجلس البلدي قانونا لهذا الإقصاء-

  .صدور قرار إثبات الإقصاء من طرف الوالي-

  :حل المجلس الشعبي البلدي.ج 

التي يحل  4مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي وباقي الأعضاء في الحالاتتنتهي 

  :ويحرم فيها المجلس الشعبي البلدي بكامله وفق الحالات التالية

  .عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف عدد الأعضاء-

).الملغى( 1990أفريل  7المؤرخ في  08-90من قانون البلدية  32المادة  -  1
.152النظام الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص  - عمار عوايدي، القانون الإداري، الجزء الأول -  2
).الملغى( 1990أفريل  7المؤرخ في  08-90من قانون البلدية  33دة الما -  3
  .الملغى 08-90من قانون البلدية  68المادة  -  4
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  .ستقالة الجماعية لأعضاء المجلسفي حالة الإ-

لس يحول دون السير ختلاف خطير بين أعضاء المجإفي حالة وجود -

  .العادي لهيئات البلدية

ختلاف في عندما يكون الإبقاء على المجلس من شأنه أن يشكل مصدرا للإ-

  .التسيير وفي الإدارة المحلية أو يمس بمصالح المواطن

  .في حالة ضم البلديات لبعضها أو تجزئتها ينجر عنها تحويل إداري للسكان-

  :رئيس المجلس الشعبي البلدي إختصاصات-3

ختصاص مزدوج فهو من جهة ممثل للبلدية إيتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي ب

  .ومن جهة ثانية يمثل الدولة ويعمل لحساب الدولة أي أنه من بين أعوانها

  :صفة تمثيل الدولة.أ 

هو يتولى بهذه الصفة وتحت إشراف الوالي تنفيذ ونشر القوانين والتنظيمات -

  .التراب الوطني عبر

ختصاصات سلطة الضبط الإداري التي تمكن من إيتولى كذلك ممارسة -

  .الحفاظ على الأمن العام والصحة العامة داخل البلدية

بحيث يتولى إبرام عقود الزواج  1كما أنه يحوز صفة ضابط الحالة المدنية-

في وتسجيلها، تسجيل حالة الوفاة، وتسجيل الوثائق الإدارية والقضائية 

  .سجلات الحالة المدنية وكذا المصادقة على مطابقة النسخ للأصل

ختصاصات لأحد أعوانه أو مستخدمين أو إكما أنه يقوم بتفويض هاته -

.2نواب

.الملغى 08-90من قانون البلدية  68المادة  -  1
  .الملغى 08-90من قانون البلدية  77المادة  -  2
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68كما أنه يتولى مهمة ضابط الشرطة القضائية وهذا طبقا لأحكام المادة -

.1من قانون البلدية المتمم وكذا قانون الإجراءات الجزائية

ا يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي البحث والتحري عن الجرائم كم-

المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها وهذا 

المعدل  155-66من قانون الإجراءات الجزائية رقم  12طبقا للمادة 

.2والمتمم

  .يحوز أيضا صفة ضابط الشرطة الإدارية-

ي سلطات الشرطة الإدارية أو الضبط الإداري يتولى رئيس المجلس الشعب-

فهو يسهم في المحافظة على النظام العام الذي هو من بين أهم الأسس التي 

.3يقوم عليها الأمن العام، الصحة العامة والسكينة العمومية

  :صفة تمثيل للبلدية.ب 

المالي، ستقلال لما كانت البلدية شخصا معنويا عاما يتمتع بالشخصية المعنوية والإ

.4سمها ولحسابهاإفقد تم الإسناد إلى رئيسها عدة مهام ليقوم بها ب

  :مهمة التمثيل-

يمثل رئيس البلدية في كل الأعمال الإدارية والمدنية وأمام القضاء سواء مدعية أو 

من قانون البلدية، بحيث يتولى بنفسه تعيين أحد  66مدعى عليها، وهذا تطبيقا لنص المادة 

  .حتفالات الرسميةثيل البلدية في التقاضي والتعاقد وكذلك في التظاهرات والإالأعضاء لتم

من قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية المتض 1966جويلية  8المؤرخ في  155-66من الأمر  12المادة  - 1

.1966لسنة  49الجزائرية العدد 
.155-66الأمر رقم  -  2
10/10/1982المؤرخ في  267-81الملغى، وكذا المرسوم رقم  08-90من قانون البلدية  78إلى  67المواد  - 3

  .لعمومية والسكينة العامةالطرقات ا إطارالذي يحدد صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في 
  .الملغى 08-90من قانون البلدية  66-58المواد من  -  4
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  :مهمة رئاسة المجلس-

الفرع الرابع من هذا المطلب، يتولى رئاسة إدارة  إطاركما تم التطرق إليه في 

.1جتماعات وضبط الجلساتاجتماعات وأشغال المجلس من حيث التحضير والدعوة للإ

  :البلدية والمحافظة عليهامهمة إدارة أموال -

  :حيث يتولى تحت مراقبة المجلس ما يلي

  .تسيير الإيرادات الإذن بالإنفاق-

  .قتناء الأملاك وبيعها، قبول الضمان والوصاياإإبرام عقود -

9-6-3إبرام الصفقات العمومية وعقود الإيجار ذات المدة الزمنية -

سم إتصاص الوالي وبخإسنوات، أما إذا تجاوزت هاته المدة فتكون من 

.2البلدية ولحسابها

  .المحافظة على الحقوق العقارية والمنقولة المملوكة للبلدية-

توظيف المستخدمين والإشراف على تسييرهم وممارسة مفاهيم السلطة -

.3الرئاسية عليهم

  .قتراح ميزانية البلدية ومتابعتها وتنفيذهاإإعداد و-

  .ق ومؤسسات البلديةالسهر على حسن تسيير المصالح والمراف-

وللتمييز بين صلاحيات رئيس البلدية التي يقوم بها تمثيلا للبلدية وتلك التي يقوم 

  :بها مثيلا للدولة فوائد نذكر منها

  .الملغى 1990أفريل  7المؤرخ في  08-90من قانون البلدية  16المادة  -  1
¡2002أكتوبر  10وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ملتقيات رؤساء البلديات المنبثقة عن الانتخابات المحلية لـ  -  2

.2003جانفي 
  .الملغى 08-90من قانون البلدية  128المادة  -  3
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  :من حيث المسؤولية

مثلا لها، متتحمل البلدية ما قد يترتب على تصرفات رئيسها وهي التي يقوم بها 

قد ينجم من أضرار وتصرفات الرئيس التي يقوم بها بينما تتحمل الدولة المسؤولية عما 

  .باعتباره ممثلا للدولة ولحسابها

  :من حيث الرقابة

حينما يمثل البلدية يخضع رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى الرقابة أو الوصاية 

La)الإدارية  tutelle)  من طرف الوالي أو رئيس الدائرة حينما يمارس السلطة الوصائية

.1على البلديات ومداولتها بموجب تفويض من الوالي

أما حينما يمارس الرئيس الصلاحيات المنوطة به كممثل للدولة، فإنه يخضع 

Pouvoir)للسلطة الرئاسية  hiérarchique)  للوالي وبكل ما ينجم عنه من نتائج للتمييز

.2ن السلطة الرئاسية والوصايا الإداريةبي

  .الرقابة على البلدية: ثالثاً

لقد جعل المشرع الجزائري من المجلس الشعبي البلدي الأرضية القانونية التي 

يمكن للشعب من خلالها التعبير عن إرادته، وهذا لكونها تعد بمثابة القاعدة والنواة الأولى 

  .ر الديمقراطيلمؤسسة للنظام اللامركزي والتسييا

رتأى المشرع إقتصادية، إعتبارات تاريخية وأخرى سياسية وإوعليه ونتيجة لعدة 

أن يخضع هذا المجلس إلى نظام الوصاية الإدارية الدائمة للدولة، ممثلة في شخص والي 

الولاية بما يتمتع به من صلاحيات وكذا المصالح الإدارية الملحقة به لتفعيل وتنشيط دور 

  .لشعبي البلدي في التنمية المحليةالمجلس ا

، من الجريدة الرسمية الجزائرية 1994جويلية  23المؤرخ في  215-94من المرسوم التنفيذي رقم  100المادة  -  1

.1994لسنة  84العدد 
.92، وص 27-26محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص ص  -  2
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وعليه، وبناء على ما سبق ذكره، سنحاول التطرق بالدراسة إلى نظام الرقابة 

السياسية الوصائية الإدارية والقضائية على الأعمال التي يقوم بها رئيس المجلس الشعبي 

  .البلدي كونه يعد المسئول الأول على هاته الهيئة

  :الرقابة السياسية-1

نتقال من نظام الحزب الواحد إلى التعددية والإ 1989ور دستور سنة قبل صد

السياسية، يخضع لرقابة الحزب والمرجع القانوني السياسي لهاته الرقابة هو قانون البلدية 

ولكن حالياً، أخذت . 1967وكذلك ما تضمنه الميثاق الوطني لسنة  1967الصادر سنة 

لتزام بسياسة الحزب توجيه الأعضاء وحثهم على الإصورة الرقابة المباشرة وتتمثل في 

  .ممارسة مهامهم إطارالذي ينتمون إليه في 

الوسائل : ولكن بعد تطور وسائل التعبير عن الآراء من طرف المواطنين مثل

عتصامات في الساحات العمومية وغلق السمعية والبصرية وأسلوب التظاهرات والإ

ذا الأسلوب يشكل ضغطا صريحا على رؤساء الطرقات ومقرات البلديات، أضحى ه

  .المجالس الشعبية البلدية

كون أن العضو المنتخب يشعر بأفضلية القاعدة الشعبية عليه سواء من حيث 

نتخابه، وفي حالة أخرى المطالبة بالتحقيقات الإدارية ما يسفر عنه إنتخابه أو إعادة إ

.1امتثال رئيس المجلس الشعبي البلدي أمام القضاء

  :الرقابة الوصائية-2

تندرج الرقابة على رئيس المجلس الشعبي البلدي إما على شخص رئيس المجلس 

الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة أو على أعماله المتمثلة في القرارات التي يصدرها 

  .مهامهبأثناء ممارسته 

 النظام القانوني لرئيس المجلس الشعبي: شي لخضر، مذكرة لنيل شهادة الليسانس بعنواني عبد المالك وعياوززع - 1

.2007/2008، كلية الحقوق، سنة 1945ماي  8البلدي في الجزائر، جامعة 
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فيذية في هذا السياق سنحاول التطرق بصورة موجزة إلى الطبيعة القانونية والتن

  :لقرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي حيث أنه يصدر نوعين من القرارات

قرارات فردية أي تلك التي تخص فردا كحالة توظيف مثلا أو تنفذ بمجرد )1

.1تبليغها للمعني فوراً

قرارات تنظيمية وهي التي تنظم قرارات عامة ومجردة تخاطب الأفراد )2

  .ولكن هذه القرارات ما هي حالات صدورها ،إنذارهمبصفاتهم و

  :ومحاولةً  للإجابة عن هذا التساؤل سنقوم بالتمييز بين حالتين

  :القرارات التنظيمية الصادرة في الظروف العادية.أ 

من إرسالها إلى الوالي ما لم يلغيها هذا  2لا تنفذ هاته القرارات إلا بعد مرور شهر

مشروعيتها عدم الأخير، في هاته الفترة إذا كانت مخالفة للقوانين أو التنظيم، وفي حالة 

وإذا تعلقت بالنظام العام جاز للوالي أن يطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي تعليقها 

  .مؤقتا

لدي الطعن في إلغائها أمام وفي حالة إلغائها يمكن لرئيس المجلس الشعبي الب

  ).قضاء إداري(الجهات القضائية المختصة 

أما حالة الإذن المسبق يعني إجراء مسبق تتخذه السلطة الوصية اتجاه رئيس 

المجلس الشعبي البلدي ويكون مقتضاه أن يكون مشروع القرار الذي يريد رئيس المجلس 

.3يمس بالمصلحة العامة للمواطنين تخاذه يكون لا يخالف القانون ولاإالشعبي البلدي 

يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يقوم بتنفيذ القرارات التنظيمية حين 

.4ستئذان الواليإستعجالي وبعد إإصدارها في حالة ما إذا كان الأمر ذو طابع 

، ص ص 1966سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثالثة،  - 1

538-552.
.الملغى 08-90من قانون البلدية  80المادة  -  2
.152، ص 3عدد  2003مسعود شيهوب، الجماعات المحلية بين الرقابة والاستقلال، مجلة مجلس الدولة، لسنة  -  3
 طاهر ولايمبن طيفور نصر الدين، محاضرات في القانون الإداري، مطبعة السنة الثالثة حقوق بجامعة الدكتور  - 4

.2003/2004بسعيدة لسنة 
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، والتي تعني قيام الجهة الوصية مقام الجهة الإدارية بتنفيذ بعض 1أما حالة الحلول

، باعتبار أن رئيس المجلس هالتي لم تقم بها لعجز منها أو إهمالالتزاماتها القانونية إمن 

  .هإختصاصاتالشعبي البلدي ممثل للدولة وهو مكلف في نطاق 

فهو ملزم بتنفيذ ونشر القوانين والتنظيمات على مستوى إقليم البلدية، ولكن في هذا 

متناع عن تنفيذ قانون أو الإ - ؟التصرفما مدى خطورة مثل هذا : السياق تطرح إشكالية

على المصالح الجوهرية للدولة؟ رغم ذلك المشرع لم يشر ولم يعالج هذه  -تنظيم معين

الوضعية بشيء من الصرامة رغم ما تتوفر عليه من آليات ووسائل قانونية ومادية تضمن 

  .ستمرارية المرفق العامإ

  :أسباب الحلول إلا أنه قيدها بشروط 83-82كما أن القانون البلدي أدرج في مواده 

أن يكون الحلول بنص صريح، حيث لا يمكن تصور قيام سلطة حلول بدون -

وجود نص قانون صريح يحدد الحالات والشروط التي يحق فيها للسلطة الوصية 

  .مباشرة الإجراء

متنع عن تنفيذه رئيس المجلس الشعبي إأن يكون التصرف محل الحلول الذي -

متناع عنه عملا غير مشروع ملزما قانونا ومن ثم يعتبر رفضه أو الإالبلدي 

  .لمخالفته نص ملزم

أن تصدر السلطات إنذار للقيام بالعمل المطلوب قبل القيام بالحلول، حيث يحدد -

متثال، ويمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن التنفيذ أو فيه الوقت اللازم للإ

  .يلتزم الصمت حيال هذا الإنذار

ويمكن القول حول هذا الموضوع، أنه يكتسي أهمية بالغة وينطوي على خطورة 

ستقلالية الجماعات المحلية ولذلك لم تمارسها السلطة الوصية رغم توفر إكبيرة على 

.2شروطه في كثير من الأحيان

  .الملغى 08-90من قانون البلدية  83-82المواد  -  1
ملزمة قانونا والشروط القانونية متوفرة إلا أنها الفوضية  إنشاءاتو السلطة الوصية رغم اتخاذ وتنفيذ قرارات هدم  -  2

  .لا تلجأ إلى هذا الإجراء
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  :الرقابة القضائية.ب 

على رئيس  1ةإضافة إلى آليات الرقابة التي تم التطرق إليها هناك الرقابة القضائي

المجلس الشعبي البلدي فيما يتعلق بالقرارات التي يتخذها، ويحرك هذه الرقابة كل ذي 

مصلحة وصفة لأنه من المفترض في القرار الإداري الذي تصدره الإدارة أن يكون 

مشروعا خاليا من أي عيب من العيوب التي تضفي على الأعمال الإدارية عدم 

ق المصلحة العامة، كما أن عبء الإثبات يقع دائما على المشروعية، وهذا بغرض تحقي

المدعي مما يجعل من الجهة المصدرة للقرار في مركز مريح حتى ولو أصدرت قرارا 

  .غير مشروع

ومن المعروف أيضا أن القرارات الإدارية لن تدخل في نطاق المحاكم الإدارية من 

من أحد العيوب التي سنقوم بذكرها طرف المدعي سعيا لإلغائها، لا بد وأن تكون معيبة 

  :دون التفصيل فيها

 - الموضوعي(ختصاص ختصاص وما ينجر عنه من عدم الإعيب الإ-

  ).الزماني -المكاني

  .عيب الشكل-

  .عيب مخالفة القانون-

  .نحراف في استعمال السلطةإعيب -

  .عيب السبب-

  .التنظيم الإداري للولاية: المطلب الثاني

على غرار من قمنا به في إطار المنهجية المتبعة لتحليل النظام الإداري للبلدية، 

سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى النظام القانوني للولاية وهذا بصفة موجزة نظرا 

  .كل منهماللتشابه النظامين الإداريين 

.143، ص 2004العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، سنة محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، دار  -  1
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  .تعريف الولاية: الفرع الأول

ة وفي نفس الوقت شخصا من أشخاص تعتبر الولاية وحدة إدارية من وحدات الدول

القانون تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، حيث عرفها قانون الولاية 

مالي ولها  إستقلالالولاية جماعة عمومية إقليمية ذات شخصية معنوية و'': القديم

.1''...سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية إختصاصات

ة طبقا للقانون بالنظر لأهميتها، كما يجدر الذكر أن الولاية ويجب أن تنشأ الولاي

تعتبر أساسا دستوريا حيث أن مختلف الوثائق الدستورية ورد فيها ذكر الولاية باعتبارها 

بهذه الوحدة  1986جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية، حيث خصها دستور سنة 

اعتبار الولاية هيئة أو مجموعة إقليمية إلى ' ': منه على 36الإدارية بينما نص في المادة 

.2''جانب البلدية

3نص على أن الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية 1996ودستور 

الملغى والمتعلق بالولاية بتعريف  1990أفريل  7المؤرخ في  09-90وخصها قانون 

المالي  ستقلالة المعنوية والإالولاية هي جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصي'' : خاص

.4''وتشكل مقاطعة إدارية للدولة

هدف إلى تحديد الإطار الإقليمي الجديد يكما أن الإطار الإقليمي للجماعات المحلية 

.5ولاية 48للولاية وهذا طبقا لمبادئ اللامركزية بحيث يتكون من 

المتضمن ميثاق الولاية المعدل والمتمم بالجريدة الرسمية  1969ماي  23المؤرخ في  69/38من الأمر  1المادة  - 1

.1969لسنة  44الجزائرية العدد 
.1975لسنة  91من الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  1976دستور  -  2
.1996لسنة  76من الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  1996من دستور  15المادة  -  3
المتعلق بالولاية المتمم بالجريدة الرسمية الجزائرية  1990أفريل  7الملغى المؤرخ في  08-90من قانون  1المادة  - 4

.1990لسنة  15العدد 
لسنة  6يم الإقليمي للبلاد، الجريدة الرسمية العدد المتضمن التنظ 1984فيفري  4المؤرخ في  09-84قانون  - 5

1984.
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  .ل التاريخية لإنشاء الولاية وخصائصهاحالمرا: الفرع الثاني

  .مراحل إنشاء الولاية: أولاً

وهي مرحلة انعقاد إرادة ونية السلطات العامة المختصة في : مرحلة التقرير-

إنشاء وحدات الولاية وذلك بعد الدراسات والمناقشات والمداولات اللازمة 

  .لاتخاذ القرار بإنشاء الولاية

البشرية وهي تنحصر في إعداد الوسائل القانونية والفنية و: مرحلة التحضير-

وإنشاء ) القانون(والمادية والإدارية اللازمة والضرورية لمرحلة تنفيذ القرار 

  .الولاية

والمقصود بهذه المرحلة الدخول الفعلي في حيز التطبيق : مرحلة التنفيذ-

وتحويل مرحلة التقرير إلى عمل وواقع مطبق، نظرا لأن عملية التنفيذ تمتاز 

لى الاهتمام بوسائل التنفيذ والرقابة والمتابعة بصفة الاستمرارية، فهي تحتاج إ

.1المستمرة حتى يتم تحقيق أهداف الولاية

  .خصائص الولاية: ثانياً

تمتاز الولاية بأنها مجموعة إقليمية لامركزية إدارية تمتاز بمجموعة من -

  :الخصائص والمميزات الذاتية نذكر منها

ة إقليمية وجغرافية وليست إن الولاية هي وحدة أو مجموعة إدارية لامركزي-

.2وحدة لامركزية فنية أو مصلحية أو مرفقية

تعد الولاية كوحدة إدارية لامركزية في النظام الإداري الجزائري وبمثابة حلقة -

وصل بين الحاجيات والمصالح المتميزة عن مصالح الدولة وبين مصالح 

.3واحتياجات المصلحة العامة في الدولة

لسنة  44المتعلق بالولاية، من الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  1969ماي  23المؤرخ في  38-69الأمر رقم  -  1

1969.
.166، ص 1990المة، سنة ڤقانون الإداري، الطبعة الثالثة، عمار عوايدي، دروس في ال -  2
  .نفس الصفحة ،مرجعنفس ال -  3
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الإداري ونظامها القانوني الذي تتمتع بهما تعتبر عاملا فعالا والولاية بجهازها -

ناجعة في إقامة وتحديد التعاون والتنسيق والتكامل  منطقيةوحيويا ووسيلة فنية 

وبين أعمال ) البلديات(المجموعات الجهوية  إختصاصاتبين وظائف و

  .السلطة المركزية في الدولة

وحدة إدارية لامركزية في النظام الإداري تمتاز الولاية باعتبارها مجموعة أو -

الجزائري بأنها أوضح صورة لنظام اللامركزية الإدارية النسبية وليست وحدة 

أو مجموعة لامركزية إدارية مطلقة وذلك لأن أعضاء الهيئة وجهاز تسييرها 

وإدارتها لم يتم اختيارهم وانتقائهم كلهم بالانتخاب وإنما يختار البعض منهم 

خاب العام وهم أعضاء المجلس الشعبي الولائي، بينما يعين الباقي من بالانت

.1قبل السلطات الإدارية المركزية بمرسوم رئاسي

تتأكد صفة وطبيعة اللامركزية النسبية للولاية باعتبارها وحدة إدارية مركزية في 

ية، وتشارك تحقيق وإنجاز المصالح المحلية للولاية، وإشباع الحاجات المحلية لسكان الولا

بذلك الولاية في أداء الخدمات اللازمة للمصلحة الجهوية لسكان الولاية، فهي بذلك ليست 

مجرد جماعة محلية لامركزية تشكل أعمالها امتدادا لأعمال البلدية وأعمال الدولة فحسب، 

وبة بل هي أيضا دائرة إدارية تمكن الإدارة المركزية للدولة بكل المعلومات المحلية المطل

وفي نفس الوقت تعكس عملها لخدمة المواطنين على الوجه الأكمل والمطلوب في إطار 

  .الآفاق التنموية

  .التطور التاريخي للولاية: الفرع الثالث

ا التنظيم الإداري الولائي بالجزائر مبه ريمكن لنا أن نميز بين مرحلتين أساسيتين م

  .ستقلالستعمار ومرحلة الإهما مرحلة الإ

المتعلق بالولاية والمتمم بالجريدة الرسمية  1990أفريل  7الملغى والمؤرخ في  08-90من قانون  8المادة  -  1

.1990لسنة  15الجزائرية العدد 
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  .مرحلة الاستعمار: أولاً

سلطات الاحتلال الفرنسي على هدم بنايات  قدامتبين الدراسات التاريخية إ

وبصفة تعسفية  1845ومؤسسات الدولة والمجتمع الجزائري، إذ تم تقسيم البلاد منذ عام 

إلى ثلاثة أقاليم ثم أحدثت تقسيمات أخرى من الأقاليم الثلاث لإخضاع السكان لأنظمة 

.1والمعمرين الإدارة المدنية والعسكرية الاستعمارية حسب تمركز كثافة الجيش

وقد أبدى في هذا الصدد الدكتور محمد الصغير بعلي جملة من الملاحظات 

Organisation)الأساسية حول التنظيم العمالي الولائي  départementale)  وفقا

.2ستعماريلأهداف التنظيم الإداري الإ

  .ستقلالمرحلة الإ: ثانياً

تخاذ جملة من الإجراءات إباشرت السلطات العامة الجزائرية ب ستقلالبعد الإ

الإدارية والتنظيمية لإعادة ترتيب وتنظيم الهيكل التنظيمي للولاية كمرحلة ابتدائية تم 

.(C.D.I.E.S) الإجتماعيو الإقتصاديإحداث لجان جهوية للتدخل 

لديات يعينهم وتضم هاته اللجان ممثلين من المصالح الإدارية وممثلين عن الب

.3المحافظ

كما نشير أن مقصد السلطة العامة من وراء هذا الإجراء هو إحداث توازن بين 

التمثيل الإداري ممثلا في المحافظ والتمثيل الشعبي من خلال مشاركتهم في اللجان السابقة 

  .الذكر

.1969لسنة  44، من الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 1969مارس  26ميثاق الولاية المؤرخ في  -  1
-112، ص 2004الصغير بعلي، كتاب قانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم والنشر، عنابة، محمد . د - 2

113.
المحافظ نسبة للمحافظة أو العمالة تسمية أطلقت على الولاية قبل الإصلاح الذي أحدثه أول قانون ولائي تعرفه  -  3

.1969لسنة  49العدد . ج.ر.، ج23/2/1969المؤرخ في  381-69الجزائر عقب الاستقلال بالأمر رقم 
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للجنة ، تم استبدال ا1967بعد الانتخابات البلدية الأولى التي عرفتها الجزائر سنة 

، حيث ضمت 1(A.D.E.S)واجتماعية  ةقتصاديإالمذكورة بمجلس جهوي ذو طبيعة 

تشكيلة جميع رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالإضافة إلى ممثل عن الحزب، النقابة، 

  .الجيش

ستشاري فقط رغم الدور الإ تعديرغم هذا التمثيل النوعي إلا أن هذا المجلس لم بال

المجلس من سلطات بصفته ممثل عن الدولة على مستوى الولاية  ما يتمتع به رئيس هذا

.2وهيئتها، كما أن له مهام في مجالات مختلفة على غرار التعرف على الأملاك الشاغرة

ماي  23المؤرخ في  69/39بقيت هذه الوضعية سائدة إلى حين صدور أمر 

اريخي للولاية بالجزائر، المتضمن قانون الولاية الذي يعتبر بمثابة أساس تنظيمي ت 1969

:3وقد تم بموجبه إنشاء ثلاثة أجهزة أساسية هي

وهو الهيئة المنتخبة على غرار المجلس الشعبي : المجلس الشعبي الولائي-

  .البلدي

يترأسه والي الولاية ويتشكل من مديري ومسئولي : المجلس التنفيذي للولاية-

  .مصالح الدولة على مستوى إقليم الولاية

وهو حائز على سلطة الدولة في الولاية ومندوب من الحكومة يعين من  :الوالي-

  .طرف رئيس الجمهورية بموجب قرار رئاسي

المتضمن تأسيس على مستوى الولاية مجلس اقتصادي  1967أكتوبر  19مؤرخ في  222-67الأمر رقم  -  1

.1967لسنة  18واجتماعي، من الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 
، من 6/5/1966رخ في المؤ 102-66أصبحت الأملاك الشاغرة تسمى حاليا بأملاك الدولة بمقتضى الأمر  -  2

  .بعد الأملاك الوطنية 1966لسنة  36الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 
المتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم بالجريدة  1969ماي  23المؤرخ في  38-69من الأمر رقم  3المادة  -  3

.1981فيفري  24المؤرخ في  02-81المعدل والمتمم بالقانون رقم  1969لسنة  44الرسمية الجزائرية العدد 
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أن الولاية هي هيئة إدارية ولكن تغيرت  36في مادته  1976عتبر دستور أ

بحيث . 1979خصوصا بعد المؤتمر الرابع للحزب سنة  ةالإقتصاديالمعطيات السياسية و

  :أحكام القانون الولائي من ناحيتين أساسيتين هماأدى إلى تعديل 

المجلس الشعبي لولائي في العديد من الميادين حيث  إختصاصاتتوسيع صلاحيات و)1

على مستوى  1976أصبح للمجلس الولائي وظيفة رقابية طبقا لأحكام دستور 

  .الولاية

  :ن خلال ما يليمتدعيم وتأكيد الطابع السياسي لهاته الهيئة )2

في ظل نظام الأحادية (حيث تشترط النصوص الأساسية للحزب : تشكيلها

حالة الانخراط والانضمام للحزب بالنسبة لكل مترشح لعضوية هذا ) الحزبية

  .المجلس وباقي المجالس

محافظ الحزب(من خلال تأسيس هيئة مشتركة بين الجهاز السياسي : تسييرها (

.1و مجلس التنسيق الولائيوالجهاز الإداري على مستوى الولاية وه

.هيئات الولاية: الفرع الرابع

، إن الولاية تقوم على 2)08-90(تبعا لما تضمنه قانون الولاية القديم الملغى 

المجلس الشعبي الولائي وثانيها الوالي، يساعد هذا الأخير في : هيئتين أساسيتين هما

العامة، المفتشية العامة، الديوان، رئيس مهامه أجهزة وهياكل الإدارة العامة، الأمانة 

وهذا كله تطبيقا لما تضمنه المرسوم التنفيذي المشار إليه في . الديوان، رئيس الدائرة

.3الهامش

.1983ي عبد الرحمن، المجلس التنسيقي الولائي، مذكرة ماجستير، جامعة بن عكنون، الجزائر، سنة وزعز -  1
  .المنظم للولاية والملغى 08-90من قانون  8المادة  -  2
الإدارة العامة للولاية، الذي يحدد الأجهزة وهياكل  1994جويلية  23المؤرخ في  215-94المرسوم التنفيذي رقم  -  3

.1994لسنة  48من الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 
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  .المجلس الشعبي الولائي: أولاً

سنحاول التطرق إلى هذه الهيئة من حيث التشكيل، التسيير، والصلاحيات المخولة 

  .له

لس الشعبي الولائي واستنادا للقواعد القانونية التي تتعلق فيما يخص تشكيل المج

بتكوينه، فالمجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب عمل 

.1السلطات العمومية

.2العمومية مكن مشاركة المواطنين في تسيير الشؤونويكما أنه يمثل قاعدة اللامركزية 

مثل من أجل القيادة أكما يعتبر جهاز مداولة على مستوى الولاية ويعتبر أسلوب 

لسكان الإقليم حقهم في التسيير والسهر  يتسنىالجماعية والصورة الحقيقية التي من خلالها 

على شؤونهم ورعاية مصالحهم، وهذا كله يتأتى من خلال تنفيذ المشاريع التنموية في 

.3توى الولايةمختلف القطاعات وعلى مس

  :تشكيله.أ 

يتكون المجلس الشعبي الولائي من مجموع المنتخبين الذين تم اختيارهم وتزكيتهم 

من قبل سكان الولاية من بين مجموع المترشحين المقترحين من قبل الأحزاب أو 

وطبقا للتعداد  4المترشحين الأحرار، وتكون عدد مقاعده حسب ما تضمنه قانون الانتخابات

.5المعلن عنه رسمياالسكاني 

.1996لسنة  76، من الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 1996من دستور  2فقرة  14المادة  -  1
.1996لسنة  76، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 1996من دستور  16المادة  -  2
على أهمية المجالس الشعبية الولائية وهذا باعتبارها قاعدة أساسية للتنمية الوطنية، الجريدة أكد الميثاق الوطني  -  3

.1986لسنة  7العدد  1986فيفري  16الرسمية الجزائرية المؤرخة في 
المتضمن القانون العضوي الذي يتعلق بنظام  1997مارس سنة  6المؤرخ في  07-97من الأمر  19المادة  - 4

01-04المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم  1997لسنة  12من الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  الانتخابات،

.2004لسنة  14، من الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 2004فبراير  7المؤرخ في 
.1997لسنة  49الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  -  5
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  :تسييره.ب 

يرأس المجلس الشعبي الولائي رئيسا ينتخب من بين الأعضاء الفائزين في العملية 

  .الانتخابية وذلك باعتماد أسلوب الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة في الدور الأول

وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدور الأول تجرى انتخابات 

  .بها بالأغلبية النسبية كفييالدورة الثانية في 

وفي حالة تساوي الأصوات تسند رئاسة المجلس لأكبر المترشحين سناً وتكون 

.1)سنوات 5أي (الرئاسة الكاملة للفترة الانتخابية 

  :الاختصاص.ج 

.2يعمل المجلس الشعبي الولائي وفق نظام داخلي حسب قانون الولاية-

  .استثنائيةيعقد دورات عادية ودورات -

يوما  15بالنسبة للدورات العادية يعقد المجلس أربع دورات في السنة مدة الواحدة 

وقد نص قانون الولاية القديم على . أيام بقرار من أغلبية أعضائه 7ويمكن تمديدها إلى 

 -سبتمبر -جوان -مارس: ضرورة إجرائها في تواريخ محددة وإلا اعتبرت باطلة وهي

.3ةديسمبر من كل سن

ويمكن للمجلس الشعبي الولائي أن يعقد دورة استثنائية بطلب من رئيسه أو -

.4ثلث أعضائه أو بطلب من الوالي

م عقد جلسات انظام عقد جلسات المجلس الشعبي الولائي يختلف تماما عن نظ

  .المجلس الشعبي البلدي من حيث تحديد تاريخ الجلسات ومدتها

.1990لسنة  45من الجريدة الرسمية الجزائرية العدد ) الملغى( 08-90من قانون الولاية  25المادة  -  1
.1990لسنة  45من الجريدة الرسمية الجزائرية العدد ) الملغى( 08-90من قانون الولاية  10المادة  -  2
.1990لسنة  45من الجريدة الرسمية الجزائرية العدد ) الملغى( 08-90من قانون الولاية  11المادة  -  3
.1990لسنة  45من الجريدة الرسمية الجزائرية العدد ) الملغى( 08-90من قانون الولاية  13المادة  -  4
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لشعبي الولائي بتشكيل لجان متخصصة كما خول قانون الولاية للمجلس ا-

  .لدراسة المسائل التي تهم الولاية سواء كانت دائمة أو مؤقتة

اللجنة : وقد خص قانون الولاية هاته اللجان بالتدخل في المجالات التالية

.1والرياضيةة والثقافية الإجتماعية والمالية والتهيئة العمرانية والتجهيز والإقتصادي

هذه اللجان ونظراً لخصوصية عمل لجنة السكن ولا سيما فيما وفي إطار عمل 

  .يتعلق بالتنمية المحلية في شطرها الخاص بالعقار

حيث يقوم المجلس الشعبي الولائي في هذا المجال على الخصوص بالمساهمة في 

إنشاء المؤسسات وشركات البناء العقاري طبقا للتشريع المعمول به لا سيما قانون التوجيه 

، حيث بموجبه يتم إسناد الحقيبة 19902نوفمبر  18المؤرخ في  25-90عقاري رقم ال

  .العقارية للوكالات العقارية عبر ولايات إقليم الجمهورية وفق مرسوم تنفيذي

وصلاحيات المجلس  ختصاصاتوعليه وعلى أساس توجيه نظرة علمية فاحصة لإ

  :لتاليةالشعبي الولائي تسمح بإبداء الملاحظات الأساسية ا

يمكن للمجلس أن يتداول في أية قضية تهم الولاية تتصل بإحدى المجالات -

من أعضاء المجلس أو الرئيس أو الوالي كما ) 1/3(السابقة باقتراح من ثلث 

  .الملغى 08-90من قانون الولاية  55تشير إليه المادة 

دارة يشكل المجلس الشعبي الولائي هيئة اتصال بين الإدارة المركزية والإ-

.3من قانون الولاية الملغى 56المحلية وفقا لما تنص عليه المادة 

يتميز تدخل الولاية بالطابع المكمل لوظيفة البلدية التنموية ذلك أن العديد من -

المجلس الولائي تنص على  إختصاصاتأحكام قانون الولاية ينص على أن 

.1990لسنة  45من الجريدة الرسمية الجزائرية العدد ) الملغى( 08-90من قانون الولاية  77المادة  -  1
لسنة  49ة الرسمية الجزائرية العدد من الجريد 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90قانون التوجيه العقاري رقم  -  2

1990.
.، مرجع سابق)الملغى( 08-90من قانون الولاية  56المادة  -  3
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كما أنه . 1ة أو قدرتهاأن تدخله يكون في حالة تجاوز الإطار الإقليمي للبلدي

.2يتدخل تنسيقاً وتشاوراً مع البلدان الأخرى ومن أجل دعم تنميتها

  .تعيين الوالي وصلاحياته: ثانياً

يعتبر الوالي سلطة إدارية وسلطة سياسية في نفس الوقت، ويستخلص من 

 النصوص القانونية بأنه يشكل السلطة الأساسية في الولاية، وعلى هذا الأساس يتمتع

بصلاحيات هامة جدا تتمثل في كونه من جهة ممثل للدولة ومن جهة أخرى ممثل 

.3للولاية

  :التعيين وانتهاء المهام.أ 

وغيره من  10/04/1989الصادر في  44-89طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 

الذي يتعلق  25/07/1990المؤرخ في  25-90يما المرسوم التنفيذي رقم سالنصوص لا 

ختصاص بتعيين الوالي إلى رئيس الوظائف العليا في الإدارة المحلية، ينعقد الإبالتعيين في 

الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير 

.2008المعدل سنة  19964من دستور  78الداخلية وهذا ما تخوله له المادة 

وط الموضوعية والمعايير اتي تم نص قانوني يبين ويحدد الشر -حاليا–ولا يوجد 

.5بموجبها تعيين الولاة

  .، مرجع سابق)الملغى( 08-90من قانون الولاية  76و 96المادة  -  1
  .، مرجع سابق)الملغى( 08-90من قانون الولاية  82¡80¡79¡78¡77¡75¡59المواد  -  2
.118القانون الإداري، مرجع سابق، ص  لباد ناصر، -  3

.1996لسنة  76الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  -4
المحدد لأحكام القانون الأساسي  1990جويلية  25المؤرخ في  230-90من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  - 5

.1990لسنة  41لجزائرية العدد الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية من الجريدة الرسمية ا
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أما فيما يخص انتهاء مهام الوالي طبقا لقاعدة توازي الأشكال تكون بموجب قرار 

.1رئاسي والإجراءات نفسها المتبعة لدى تعيينه

  :الصلاحيات.ب 

بالازدواجية بالنظر إلى الطبيعة القانونية المزدوجة لمركز الوالي فإنه بذلك يتمتع 

حيث يتمتع بسلطات بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الولائي كما يمارس  ختصاصاتفي الإ

  .سلطات أخرى باعتباره ممثلا عن الدولة

الوالي هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي:  

  :في هذه الحالة يمارس الوالي الصلاحيات الأساسية التالية

ي وذلك عن طريق إصدار قرارات تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائ-

ولائية باعتباره جهاز تنفيذ بعد المصادقة عليها من طرف هيئة مداولة 

  .المجلس الشعبي الولائي

القانون يلزم الوالي أن يطلع المجلس الشعبي الولائي سنويا خلال الفترات -

الفاصلة بين الدورات على حالة تنفيذ المداولات وذلك بموجب تقرير يقدمه 

رضه على المجلس الشعبي الولائي ويمكن أن ينتج عن مناقشته على ويع

  .لائحة إلى السلطات الوصية متمثلة في الوزارة

مهمة تمثيل الولاية مسندة قانونا إلى الوالي فهو يمثل الولاية في جميع -

أعمال الحياة المدنية والإدارية للولاية طبقا للتشريع المعمول به كما يمثل 

.2لة التقاضي إما بصفة مدعي أو مدعى عليهاالولاية في حا

.3يمارس الوالي السلطة الرئاسية على موظفي الولاية-

.125، ص 2004محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية، دار العلوم والنشر، سنة  -1
  .، مرجع سابق)الملغى( 08-90من قانون الولاية  87¡54المادتان  -2
  .، مرجع سابق)الملغى( 08-90من قانون الولاية  156المادة  -3



الإطار القانوني للجماعات المحلية ونظم إدارتها في الجزائر.......................ولالفصل الأ

63

الوالي ممثل الدولة:  

نظراً للسلطات والصلاحيات التي يتمتع بها الوالي والمسندة إليه باعتباره ممثلا 

ي، وتتمثل أهم للدولة في إقليم الولاية، فهو بذلك يجسد صورة حقيقية لعدم التركيز الإدار

  :فيما يلي ختصاصاتالإ

.1)الشرطة الإدارية(يتمتع الوالي بالعديد من سلطات الضبط الإداري -

كما نص قانون الإجراءات الجزائية أيضا على سلطات الولاة في مجال -

.3مع إحاطتها بجملة من القيود 2الضبط القضائي

عدم علمه أن السلطة القضائية قد أخطرت بوقوع جريمة، وحتى في هذه -

الحالة فإن سلطة الوالي مقيدة من حيث الزمان، ذلك أنه يجب على الوالي 

بذلك عن  متخلياساعة  48أن يبلغ وكيل الجمهورية خلال مدة أقصاها 

.جميع إجراءات السلطة القضائية المختصة

  .الولايةالرقابة على : ثالثاً

كون أن الولاية هيئة إدارية في التنظيم الإداري الجزائري فهي تخضع إلى مختلف 

وأنواع من الرقابة الإدارية على أدائها الإداري لمراقبة مدى احترامها لمبدأ المشروعية 

كرس هذه الآلية إلى جانب الرقابة التنفيذية،  1976وسيادة القانون ذلك أن دستور 

.4ضائيةالتشريعية، الق

فقد خصص فعلا لهذه الوظيفة المواد من  2008المعدل سنة  1996وعليه دستور 

إذ تتمثل أهم صور الرقابة على الإدارة العامة في مظهرين، الرقابة ) 170إلى  159(

  .، مرجع سابق)الملغى( 08-90الولاية من قانون  96المادة  -1
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية من الجريدة الرسمية الجزائرية  -8/6/1966المؤرخ في  165-66الأمر رقم  -2

  .المتمم 1966لسنة  49رقم 
  .، مرجع مذكور أعلاه8/6/1966المؤرخ في  165-65من الأمر رقم  28المادة  -3
.1976لسنة  94من الجريدة الرسمية الجزائرية رقم  1976من دستور  2 والمادة 97المادة  -4
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ولكل نوع ) الرقابة السياسية، الرقابة القضائية، الرقابة التشريعية(الخارجية والمتمثلة في 

.1آلية مراقبة تختص بهمن هذه الرقابة 

08-90من قانون الولاية  106بالنسبة لإدارة الولاية فهي تخضع لأحكام المادة 

للولاية إدارة توضع تحت الإدارة المصلحية للوالي وتكلف بتنظيم مداولات ''): الملغى(

.2المجلس الشعبي الولائي وقرارات الحكومة بحيث يتولى الوالي التنسيق العام للولاية

  .الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي.أ 

رقابتها على أعضاء المجلس الشعبي ) الإدارة المركزية(تمارس جهة الوصاية 

  .الولائي من حيث توقيفهم، أو إقالتهم وإنهائهم بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي

التوقيف:

ض عضو منتخب لمتابعة إذا تعر'' : من قانون الولاية على ما يلي 41تنص المادة 

جزائية لا يسمح له بمتابعة وممارسة مهامه قانونا، يمكن توقيفه حيث يتم الإعلان عن 

توقيفه بقرار معلل يصدره السيد وزير الداخلية حتى صدور قرار الجهة القضائية 

  .المختصة

  :وعلى ذلك فإنه يشترط لصحة قرار التوقيف أن يقوم على الأركان التالية

رجع سبب توقيف العضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي أن ي: السبب-

  .كون فيها هذا العضو وهي المتابعة الجزائيةييستند إلى حالة قانونية وحيدة 

  .يعود قرار توقيف عضو المجلس إلى وزير الداخلية: الاختصاص-

يمثل موضوع ومحل التوقيف في تعطيل ممارسة العضو المنتخب : المحل-

  .وتعليقهم لفترة معينة ومحدودةبالمجلس 

  .محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية -1
  .، مرجع سابق)الملغى( 08-90من قانون الولاية  106المادة  -2
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لم يشر قانون الولاية إلى أشكال وإجراءات معينة إلا أن  :الشكل والإجراءات-

الأمر يقتضي عمليا إتباع إجراءات إدارية وقضائية من طرف مصالح الولاية 

  .والجهات القضائية

يسعى قرار التوقيف إلى المحافظة على نزاهة ومصداقية التمثيل : الهدف-

.1الشعبي

الإقالة:  

من قانون الولاية لا سيما الفقرة الأولى منها نجد أنها  40بالرجوع إلى نص المادة 

يعد كل عضو في المجلس '' : تضفي على عملية الإقالة شكل من أشكال الرقابة بقولها

  .''الشعبي الولائي يحل نفسه تحت طائلة عدم قابلية الانتخاب أو في حالة التنافي

فوراً بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي  مستقلايها قانونا منصوص عل

يقوم رئيس المجلس الشعبي الولائي '' : بقولها 2غير أنه وتبعا للفقرة الثانية من ذات المادة

وزير  يعلقعلى الفور بإعلام الوالي بذلك وفي حالة تقصيره وبعد إعذاره من الوالي، 

.3''...الاستقالة بقرارالداخلية بحكم القانون عن هذه 

والقانون الحالي للولاية  1969ومن خلال مقارنتنا بين قانون الولاية القديم سنة 

المعمول به، يتضح لنا أن المشرع في القانون الحالي قد أورد الحالتين السابقتين وفي 

المقابل القانون السابق تضمنها وأدرج حالة أخرى وهي حالة إقالة العضو عن دورتين 

.4متعاقبتين في دورات المجلس دون عذر مشروع ومقبول من طرف المجلس

.192محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  -1
  .، مرجع سابق)الملغى( 08-90ة من قانون الولاي 2الفقرة  40المادة  -  2
إلا أنه يتضح من خلال صياغة هاته المادة أن المشرع لم يشر إلى طريقة الإعلام التي يتعين على رئيس المجلس  -  3

  .الشعبي الولائي بواسطتها إبلاغ الوالي على تلك الوضعية
من الجريدة الرسمية  23/05/1969المؤرخ في  38-69رقم ) الملغى( 08-90من قانون الولاية  37المادة  - 4

.1969لسنة  44الجزائرية، العدد 
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الإقصاء:

هذه الوضعية تناولها قانون الولاية المعمول به من الفصل الثاني منه المتعلق 

، حيث أنه في حالة الإدانة الجزائية للعضو المنتخب يتعين 1بالوضعية القانونية للمنتخب

ويطلع رئيس . الولائي إثبات عملية استخلافه بموجب مداولةعلى رئيس المجلس الشعبي 

  .المجلس الشعبي الولائي على ذلك

وهناك من يرى أنها عملية امتداد لنزاهة العملية الحزبية وآخرون يرون غير ذلك 

فيعتبرونه إعداما للتعددية الحزبية إذا كان هذا العضو المقصى هو الممثل الوحيد للحزب، 

راء خطير كونه يعد بمثابة فصل نهائي من الحياة النيابية على المستوى وبالتالي هو إج

.2المحلي

وما يلاحظ هو أنه رغم خطورة الإجراءات إلا أن أحكام قانون الولاية جاءت 

  .مختصرة ومقتضبة بل شحيحة

من قانون الولاية  42وبالتالي يمكننا القول أنه يستنتج من هذا الإجراء من خلال المادة 

تطبق أحكام  42من نفس القانون حيث جاء في نص المادة  38تحيلنا إلى المادة  التي

.3المذكورة أعلاه على كل منتخب تعرض لإدانة جزائية تسلبه أهلية الانتخاب 38المادة 

  :الرقابة على الأعمال.ب 

سبق وأن أشرنا إلى أن المجلس الشعبي الولائي هو هيئة من هيئات الولاية، له 

بين أعضائه، يخضع لنظام دورات عادية لعقد احتجاجاته، إما من أغلبية  صفة التداول

.5، مع إمكانية عقد دورة استثنائية4الأعضاء أو بطلب من الوالي

  :إلا أن أعماله لا تخرج عن نطاق الرقابة الإدارية والتي تأخذ الصور التالية

  .، مرجع سابق)الملغى( 08-90من قانون الولاية  42-38المواد  -  1
سعيدي الشيخ، الدور التنموي للجماعات المحلية في الجزائر على ضوء التعددية السياسي ، مرجع سابق، سنة  - 2

.291، ص 2006-2007
  .، مرجع سابق)الملغى( 08-90قانون الولاية  من 42المادة  -  3
.15، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد )الملغى( 08-90من قانون الولاية  11المادة  -  4
  .، مرجع مذكور أعلاه)الملغى( 08-90من قانون الولاية  13المادة  -  5
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التصديق:  

ية، وعليه فإن مداولات من قانون الولا 49كقاعدة عامة وتطبيقا لنص المادة 

المجلس الشعبي الولائي هي واجبة التطبيق من طرف الوالي متى استكملت الشروط 

.1إلا ما استثني بنص) والآجال -النشر -التبليغ(الشكلية 

على غرار بعض الحالات ولأهميتها البالغة والتي تتطلب مراقبة دقيقة نظراً 

لات التي تتعلق بالنظام العام، والتي تقتضي هذه لخصوصيتها المالية والحسابية، وكذا الحا

الأخيرة الموافقة والتصديق الصريح من قبل السلطة المختصة وهي المداولات التي تتعلق 

:2بـ

  .الميزانيات والحسابات-

  .إنشاء وإحداث مصالح ومرافق عمومية ولائية-

.أي موضوع آخر تحت أحكام التشريع المعمول به على التصديق الصريح-

الإلغاء:  

ينعقد الاختصاص بالإلغاء مداولات المجلس الشعبي الولائي إلى وزير الداخلية 

وذلك بموجب قرار مسبب إما ببطلانها، حالة البطلان المطلق، والتي نصت على حالتها 

  .ولا يترتب عليها أي أثر قانوني 3في قانون الولاية

:الحلول-

الإداري والمالي لا يعفيها حال  ستقلالبالإ) الولاية(إن تمتع الجماعات المحلية 

تقاعسها على القيام بمهامها المنوطة بها وضمان سير المرفق العام ومصالح الشعب 

بالولاية، فقد أجاز المشرع الجزائري للجهة الوصية أن تحل محل المجالس الشعبية 

  .، مرجع سابق)الملغى( 08-90من قانون الولاية  52-51-50المواد  -  1
  .كمرجع سابق) الملغى( 08-90من قانون الولاية  50المادة  -  2
  .، مرجع سابق)الملغى( 08-90من قانون الولاية  51المادة  -  3
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ون الولاية من قان 141/146الممتنعة أو المهملة لواجباتها وهو ما نصت عليه المواد 

.19901أفريل  7الملغى المؤرخ في  90-08

أنه يمكن للسلطة المكلفة بضبط '' : من القانون السابق الذكر 141فحسب المادة 

ميزانية الولاية أن تسجل النفقات الإجبارية التي لم يصوت عليها المجلس الشعبي الولائي 

.2''في ميزانية الولاية طبقا للتشريعات المعمولة

ا تطرقنا إلى الجماعات المحلية وتنظيم الإدارة اللامركزية والتفصيل في كل بعدم

من الولاية والمجلس الشعبي الولائي والبلدية في ظل المراسيم القانونية القديمة من 

إلى يومنا هذا، وكذلك من قبل القوانين المنظمة للهيئات المحلية الملغية والتي  ستقلالالإ

وهذا بغية التعرف على المسار التاريخي  08-90ولاية والبلدية كان قد أطرها قانون ال

والتشريعي الذي قطعته الهيئات المحلية والجديد الذي طرأ إما على تنظيماتها أو أدوارها 

في ظل التنمية المحلية على مستوى المجتمع والعمل على تنمية المصالح المحلية للسكان 

07-12قانون منظم للهيئات المحلية وهو قانون  وصولا إلى يومنا هذا، ووقوفا عند آخر

.2012فبراير سنة  21المؤرخ في 

وعلى هذا الأساس سنحاول التطرق ولو بصفة وجيزة إلى التفصيل في الهيئات 

المحلية في ظل هذا القانون معتمدين في هذا على منهج المقاربة والمقارنة بغية التوصل 

زائري من أجل تنظيم الهيئات المحلية والدور الفعال إلى الجديد الذي جاء به المشرع الج

لهاته الهيئات على مستوى التنمية المحلية خصوصا فيما يتعلق بهدفنا الأساسي من وراء 

  .هذا العمل ألا وهو المجال الرياضي

.1990لسنة  15الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  -  1
لرسمية المتضمن قانون الولاية المتمم، الجريدة ا 1969ماي  28المؤرخ في  38-69من الأمر  44المادة  - 2

.44الجزائرية العدد 
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  :بداية من الولاية

جماعة ''تعريف الولاية على أنها  12/071لقد حددت المادة الأولى من القانون رقم 

المالي والقانوني، وتشكل  ستقلالإقليمية للدولة تتمتع بالشخصية المعنوية بالإضافة إلى الإ

الدائرة غير الممركزة للدولة، بحيث تساهم مع هذه الأخيرة في إدارة وتهيئة الإقليم 

ر ة والثقافية والرياضية وحماية البيئة وترقية وتحسين الإطاالإجتماعية والإقتصاديوالتنمية 

  .المعيشي للمواطنين

أن للولاية اسم خاص بها وإقليم ومقر : 12/072من قانون رقم  9وتضيف المادة 

  .رئيس ويتم تحديدها بموجب مرسوم رئاسي

ولاية وهو  348)09-84(ويبلغ عدد ولايات التراب الوطني حسب قانون رقم 

  .العدد الحالي

  :المنظم للولاية من هيئتين هما 12/074من القانون  2وتتكون الولاية حسب نص المادة 

  .هيئة منتخبة وتتمثل في المجلس الشعبي الولائي-

  .وهيئة معينة تتمثل في الهيئة التنفيذية تحت رئاسة الوالي-

2012فيفري  21المؤرخ في  12/07وسنتناول هاتين الهيئتين وفقا لقانون 

  .المتضمن قانون الولاية والساري المفعول حالياً

مؤرخة  12المتعلق بالولاية من الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  2012فبراير  21مؤرخ في  12/07القانون رقم  -  1

.29/2/2012في 
  .المنظم للولاية، مرجع مذكور أعلاه 12/07من القانون  9المادة  -  2
  .لمتضمن إعادة التنظيم الإقليمي للبلادا 1984فبراير  4المؤرخ في  84/09قانون رقم  -  3
  .المنظم للولاية، مرجع سابق 12/07من القانون  2المادة  -  4
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  :الشعبي الولائيالمجلس 

المجلس الشعبي الولائي هو هيئة إقليمية منتخبة من طرف الشعب عن طريق 

12/071من قانون رقم  12/51الاقتراع العام وهو هيئة المداولة والمراقبة طبقا للمادتين 

على مطالب السكان وطموحاتهم الأساسية، كما يعد المحور الرئيسي بما  يوالمعبر الرئيس

تلف الاتجاهات والتيارات التي يحملها وله دور فعال في جميع مناحي الحياة يمثله من مخ

  .ة والعمرانيةالإجتماعية والإقتصادي

  :تكوين المجلس الشعبي الولائي

عضوا في  35يتألف المجلس الشعبي الولائي من عدد يتراوح حسب الولايات من 

في الولايات التي يتعدى عضوا  55نسمة،  250.00الولايات التي يقل عدد سكانها عن 

من القانون العضوي  32نسمة، وهذا حسب ما جاء في نص المادة  1250.000سكانها 

  .المتعلق بنظام الانتخابات 12/012رقم 

سنوات من قوائم المترشحين الذين  5ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الولائي لمدة 

ر، وهذا كله عن طريق الاقتراع قدمهم الأحزاب المتعددة أو من قوائم المترشحين الأحرات

12/01من القانون العضوي رقم  1الفقرة  65العام والمباشر وفقا لما نصت عليه المادة 

.3السالف المتعلق بالانتخاب

السالف الذكر الشروط الواجب توفرها فيمن يرشح  12/01وقد حدد القانون رقم 

، أن يبلغ الناخب 4منه 3دة نفسه عضوا في المجلس الشعبي الولائي حيث اشترطت الما

  .المنظم للولاية 12/07من قانون رقم  12/51المادتان  -  1
  .المتعلق بتنظيم الانتخابات 2012مارس  12المؤرخ في  12/01من القانون العضوي رقم  32المادة  -  2
  .، مرجع مذكور أعلاه12/01من القانون العضوي رقم  1لفقرة ا 65المادة  -  3
  .مرجع سابق ،12/01من القانون العضوي رقم  3ة الماد -  4
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سنة يوم الاقتراع، وأن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية، وأن لا يوجد  18من العمر 

  .في أحد حالات فقدان الأهلية

من نفس القانون بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها  90وقد اشترطت المادة 

أن يكون بالغا خمس وعشرين سنة على الأقل يوم الاقتراع، / الشروط التالية 3في المادة 

أن يكون ذا جنسية جزائرية، أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفائه منها، أو لا يكون 

من القانون العضوي  5أو الجنح المنصوص عليها في المادة  محكوما عليه في الجنايات

1.اعتباره يردولم  12/01رقم 

  :حل المجلس الشعبي الولائي

حل المجلس  2المنظم للولاية 12/07من قانون رقم  45/47/49قد أجازت المواد 

أيام التي تلي حل المجلس  10الشعبي الولائي قبل انتهاء مدة انتخابه ويعين آخر خلال 

ي، مندوبية ولائية من أجل ممارسة صلاحيات المجلس المنحل وهذا طبقا لائالشعبي الو

ويكون حل المجلس بموجب مرسوم رئاسي بناء على  12/073من قانون رقم  49للمادة 

.474مكلف بالداخلية طبقا للمادة تقرير الوزير ال

وأسلوب الحل هو من أخطر الصلاحيات التي يملكها وزير الداخلية كسلطة 

وصائية على المجلس، لذا كان لزاما أن ينص المشرع الجزائري على مجموعة من 

الشروط لهاته الصلاحية المتمثلة في الحل التي تعطى لوزير الداخلية والتي نصت عليها 

  :من قانون الولاية، وهي 48المادة 

  .في حالة خرق المجلس الشعبي الولائي لأحكام الدستور-

.87، ص2013میلوى زین، القانون الإداري، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع، سیدي بلعباس، الجزائر، .د - 1
  .سابقالمنظم للولاية، مرجع  12/07قانون رقم  -  2
  .المنظم للولاية، مرجع سابق 12/07من قانون  49المادة  -  3
  .المنظم للولاية 12/07من قانون  47المادة  -  4
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  .في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس-

  .في حالة استقالة جماعية لأعضاء المجلس-

  .عندما يكون هناك مساس بمصالح المحلية للمواطنين من قبل المجلس-

  .مطلقةعندما يكون عدد المنتخبين أقل من الأغلبية ال-

  .في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها-

المجلس  تنصيبفي حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون انتخاب أو -

  .المنتخب

من خلال  12/07أما بالنسبة لفقدان عضوية المنتخب بالمجلس، فقد حددها قانون 

  :منه وهي 46إلى  40المواد 

  .رئيس المجلس الشعبي الولائيوالتي تتم بعد إخطار : الاستقالة النهائية-

  .حالة وفاة العضو-

  .حصول مانع قانوني-

  .عن ثلاثة دورات عادية خلال نفس السنة، بدون عذر مقبول العضوتغيب -

الإقصاء بقوة القانون في حالة وجود العضو تحت طائلة عدم القابلية -

  .للانتخاب

  .إيقاف العضو المنتخب في حالة المتابعة القضائية-

  .من المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون في حالة الإدانة الجزائيةالإقصاء -

وتمرر هاته الحالات من طرف المجلس الشعبي الولائي ويتم إخطار الوالي بعد 

  .المداولة ويثبت فقدان العضوية بموجب قرار صادر من وزير الداخلية
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  :سير أعمال المجلس الشعبي الولائي

دورات عادية في السنة،  4ئي أعماله من خلال عقد يجري المجلس الشعبي الولا

يوما على الأكثر، بحيث تعقد هاته الدورات وجوبا خلال شهر  15مدة كل دورة منها 

من  14ولا يجوز جمعها حسب المادة . ديسمبر وبصفة متفرقة -سبتمبر - جوان -مارس

.1المنظم للولاية 12/07قانون 

عقد دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلث كما يمكن للمجلس الشعبي الولائي 

المنظم  12/07من قانون  15من أعضائه أو بطلب من الوالي طبقا للمادة ) 1/3(

.2للولاية

كما أنه لا يمكن للمجلس الشعبي الولائي أن يعقد اجتماعاته إلا بحضور الأغلبية  

لعدم اكتمال النصاب المطلقة لأعضائه، وفي حالة عدم اجتماعه بعد الاستدعاء الأول 

أيام كاملة على الأقل تكون  5القانوني فإن المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني بفارق 

المنظم  12/07من قانون  19صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين طبقا للمادة 

.3للولاية

لها ويبلغ أعضاء المجلس الشعبي الولائي بدوراته بموجب الاستدعاءات التي يرس

.4المنظم للولاية 12/07من قانون  1الفقرة  16الرئيس أو ممثلة طبقا للمادة 

وفي حالة حصول مانع لعضو من المجلس يمنعه من الحضور فإنه يقوم بتوكيل 

ابة عنه ولا يجوز للعضو الواحد أن يحمل أكثر يأحد زملائه من الأعضاء للتصويت بالن

  .المنظم للولاية 12/07من قانون  14المادة  -  1
  .المنظم للولاية 12/07من قانون  15المادة  -  2
  .المنظم للولاية 12/07من قانون  19المادة  -  3
  .المنظم للولاية 12/07من قانون  1الفقرة  16المادة  -  4
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21¡20جلسة واحدة أو دورة واحدة طبقا للمادة من توكيل واحد ولا تصح الوكالة إلا ل

.1المنظم للولاية 12/07من قانون 

  :تشكيلة المجلس الشعبي الولائي

  .مكتب المجلس، اللجان الدائمة للمجلس: يتشكل المجلس من

  :مكتب المجلس-1

  :من 12/07من قانون رقم  28يتكون المجلس الشعبي الولائي وفقا للمادة 

  .الولائي رئيساً رئيس المجلس الشعبي-

  .نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء-

  .رؤساء اللجان الدائمة، أعضاء-

  :رئيس المجلس الشعبي الولائي

أيام يجتمع المجلس الشعبي الولائي تحت  8بعد إعلان نتائج الانتخابات وخلال 

الانتخابية كما رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب رئيس له من بين أعضائه للعهدة 

.2من قانون الولاية 1الفقرة  85نصت عليه المادة 

تتم عملية الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأصوات، وإذا لم يحصل 

أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات تجرى دورة ثانية بين المترشحين الحائزين 

اوي الأصوات يختار العضو الأكبر سنا حسب على المرتبتين الأولى والثانية وفي حالة تس

.3من قانون الولاية 59نص المادة 

.12/07من قانون  21ن 20المواد  -  1
  .المنظم للولاية 12/07من قانون  85المادة  -  2
  .من قانون الولاية، مرع مذكور أعلاه 59المادة  -  3
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أيام  8وفي حالة انتخاب رئيس للمجلس الشعبي الولائي يختار هذا الأخير وخلال 

  .التي تلي تنصيبه نوابا بين أعضائه ويعرضهم للمصادقة بالأغلبية المطلقة

  :التالية ختصاصاتويتولى رئيس المجلس الشعبي الولائي الإ

  تعيين مساعد أو أكثر، -

  يرأس أشغال المجلس ويتولى إدارة المناقشات، -

  يسهر على احترام نظام والانضباط خلال انعقاد الجلسات، -

  يقوم بإرسال الاستدعاءات لدورات المجلس إلى أعضائه، -

  اختيار موظف يتولى أمانة الجلسة، -

  .أيام إلى الوالي 8ص مداولات المجلس في غضون خإرسال مل-

  : اللجان

من لجان  1من قانون الولاية 3يتشكل المجلس الشعبي الولائي حسب نص المادة 

  : دائمة هي

لجنة التربية والتعليم، -

لجنة الاقتصاد والمالية، -

لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة، -

لجنة الاتصال وتكنولوجيا الإعلام، -

لجنة تهيئة الإقليم والنقل، -

لجنة التعمير والسكن، -

لجنة الفلاحة والري والغابات والصيد البحري والسياحة، -

ة والثقافية والرياضية والشباب، الإجتماعيلجنة الشؤون -

  .من قانون الولاية، مرجع سابق 3المادة  -  1
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  .لجنة التهيئة المحلية، التجهيز، والاستثمار والتشغيل-

  :الوالي

الوالي هو شخص معنوي عام يرأس الولاية ويمثلها في جميع أعمال الحياة المدنية 

والإدارية، كما يعد الوسيط بين الإدارة المحلية والسلطة المركزية فهو ممثل الدولة عل 

الوساطة بين  وعميدمستوى الولاية ومفوض الحكومة ورجل القرار والميدان بالولاية 

  .مختلف المؤسسات والأطراف

  .كيفية تعيينه وإنهاء مهامه: أولاً

المعدل ونص المادة الأولى من المرسوم  19961من دستور  78طبقا لنص المادة 

المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، ينعقد  240-99الرئاسي رقم 

.2الاختصاص في تعيين الوالي إلى رئيس الجمهورية وبموجب مرسوم رئاسي

نسبة لإنهاء مهامه فهي تتم طبقا لقاعدة توازي الأشكال والتي تقتضي وحدة أما بال

جهة التعيين وجهة إنهاء المهام وفقا لنفس الأشكال والإجراءات، وعليه فلرئيس 

  .الجمهورية وحده إنهاء مهام الولاة بمقتضى مرسوم رئاسي

  .سلطات الوالي: ثانياً

يجوز على سلطات بصفته ممثلا  يتمتع الوالي بازدواجية في الاختصاص، حيث

من قانون الولاية، كما يمارس  109إلى  102للولاية والمنصوص عليها في المواد 

من نفس  123إلى  110سلطات باعتباره ممثلا للدولة والمنصوص عليها في المواد من 

  .القانون

.2008 المعدل والمتمم سنة 1996من دستور  78المادة  -  1
والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية  1999أكتوبر  21المؤرخ في  240-99المرسوم الرئاسي رقم  -  2

  .العليا
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  :ولايةسلطات الوالي بصفته ممثلا لل.أ 

من  102أسندت المادة  :تنفيذهاتسيير مداولات المجلس الشعبي الولائي و)1

قانون الولاية للوالي مهمة تسيير مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفيذها 

  .وذلك بموجب إصدار قرارات ولائية باعتباره جهاز تنفيذ

بضرورة إطلاع  103/1041يلزم قانون الولاية في المادتين : الإعلام)2

  :الولاية عن طريقوإعلام المجلس الشعبي الولائي بوضعية ونشاط 

تقديم تقرير حول تنفيذ المداولات المتخذة خلال الدورات السابقة عند افتتاح -

  .كل دورة عادية

إطلاع المجلس الشعبي الولائي سنويا بنشاطات القطاعات غير الممركزة -

ما جاء به نص المادة  وتقديم بيان سنوي حول نشاط الولاية وهذا حسب

.2من قانون الولاية 109

إطلاع وبانتظام رئيس المجلس الشعبي الولائي عن مدى تنفيذ مداولات -

  .المجلس

¡3من قانون الولاية 107/160يتولى الوالي طبقا للمادتين : إعداد الميزانية-

مهمة إعداد مشروع ميزانية الدولة وتنفيذها بعد عرضه على المجلس 

منصوص عليها الشعبي الولائي للتصويت والمصادقة عليه وفقا للشروط ال

  .في القانون

مهمة تمثيل الولاية مسندة قانونا إلى الوالي وهو ما نصت : تمثيل الولاية-

من قانون الولاية، ومن ثم فإن الوالي يمثل الولاية في  105عليها المادة 

جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية طبقا للتشريع المعمول به كما يمثل 

  .ء إما بصفة مدعي أو مدعى عليهاالوالي الولاية أمام القضا

  .المنظم للولاية 12/07من قانون الولاية  103/104المادتان  -  1
  .، مرجع مذكور أعلاه12/07من قانون الولاية  109المادة  -  2
  .المنظم للولاية 12/07من قانون الولاية  107/160المادتان  -  3
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من قانون الولاية  2فقرة  105يؤدي الوالي طبقا للمادة : إدارة أملاك الدولة-

كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات  12/071

  .الولاية باسم الولاية وتحت رقابة المجلس الشعبي الولائي

يقوم الوالي طبقا : على موظفي الولايةممارسة الرقابة الإدارية والوصائية -

من قانون الولاية بسلطة السهر على وضع المصالح  108لنص المادة 

الولائية ومؤسساتها العمومية وحسن سيرها ومراقبة ما تقوم به من أنشطة 

إدارية ومالية في حدود الولاية، فضلا عن صلاحية رقابة بعض موظفي 

مجلس الشعبي البلدي لما يمارسه من الولاية كمراقبته لأعمال رئيس ال

.2من قانون الولاية 87/88صلاحيات مخوله إليه بموجب أحكام المادتين 

  :سلطات الوالي بصفته ممثلا للدولة.ب 

لسلطات التي يتمتع بها الوالي على المستوى المحلي بوصفه ممثلا ابالإضافة إلى 

لا للدولة على مستوى الولاية أهمية باعتباره ممث رللولاية فإنه يتمتع بصلاحيات أكث

  :ومفوضا للحكومة بحيث تتمثل أهم السلطات الموكلة للوالي بهذه الصفة في

السهر على تطبيق سياسة الدولة على مستوى الولاية وتنفيذ تعليمات الحكومة -

  .تلقاها من الوزراءيالتي 

ختلف تنشيط وتنسيق ومراقبة نشاط المصالح غير الممركزة للدولة والمكلفة بم-

  .قطاعات النشاط في الولاية

السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات والتقاضي باسم الدولة خاصة في -

  .دعاوى القضاء الكامل

ممارسة سلطات الضابط الإداري والضابط القضائي من خلال حماية حقوق -

المواطنين وحرياتهم والسهر على سير المصالح العمومية سيرا عاديا ومنتظما 

  .، مرجع سابق12/07من قانون  2فقرة  105المادة  -  1
  .، مرجع سابق ذكره12/07من قانون  87/88المواد  -  2
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ة والثقافية والمحافظة على الإجتماعية والإقتصاديسن سير الأعمال وكذا ح

1.النظام العام والأمن والسكينة العمومية

على هذا الأساس، سخرت تحت تصرفه مصالح الأمن والدرك الوطني 

المتواجدة على مستوى إقليم الولاية، ولهذا ينبغي على رؤساء الأمن إعلامه 

المتعلقة بالأمن والنظام العمومي على مستوى بصفة فورية بكل القضايا 

كما يمكنه تسخير وحدات الأمن المتخصصة وتشكيلات الدرك . الولاية

من المرسوم  2/5الوطني في الحالات الاستثنائية وهو ما نصت عليه المواد 

.832رقم 

  .من الولاية وتحيينها وتنفيذها الإعاناتالسهر على إعداد مخططات تنظيم -

  .ى حفظ أرشيف الدولة والولاية والبلدياتالسهر عل-

  :الرقابة الممارسة على الولاية

تتمثل الرقابة الممارسة على الولاية في الرقابة الوصائية على الأعمال والرقابة 

الوصائية على كل عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي وفي الرقابة الوصائية على 

  .هيئة المجلس الشعبي الولائي ككل

  .الرقابة الوصائية على الأعمال: أولاً

تتمثل إجراءات هذه الرقابة خاصة في وزير الداخلية والمنصوص عليها في 

  :المتعلق بالولاية في التالي 12/07القانون رقم 

.86ميلوى زين، القانون الإداري، ص.د -1
الوالي في ميدان  والذي يحدد سلطات 1983مايو سنة  18المؤرخ في  273-83من المرسوم رقم  2/5المواد  - 2

  .الأمن والمحافظة على النظام العام



الإطار القانوني للجماعات المحلية ونظم إدارتها في الجزائر.......................ولالفصل الأ

80

قاعدة عامة مفادها أن  12/071من قانون  1فقرة  54تضع المادة : المصادقة.أ 

يوما من إيداعها  21مداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة بقوة القانون بعد 

من نفس القانون تضع استثناء على  55بالولاية لكن وفي نفس الوقت فإن المادة 

هذه القاعدة بحيث اعتبرت أن مداولات المجلس الولائي المتضمنة الميزانيات، 

عن العقارات واقتنائها وتبادلها واتفاقات عامة للتوأمة،  الحسابات ، التنازل

الهبات، الوصايا الأجنبية لا تكون نافذة إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوزير 

  .المكلف بالداخلية خلال اجل أقصاه شهرين

، فعلى 12/072من قانون  2فقرة  53/54/56/57لقد نصت المواد : الإلغاء.ب 

على أن المداولات التي يحضرها أعضاء المجلس  56مادة سبيل المثال نصت ال

الشعبي الولائي المعنيون بقضية موضوع المداولة، إما بأسمائهم الشخصية أو 

  .أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء تكون باطلة

لائي يتمثل هذا الإجراء بقيام وزير الداخلية بحل المجلس الشعبي الو: الحلول.ج 

عندما يرفض هذا الأخير أخذ القرارات التي يلزمه بها القانون ولا سيما الحالة 

.12/07من القانون رقم  169المنصوص عليها في المادة 

  :الرقابة الوصائية على كل عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي

  :فيالمتعلق بالولاية  12/07تتمثل هذه الرقابة والمنصوص عليها في القانون 

والذي  12/073من قانون  45وهو الإجراء المنصوص عليه في المادة : التوقيف.أ 

المجلس الشعبي الولائي وبقرار من الوزير المكلف بالداخلية يتم بموجبه مداولة 

  .ولمدة غير محدودة

  .المنظم للولاية 12/07من قانون  54المادة  -  1
  .، مرجع سابق12/07من قانون الولاية  53/54/56/57المواد  -  2
  .، مرجع سابق12/07من قانون  45المادة  -  3
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والذي  12/07من قانون  44وهو الإجراء المنصوص عليه في المادة : الإقصاء.ب 

س الشعبي الولائي وبقرار من الوزير المكلف بالداخلية يتم بموجبه مداولة للمجل

بسبب التغيب لمدة أكثر من ثلاث مرات أو بسبب إدانة جزائية نهائية أو عندما 

يثبت أن العضو المنتخب يوجد تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب أو في حالة 

  .إستثنائه

  :الرقابة الوصائية على هيئة المجلس الشعبي الولائي ككل

ديد المنظم في جتتمثل الرقابة الوصائية على المجلس الولائي في تعرضه للحل والت

  .المتعلق بالولاية 12/07من قانون  47/48المواد 

  : البلدية

بتعريف  7إلى  1المتعلق بالبلدية في المواد من  101-11لقد حدد القانون رقم 

للدولة والقاعدة الإقليمية اللامركزية، البلدية، بحيث اعتبرها الجماعة الإقليمية القاعدية 

يمكن تعديله  يالمالي لها اسم وإقليم ومقر رئيس ستقلالتتمتع بالشخصية المعنوية والإ

بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية، بعد أخذ رأي الوالي 

  .ئيومداولة المجلس الشعبي البلدي المعين وإخطار المجلس الشعبي الولا

بلدية وهو  0921541-84وبلغ عدد بلديات التراب الوطني حسب القانون رقم 

  .العدد الحالي

يونيو  21المؤرخ في  10-11من القانون  15وتتكون البلدية طبقا لنص المادة 

  :المتعلق بالبلديات، من هيئتين هما 2011

  .هيئة مداولة متكونة من المجلس الشعبي البلدي-

  .المتعلق بتنظيم البلدية 10-11من قانون  7إلى  1المواد من  -  1
  .المتضمن إعادة التنظيم الإقليمي للبلاد 1984فبراير  4المؤرخ في  09-84القانون رقم  -  2
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  .يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلديهيئة تنفيذية -

  :المجلس الشعبي البلدي

هو هيئة منتخبة وجهاز للمداولة والجهاز الأساسي في البلدية بحيث جعل منه 

المعدل الإطار القانوني الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته وقاعدة  1996دستور 

  .اللامركزية وفضاء لمشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية

الذي يتعلق  10-11ويتمثل الإطار القانوني للمجلس الشعبي البلدي في القانون 

، بحيث ينظم كيفية 611-15بالبلدية ولا سيما الفصل الأول من الباب الثاني في المواد 

عمل المجلس ولجانه ووضعية المنتخب فيه ونظام مداولاته بينما ترك مسألة تكوينه 

المتعلق بنظام  01-12وي ضالصادر بموجب القانون الع وانتخابه لقانون الانتخابات

  .الانتخابات

  :تكوين المجلس الشعبي البلدي واختيار أعضائه

عضوا  13يتشكل المجلس الشعبي البلدي من عدد يتراوح حسب عدد البلديات، من 

عضوا في البلديات الذي  43نسمة إلى  10.000في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 

من القانون  47أو يفوقه وهو ما نصت عليه المادة  200.001عدد سكانها يساوي 

، وينتخب أعضاء المجلس الشعبي البلدي لمدة 2المتعلق بالانتخابات 01-12العضوي رقم 

سنوات من قوائم المترشحين التي تقدمها الأحزاب من قبل جميع سكان البلدية،  5

من القانون  1فقرة  65ت عليه المادة بالاقتراع العام المباشر والسري وهو ما نص

.01-12العضوي رقم 

المنظم للبلدية، مرجع مذكور أعلاه، الفصل الأول من الباب الثاني  10-11من قانون  61إلى  15المواد من  - 1

  .المتعلق كيفية عمل المجلس الشعبي البلدي
  .المتعلق بنظام الانتخابات 2012جانفي  12لمؤرخ في ا 01-12القانون العضوي رقم  -  2
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  :شروط العضوية في المجلس الشعبي البلدي

يحق لأي مواطن أن يكون مرشحا كعضو في المجلس الشعبي البلدي، بحيث يجب 

من القانون  01-12من القانون 3المادة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في 

.1تالعضوي المنظم للانتخابا

  : ومن بين هاته الشروط

سنة كاملة يوم الاقتراع،  18أن يبلغ المترشح أوالمترشحة سن -

أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، -

  .وأن لا يكون موجودا في احد الحالات المعدمة للأهلية-

السالفة الذكر، يشترط كذلك  3بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 

أن يتوفر على  12/01من القانون العضوي رقم  70ترشح طبقا لنص المادة في الم

  :الشروط التالية

سنة على الأقل يوم الاقتراع،  23أن يكون بالغا لسن -

أن يكون ذا جنسية جزائرية، -

أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، -

أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة أو مسبوق قضائيا، وفقا لما نصت -

من القانون العضوي المنظم لكيفية سير الانتخابات،  5عليه المادة 

أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديده للنظام العام، -

.أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها-

  .من القانون العضوي المنظم للانتخابات 01-12من القانون العضوي  3المادة  -  1
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  :الشعبي البلديحل المجلس 

يتم حل المجلس الشعبي البلدي وتجديده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير 

وفي حالة حله ) 01-11من القانون رقم  47المادة (من طرف الوزير المكلف بالداخلية 

أيام التي تلي حل المجلس متصرفا ومساعدين توكل لهم مهمة  10يعين الوالي في خلال 

إلى حين إجراء انتخابات جديدة لتجديد المجلس الشعبي البلدي والتي  تسيير شؤون البلدية

  .أشهر ابتداء من تاريخ الحل 6يتم إجراءها خلال مدة أقصاها 

  :والحالات التي يون فيها حل المجلس الشعبي البلدي هي

  في حالة خرق أحكام دستورية، -

  إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس،-

  عضائه،في حالة استقالة جماعية لأ-

تم إثباتها في  ةعندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطير-

  التسيير البلدي أو من طبيعته المساس بمصالح المواطنين،

عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة بالرغم من تطبيق -

  أعلاه، 41أحكام المادة 

ي البلدي تعيق السير في حالة خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس الشعب-

  العادي لهيئات البلدية وبعد إعذار يوجهه الوالي للمجلس دون الاستجابة له،

  .في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنفيذ المجلس المنتخب-

  :سير أعمال المجلس الشعبي البلدي

يجري المجلس الشعبي البلدي أعماله خلال عقد دورة عادية كل شهرين، أي 

من  16المادة (دورات في السنة، وتحدد مدة كل دورة بخمسة أيام كحد أقصى  6بمعدل 
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كما يمكن عقد دورات غير عادية كلما تقتضي شؤون البلدية ذلك  1)10-11القانون رقم 

أعضائه يطلب من الوالي أما في الحالات الاستثنائية ) 2/3(بطلب من رئيسه أو ثلثي 

المرتبطة بالخطر الوشيك أو الكوارث الكبرى فيجتمع المجلس الشعبي البلدي بقوة القانون 

).10-11من قانون  18و 17المادتان (

المجلس الشعبي البلدي دورته بمقر البلدية بعد استدعاء أعضائها من طرف يعقد 

رئيسه بموجب استدعاء مكتوب مرفق بجدول أعمال هاته الدورة بمقر سكناهم في ظرف 

أيام كاملة قبل موعد الاجتماع باستثناء الحالات الاستعجالية التي يجوز فيها تخفيض  10

.102-11من قانون  21مادة لللأحكام المدة إلى يوم واحد طبقا 

وقد أوجب القانون توفر نصاب الأغلبية المطلقة للأعضاء حتى يصبح الاجتماع 

صحيح ولتفادي الانسداد وتعطيل المصالح العامة تصح الاجتماعات مهما كان عدد 

من  23المادة (أيام كاملة  5الحاضرين بعد توجيه استدعائين متتالين الفارق بينهما هو 

.3)11/10رقم قانون 

تكون الجلسات علنية لا يمكن التداول سريا، وتحرر المداولات باللغة العربية 

وتسجل حسب الترتيب الزمني في سجل خاص مؤشر عليه من رئيس المحكمة المختص 

أعضائه الحاضرين أو الممثلين من بين إقليميا وتكون المداولات مقبولة بموافقة الأغلبية 

من  54المادة (لة تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا عند التصويت، وفي حا

  ).المنظم للبلدية 11-10قانون 

  .المنظم للبلدية، مرجع سابق 11/10من قانون  16المادة  -  1
  .، مرجع مذكور أعلاه11/10من قانون  21المادة  -  2
  .مرجع سابق ن11/10من قانون  23المادة  -  3
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  :تشكيلة المجلس الشعبي البلدي

يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يحدث لجان دائمة بموجب مداولة مصادق عليها 

من قانون  31المادة (بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من رئيسه 

حيث تعمل هذه اللجان الدائمة على معالجة مختلف المسائل التي تهم البلدية ولا ) 10-11

  :سيما تلك المتعلقة بالمجالات التالية

الاقتصاد والمالية والاستثمار، -

الصحة والنظافة وحماية البيئة، -

والصيد تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية والري والفلاحة -

البحري،

وهاته اللجنة هي التي : ة والثقافية والرياضية والشبابالإجتماعيالشؤون -

تهمنا في إطار دراستنا المتعلقة بالعلاقة بين الجماعات المحلية والمجال 

الرياضي، حيث سيكون التفصيل فيها عند ذكر مساهمات الهيئات المحلية في 

هزة الموجودة على مستوى الهيئات الرياضة في إطار الفصل الثاني ضمن الأج

  .المحلية المكلفة بتطوير الرياضة

ويبلغ عدد هذه اللجان الدائمة مبدئيا بين ثلاثة لجان إلى ستة لجان وحسب سكان 

).10-11من قانون  31المادة (البلدية 

  :صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية

المتعلق بالبلدية  10-11لدي وفقا للقانون رقم يتمتع رئيس المجلس الشعبي الب

بازدواجية في الصفة القانونية والوظائف والمهام الذي يمارسها فهو إلى جانب كونه 

الممثل الطبيعي والشرعي للبلدية فإنه يقوم بتمثيل الدولة عبر تراب بلديته ومن هنا فإنه له 

  :مزدوجة إختصاصات
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  :دي بصفته ممثلا للبلديةصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البل-1

حيث  831إلى  77هذه الصلاحيات قد حددها قانون البلدية صراحة في المواد من 

  :شملت الصلاحيات التالية

  تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي،-

تمثيل البلدية في جميع المراسيم التشريعية والتظاهرات الرسمية وفي كل -

  أعمال الحياة المدنية والإدارية،

الإشراف على رئاسة المجلس الشعبي البلدي والقيام باستدعاء المجلس -

للاجتماع وعرض المسائل الداخلة في اختصاصه للتصرف بشأنها وإعداد 

  جدول الأعمال والإعلان عن كل المداولات،

  تنفيذ ميزانية البلدية باعتباره الآمر بصرفها،-

الأعمال الخاصة بالمحافظة القيام باسم البلدية وتحت مراقبة المجلس بجميع -

على الأموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية وإدارتها من تقاضي 

باسمها ولحسابها وإبرام عقود اقتناء الأملاك وقبول الهبات والوصايا 

  والصفقات والإيجار،

توظيف الموظفين بالبلدية وتعيينهم وتسييرهم وفقا للشروط المنصوص -

  والتنظيمات،عليها من القوانين 

  .السهر على وضع المصالح والمؤسسات العمومية البلدية وحسن تسييرها-

  :صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة

يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة بمجموعة من المهام نص 

  :إيجازها فيما يلييمكن  952إلى  85عليها صراحة قانون البلدية في المواد من 

  .المنظم للبلدية 11/10من قانون  83إلى  77المواد من  -  1
  .المنظم للبلدية، مرجع سابق ذكره 11/10من قانون  95إلى  85المواد من  -  2
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ذ القوانين والتنظيمات على إقليم البلدية يالقيام تحت إشراف الوالي بتبليغ وتنف-

  والسهر على النظام العام،

ممارسة صفة ضابط الحالة المدنية كما يمكن تفويض هاته المهام إلى كل -

  موظفي البلدية الذين يختارهم،

القيام بجميع الإجراءات  ممارسة صفة ضابط الشرطة القضائية وعليه يتولى-

المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية تحت سلطة الوالي 

  وإشراف النيابة العامة،

ممارسة سلطة الضبط الإداري وبالتالي يسهر على حسن سير النظام العام -

وعليه يجوز له في مثل هاته الحالات خاصة المتعلقة بالأمن العام والنظافة 

من  1الفقرة  93د على سلك الشرطة البلدية طبقا للمادة والتعمير الاعتما

  المنظم للبلدية، 11/10قانون 

تنظيم الطرقات وحماية التراث التاريخي والثقافي وكذا السهر على نظافة -

العمارات والشوارع واتخاذ جميع التدابير الضرورية لمكافحة الأمراض 

  .المعدية

  :المجلس الشعبي البلديالرقابة الإدارية الممارسة على أجهزة 

المتعلق بالبلدية فإن الرقابة الإدارية تمارس على  11/10في ظل القانون رقم 

  .اجهزة المجلس الشعبي البلدي وعلى الجهاز التنفيذي

  .الرقابة الإدارية على المجلس الشعبي البلدي: أولاً

كهيئة أو  تمارس الرقابة الوصائية على المجلس الشعبي البلدي سواء على الهيئة

  .على أعضاء هذه الهيئة أو على أعمال هذه الهيئة
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  :الرقابة الوصائية على أعضاء المجلس الشعبي البلدي ككل.أ 

وتتعلق بحل المجلس الشعبي البلدي في حالة ارتكابه إحدى الحالات المنصوص 

، بحيث يتم حله وتجديده بموجب مرسوم رئاسي 1من قانون البلدية 46عليها في المادة 

10بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية ويتعين على الوالي في هذه الحالة وخلال 

أيام التي تلي حل المجلس تعيين متصرف ومساعدين توكل لهم مهمة تسيير شؤون البلدية 

  .إلى حين تنصيب مجلس بلدي جديد

الرقابة الوصائية على أعضاء المجلس الشعبي البلدي بما فيهم رئيس .ب 

  :المجلس

وتتعلق الرقابة التي يمارسها الوالي على أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمحددة 

.2المتعلق بالبلدية 11/01من قانون  44/45-43في المواد 

 التي تتعلق بتوقيف كل نائب بلدي منتخب تعرض لمتابعة قضائية  :43المادة

الشرف أو كان محل بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة ب

  .تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية

 التي تتعلق بالإقصاء النهائي لكل منتخب من المجلس الشعبي البلدي  :44المادة

  .كان محل إدانة جزائية نهائية لأسباب سالفة الذكر

 3ل لأكثر من التي تتعلق بإقالة كل عضو تعين بدون عذر مقبو: 45المادة

  .دورات عادية خلال نفس السنة

ما دمنا أننا نحاول من خلال هذا العمل أو البحث العلمي تحديد العلاقة بين 

الجماعات المحلية والمجال الرياضي بصفة عامة، وكما سبق التطرق إليه من خلال 

من الدوافع المبحث الثاني الذي تطرقنا من خلاله إلى التفصيل في الهيئات المحلية التي 

التي أدت بالمشرع الجزائري إلى إيجاد هذا التنظيم القانوني هو العمل كل العمل على 

  .المنظم للبلدية 11/10من قانون  46المادة  -  1
  .المنظم للبلدية، مرجع مذكور أعلاه 11/01من قانون  43/44/45المواد  -  2
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الاهتمام بالتنمية المحلية التي يقصد بها العمل على إيجاد حل لجميع المشاكل التي تواجه 

السكان على مستوى مختلف مناطق الوطن أي بمعنى على الصعيد المحلي كذلك عمل 

ت على تطوير مختلف المجالات التي تدخل ضمن التنمية المحلية باختلاف هاته الهيئا

  .أنواعها إن كانت اجتماعية ثقافية، اقتصادية أو رياضية

وعليه كان لزاما أن نتطرق من خلال هذا المبحث الثاني إلى التنمية المحلية 

تنظيم الإداري والعوامل التي تؤثر فيها وتسودها من خلال التنظيم الإداري المركزي وال

اللامركزي والتطرق إلى ذكر أنواع الأنظمة الإدارية المركزية وتأثيرها على مفعول 

  .التنمية المحلية
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  .نظام الإدارة والتنمية المحلية: المبحث الثاني

  .الإدارة المحلية: المطلب الأول

  .تعريف الإدارة المحلية: الفرع الأول

التنمية المحلية، يجب أولا أن نتطرق إلى قبل التطرق إلى التفصيل في مفهوم 

والأساس التشريعي والقانوني للتنمية  يمفهوم الإدارة العامة التي تعتبر المصدر الرئيس

الولايات  -المحافظات -بحيث تتخلص الإدارة العمومية في كل من الوزارات. المحلية

Public)أي باللغة الأجنبية ... والبلديات Administration).

ليه عرفت الإدارة العامة بأنها ذلك الجانب الموضوعي الذي يتعلق بصنع وع

القرارات أي الجهاز الإداري والتنظيم العام، هذا يعتبر جانبا عضويا من حيث تكوين 

  .الإدارة العامة

أما الجانب المالي الذي يعتبر كذلك احد أساسيات الإدارة العامة، وهو عبارة عن 

ري والمالي والتي تندرج هاته الأخيرة ضمن السياسة العامة تفاعل بين الجانب البش

  .للإدارة العمومية

والسياسة العامة للإدارة العمومية التي يعد الجانب المالي منها جزء هام لها أهمية 

بالغة بحيث تقترن هذه الأخيرة بالأهداف التي يتعين على الإدارة العمومية تنفيذها في 

الخ، وهذا كله يتأتى من خلال المالية ...ة الثقافية والرياضيةالإجتماعيالمجالات السياسية، 

  .العامة التي تعتبر كأحد العوامل الأساسية في تنفيذ سياسة التنمية المحلية
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  .تعريف التنمية المحلية: الفرع الثاني

Local)مفهوم التنمية المحلية  Development):

يمثل مفهوم التنمية المحلية مرادفا لمعنى النمو إلى غاية السبعينات، ولكن أرجع 

الاختصاصيون أن التخلف لا يرجع فقط إلى قلة الأموال المطلوبة للاستثمار وإنما يرجع 

كذلك إلى عوامل أخرى غير اقتصادية ومهمة في التنمية المحلية وفي مقدمتها الجانب 

جان السياسي المرتبط بالحريات وديمقراطية نظام لة التوزيع والالمرتبط بعدال الإجتماعي

  .الخ...الحكم إلى الجانب الثقافي

وعلى أساس ما سبق ذكره فإنه كانت جهود الدولة تمثل عامل مهما لتحقيق التنمية 

المحلية فإن الجهود الذاتية من خلال الهيئات المحلية ومشاركة المواطنين لا تقل أهمية 

  .عن ذلك

عليه عرفت التنمية بأنها العملية التي بواسطتها تحقيق التعاون الفعال بني جهود و

المواطنين وجهود السلطات، والغرض منه الرفع من مستويات التجمعات السكانية 

وكل هذا لا يمكن . ة والثقافيةالإجتماعية والإقتصاديوالوحدات المحلية من حيث الجوانب 

الهيئات (مة محلية تعبر عن احتياجات الإدارة المحلية أن يتم إلا من خلال سياسة عا

وحسن استخدام الموارد المحلية والإقناع  إستقلالمن خلال القدرة على ) المحلية

والاستفادة من جميع الطاقات، وعليه فإن تحقيق تنمية محلية شاملة تتطلب تحقيق تنمية 

  .بشرية

س التوجه الحر وسياسة الذي كر 1989وعلى هذا الأساس وبعد صدور دستور 

اقتصاد السوق جاء قانون الجماعات المحلية ليؤكد على هذا التوجه والتكريس الفعلي لهذه 

وعليه أصبحت إستراتيجية . 1الملغى) 08-90¡09-90(الصلاحيات من خلال قانون 

  .الملغى) 08-90(وقانون البلدية ) 09-90(قانون الولاية  -  1
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التنمية المحلية مرهونة بمدى توافر الموارد المالية الكافية من جهة وتسييرها المالي 

  .والعقلاني من جهة ثانية

وعلى هذا الأساس أصبحت الهيئات المحلية مطالبة بأن تسير وفق نظم حديثة 

توافق وتساير المتغيرات الأساسية التي طالت مختلف جوانب الحياة المعاصرة ومست 

  ).الخ...ة والسياسيةالإجتماعي -ةالإقتصادي(بالضرورة كل المؤسسات 

التنمية المحلية واجهتنا إشكاليات في مثل هذا ومن خلال التفصيل في مفهوم 

الجانب المهم الذي يتعين على الهيئات المحلية أن تتحكم فيه إن أرادت أو تؤدي دورها 

  مالي؟  إستقلالهل للجماعات المحلية : الأساس المطلوب منها وتتمثل هذه التساؤلات في

  ما دورها في تمويل النفقات؟ -

  بلدية؟ كيف تتم تحديد ميزانية ال-

  هل إصلاح المالية المحلية ضرورة أم اختيار؟-

وللإجابة عن هذه التساؤلات سنتطرق إلى تعريف التمويل المحلي، مميزات 

  .التمويل المحلي، تعريف ميزانية الهيئات المحلية وكيفية إعدادها

  :مفهوم التمويل المحلي للبلديات.أ 

مشاكل التمويل في أول من الأهمية البالغة في دراسة التمويل المحلي وضع 

  .العقبات التي تقابل الإدارة المحلية في كافة مراحلها منذ بداية نشأتها إلى الآن

ويمكن تعريف التمويل المحلي بأن كل الموارد المالية المتاحة والتي يمكن توفيرها 

 يةإستقلالمن مصادر مختلفة لتمويل التنمية المحلية على مستوى الهيئات المحلية وتعطي 

  .مالية للهيئات المحلية في الحكومة المركزية في تحقيق تنمية محلية منشودة
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وعليه ومن خلال التعريف تتضح العلاقة المبنية بين التنمية المحلية والتمويل 

ية المالية المحلية وعليه تزيد ستقلالالمحلي، فكلما زاد التمويل المحلي زادت درجة الإ

  .معدلات التنمية المحلية

ية المالية للهيئات المحلية ستقلالنستنتج أن التمويل المحلي هو درجة قياس الإ وعليه

  .عن المركزية

  :وعليه يمكن لنا أن نقسم مصادر التمويل المحلي إلى

  : موارد مالية ذاتية)1

¡1الموارد الناتجة عن الرسوم والضرائب-

  مداخيل الجباية،-

  المرافق المحلية،الموارد الخاصة الناتجة عن تشغيل واستثمار -

  مداخيل الممتلكات،-

  .الإعانات والقروض-

  ):تمويل خارجي(موارد مالية خارجية )2

  .، القروض المحلية2تتمثل في إعانات الدولة

.3موارد أخرى)3

  .والاجتماعي الإقتصاديالدور الثامن عشر للمجلس الوطني  -  1
  .نفسه -  2
  .نفسه -  3
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  ).مليون دينار جزائري: الوحدة(يبرز تطور إيرادات التسيير ) 1(الجدول رقم 

1995199619971998  طبيعة إيرادات

50,21049,71752,50051,415  مخصصة مباشرة إيرادات

2,6982,5673,2004,139)1(إيرادات الأملاك والممتلكات 

مجموع إيرادات التسيير للبلديات 

)2(
52,90852,28455,70055,554

5,104,905,757,45)2(إلى ) 1(%

CNES, Commission Finances locales 18éme session, Juillet 2001.

  :مميزات التمويل المحلي.ب 

يتضح لنا جليا أن التمويل المحلي له دور كبير في تحقيق التنمية المحلية وذا في 

حالة توافر المواد المطلوبة، ولكن مع تنوع مصادر التمويل المحلي وهذا راجع إلى تنوع 

  .الخدمات المقدمة من جهة واختلاف المشاريع من جهة أخرى

أهم الموارد المحلية الذاتية المالية، حيث أن الإصلاح الضريبي وتعد الضرائب من 

لم يأتي إلا نظرا لسوء التقدير والتعقيدات المختلفة ولهذا ركز هذا القانون  19911لسنة 

  .الإصلاحي الضريبي على أهداف تقنية وأخرى اقتصادية ومالية واجتماعية

  :اليةوعليه، يشترط في المورد المالي المحلي الشروط الت

  .أي أن المورد يجب أن يقع في نطاق الإدارة المحلية: محلية المورد-

ية المورد في تقدير سعره وتحصيله وفي حدود إستقلالمن حيث : ذاتية المورد-

  .معينة أخرى

الذي يبين كيفية تحصيل الضرائب والممتلكات والأشياء والتعاملات  1991قانون الإصلاح الضريبي الصادر سنة  - 1

  .وإدراجها ضمن أعداد ميزانية البلدية خاصة فيما يخص الإيرادات التي تتعلق بالضرائبالتي تقع عليها 
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  .بتقديره وكيفية تحصيله: سهولة تسيير المورد-

الهيئات ية مالية للهيئات المحلية عن إستقلالولكن كل ما سبق ذكره لا يعني 

المركزية، بحيث تبقى الإعانات المالية للدولة ولكن بنسبة معينة، ويأتي هذا نظراً للأسباب 

  :التالية

  رقابة السلطة المركزية على الوحدات المحلية والعاملين بها،-

التوازن بين الوحدات الغنية ذات الموارد والوحدات الفقيرة وهو معيار -

  م الخدمات،ضي في التفاوت على مستوى تقديقي

  .القضاء على ارتفاع معدل الضرائب في الوحدات المحرومة والفقيرة-

  :ميزانية البلدية.ج 

يسميها البعض بميزانية الإدارة المحلية وهي المنهاج الحقيقي الذي يتصرف من 

سياستها التي تريد تطبيقها التنمية المحلية وتعبر عن خلاله الهيئات المحلية لتدوير عجلة 

معينة وهي تعكس بذلك الخطوط والاتجاهات من اجل تحقيق احتياجات خلال سنة 

  .ورغبات المواطنين

كما يمكن تعريف ميزانية البلدية بأنها التقديرات الخاصة بالإيرادات والنفقات 

  .من تسيير المصالح العمومية) المتمثلة بالبلدية(السنوية للبلدية وتمكن الهيئات المحلية 

تعرف بأنها وثيقة تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات  وحسب قانون المحاسبة

  .والنفقات الخاصة بالتسيير والتجهيز والاستثمار

  :تتضمن ميزانية البلدية عموما ثلاثة وثائق وهي

-(BP) ،الميزانية الأولية  

-(BS) ،الميزانية الإضافية  

-(CA) الحساب الإداري.  
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أكتوبر من  31عليها لزوما قبل  توضع الميزانية الأولية قبل بدء السنة ويصوت

السنة التي تسبق سنة تطبيقها ويتم التعديل سواء في النفقات أو الإيرادات عن طريق 

يونيو من السنة التي تطبق فيها، كما أن  15ميزانية إضافية ووجب التصويت عليها قبل 

الواقعتين بمقر الميزانية تستعمل وفق نموذجين الجديد مستعمل في مقر الولايات والبلديات 

.1الدائرة والنموذج القديم مستعمل في باقي البلديات الأخرى

قسم التسيير وقسم التجهيز والاستثمار، وكل : تنقسم ميزانية البلدية إلى قسمين هما

  .قسم يشمل النفقات والإيرادات

  :يمكن أن نقسمها إلى قسمين كذلك :النفقات)1

Charges)نفقات إجبارية - obligatoires).

Charges)نفقات اختيارية - facultatives).

Charges)نفقات ضرورية - nécessaires).

ويعتبر على هذا الأساس الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار ومصاريف 

المستخدمين والمساهمة في صندوق الضمان والعقود والنزاعات، الغاز والكهرباء من بين 

  .النفقات الإجبارية

التي تنص على إعداد ميزانية البلدية مناقشتها والمصادقة ) 180المادة (المتعلق بتنظيم البلدية  10-11قانون رقم  -  1

  .عليها
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).مليون دينار جزائري: الوحدة(يوضح تطور نفقات التسيير للبلديات ) 2(الجدول رقم 

19951996199719981999  طبيعة النفقة

36,50135,24240,20042,9646,376(A)أجور المستخدمين 

7,94011,00013,73314,37215,018(B)التمويل الثاني 

9,3679,8426,0277,7626,806(C)نفقات تسيير أخرى 

53,80856,58460,00065,10068,200(D)المجموع 

(A)%  إلى(D)67,8362,8467,0066,0068,00

(B)%  إلى(D)14,7619,6122,9822,0822,02

(C)%  إلى(D)17,4117,5510,0211,9209,98

CNESالعمليات الحسابية 

المستخدمين بالنسبة إلى نفقات من خلال النسب الموضحة أعلاه، يتضح أن تكلفة 

التسيير الإجمالية هي نسبة عالية وفي زيادة مستمرة، فقد يعبر عن اتساع نشاطات البلدية 

وحجم الأعباء المبقاة على عاتقها ومن ضمنها تحميل البلديات لبعض النفقات الذي في 

  .الواقع هي من اختصاص الدولة أو وزارات معينة مثل نفقات التعليم

  :تظهر إيرادات البلدية من خلال التقديرات للسنة الموالية ونذكر منها :راداتالإي)2

  إيرادات الممتلكات،-

  الإعانات والتحصيلات،-

  .الإيرادات الضريبية-

  :منها ما هو مباشر وغير مباشر الإيرادات الضريبيةومن 

:الضرائب المباشرةمن بين 



الإطار القانوني للجماعات المحلية ونظم إدارتها في الجزائر.......................ولالفصل الأ

99

عجز  توضحالرسم العقاري وتشير الدراسات إلى أن نسبة ضئيلة جدا -

  .التسيير العقاري والذي يعتبر كمورد ضروري لميزانية البلدية

والتي أصدرت بموجب قانون البلدية والذي : الرسم على النشاط المهني-

يطبق على الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو أنشطة 

  .الذي يتم توزيعه بنسب معينة على الولاية والبلديةغير تجارية و

تضمن قانون الرسم على الأعمال الصادر سنة : الرسم على القيمة المضافة-

، ويتم توزيعه بنسب مختلفة إلا 1994، والمعدل بقانون المالية لسنة 19911

%9و %85أن النسبة التي تتحصل هي نسبة قليلة مقارنة بحصة الدولة 

للصندوق المشترك للجماعات  %6تبقية للبلدية تصدر بـ والجهة الم

  .المحلية

يتكون الصندوق المشترك للجماعات المحلية :الصندوق المشترك للجماعات المحلية

، الذبحالرسم على رفع القمامات المنزلية، رسم التطهير، رسم : من الموارد المالية التالية

  .الرسم على العروض، رسم التعمير

%20للبلديات  %60: هذا الأخير توزع كالتالي %70: عه كالآتيويتم توزي

  .للتضامن %20للولايات، 

وهذا بالتوزيع العادل بين الهيئات المحلية  266/862وقد تضمن قانون مرسوم رقم 

  .حسب الوضعية المالية للبلدية، حسب عدد السكان: وفقا للمعايير التالية

بالتساوي إذا كان معدلها أقل من المعدل وتحصل البلدية على منحة التوزيع 

  .الوطني

 عدد السكان/ مجموعة موارد البلديات = المعدل الوطني.  

.1994المعدل بقانون المالية لسنة  1991قانون المالية لسنة  -  1
  .المتضمن تنظيم الصندوق المشترك للجماعات المحلية 266/86مرسوم رقم  -  2
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 عدد سكانها/ مجموع موارد البلدية = معدل البلدية.  

إلى مضمون التنظيم الإداري المحل من  الثالث الفرعفي هذا من خلال سنتطرق 

الإدارة المحلية لتحقيق التنمية المحلية في ظل  خلال المظاهر التي يأخذها واعتماده أسلوب

  .تواجد عوامل عدة

  .أساليب الإدارة والتنمية المحلية: الفرع الثالث

التنظيم الإداري المحلي بين المركزية واللامركزية والمكانة التي تحتلها المحلية 

  :بينهما

مظهرين هما  1يأخذإن القواعد التي تبنى عليها الدولة نجد فيها التنظيم الإداري 

  :المركزية واللامركزية وعليه سنحاول إبراز دورها في التنمية المحلية وفقا لما يلي

  .المركزية الإدارية والتنمية المحلية: أولاً

تعتبر بمفهومها العام تركيز السلطة في يد هيئة : المركزية الإدارية والتنمية المحلية

فرد أو لجنة أو هيئة أو مجلس، وذلك لتوحيد رئيسية سواء كانت هذه الهيئة على شكل 

  .السلطات واتخاذ القرارات بين أيدي سلطة مركزية في الدولة

  :وعادة ما تأخذ الدولة طابع التنظيم المركزي في ثلاث مجالات

وفيها تكون الوظيفة التشريعية والقضائية والتنفيذية في يد  :المركزية السياسية-

  .سية موحدةالحكومة المركزية لسلطة سيا

إلى عهد قريب كانت تعرفها الجزائر قبل الانفتاح : ةالإقتصاديالمركزية -

ونعني بها قيام السلطات المركزية في الدولة بتوجيه الاقتصاد  الإقتصادي

  .والتخطيط الكلي على مستوى الوطن

.2001المة، الجزائر، سنة ڤ، الجزء الأول، الطبعة الثانية، ناصر لباد، التنظيم الإداري -  1
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تتلخص في حصر النشاط الإداري بيد الحكومة المركزية : المركزية الإدارية-

التي تملك البث النهائي في شؤون الإدارة مع وجود علاقات تبعية فهي وحدها 

  :رئاسية بين أعضاء السلطة المركزية حيث يترتب عليها ما يلي

يقصد بذلك أن تكون السلطة المركزية لوحدها  :حصر الوظيفة الإدارية-

الاختصاص الفني وسلطة إصدار القرار وسلطة التعيين في مجال الإدارة 

امة، سواء أكانت به هي أم عن طريق أحد الأعضاء التابعين لها والمرافق الع

تبعية رئاسية، وفي كلتا الحالتين يعد العمل الإداري صادراً عن الحكومة 

.1المركزية وبالتالي لا يوجد للجماعات الإقليمية نظام قانوني مستقل

  :التدرج الرئاسي

فتها الإدارية وبشكل تنحدر عن سلطة الحكومة المركزية في ممارسة إطار وظي

هرمي وحدات إدارية محلية أخرى منتشرة في إقليم الدولة ولها صفة التبعية الرئاسية 

للوزارات المختلفة بالعاصمة، فلهذه الأخيرة سلطة التوجيه المسبق وسلطة التعقيب اللاحق 

ومن أهم تطبيقات هذه الأخيرة هو سلطة إلغاء التصرفات أو . على أعمال المرؤوسين

  .سحبها أو تعديلها أو الحلول محل الإدارات المختلفة إذا أهملت أداء واجباتها الإدارية

وعليه ومن خلال ما سبق عرضه يتضح أن المركزية الإدارية رغم ما تمتاز به 

من سلطة تشريعية موحدة وجهاز تنفيذي يضطلع بمهمة القيادة والتحكم لا سيما في مجال 

ية أو المحلية عبر إقليم الدولة الجزائرية يبقى يعرف إعداد مدون المشاريع الوطن

  :صعوبات وعراقيل تحول بينه وبين دوره التنموي والتي من بينها ما يلي

شساعة الإقليم الإداري للدولة واختلاف خصوصية كل ولاية وبلدية عبر )1

  الوطن،

، ص سعيدي شيخ، الدور التنموي للجماعات المحلية في الجزائر على ضوء التعددية السياسية، أطروحة دكتوراه -  1

85.



الإطار القانوني للجماعات المحلية ونظم إدارتها في الجزائر.......................ولالفصل الأ

102

اختلاف ترتيب الأولويات في احتياجات المواطنين، فما يكون من أولوية )2

  .ن هذه البلدية قد يكون غير ذلك بالنسبة للعديد من البلدياتسكا

تسجيل مشاريع تنموية اعتماد طريقة من القمة إلى القاعدة في كثير من )3

الحالات لا يتناسب مع حاجيات سكان المنطقة كون هاته المتطلبات غير معبر 

  .عنها من طرفهم

  .اللامركزية الإدارية والتنمية المحلية: ثانياً

ف اللامركزية بانها طريقة من طرق التنظيم الإداري داخل الدولة الموحدة، تعر

تتضمن توزيع السلطة الإدارية بين السلطة المركزية وبين هيئات محلية منتخبة، تباشر 

اختصاصها في هذا المجال لإشباع بعض الحاجيات المحلية تحت رقابة السلطة 

.1المركزية

  :ها على النحو التاليوتقوم اللامركزية على أسس نذكر

  وجود مصالح محلية متميزة،)1

  التمتع بالشخصية المعنوية،)2

  المالي، ستقلالالإ)3

.2وجود الرقابة على هذه الهيئات المحلية من قبل السلطة المركزية)4

وعليه، إن تمتع الجماعات المحلية في صورة التنظيم الإداري اللامركزي من 

صلاحيات واسعة وفق ما تطرقنا إليه سابقا من خلال دراستنا للنظام القانوني لكل من 

قانوني البلدية والولاية القديم والجديد واستنادا لأسسها السابقة الذكر ترتب عليها نتائج 

على التنمية المحلية، نذكر منها يقتضي الاعتراف بالشخصية  هامة تنعكس بصفة إيجابية

المعنوية أن تكون للوحدة المحلية ذمة مالية مستقلة، أي أنها متميزة عن أموال الدولة وعن 

.61لباد ناصر، القانون الإداري، التنظيم الإداري، مرجع سابق، ص  -  1
.62لباد ناصر، القانون الإداري، التنظيم الإداري، مرجع سابق، ص  -  2
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أموال الوحدات المحلية الأخرى، مما يجعلها قادرة على التمويل الذاتي للمشاريع التنموية 

  .نيتهافي إطار اختصاصها وعلى حساب ميزا

  .العوامل المؤثرة في التنظيم الإداري والتنمية المحلية: المطلب الثاني

عند البحث في موضوع التنمية المحلية، لا يمكن لنا دراستها كظاهرة بمعزل عن 

التنظيم الإداري كونه وسط يحتضن هذا البرنامج، وعليه يؤثر ويتأثر بعدة عوامل تجعل 

  .المحلية عبر مختلفة بلديات الجزائر التباين واضحا في تحقيق التنمية

  .التنظيم الإداري والعوامل المؤثرة فيه: الفرع الأول

  :التنظيم الإداري فضاء مفتوح

نعني بالتنظيم الإداري فضاء مفتوح للتنمية المحلية، تلك العلاقة المتبادلة والمكملة 

توفر المناخ المناسب بين نظام محلي من ناحية وبيئة اجتماعية من ناحية ثانية، وعليه 

لاستقبال المشاريع التنموية والمساهمة في تجسيدها والمحافظة على خصوصيات 

  ).الخ...حضرية، صحراوية، ريفية(ومقومات كل منطقة 

والجماعات المحلية لا تخرج عن قاعدة ذلك النسق المفتوح لتكون بذلك نباتا للبيئة 

بها في مولدها ونموها وتطورها وفي بنائها  التي تعيش يها وتساهم عوامل البيئة المحيطة

.1أيضا

وعليه، فالصلاحيات المحلية أو الإدارة المحلية كتنظيم إداري تتكون من فروع أو 

وحدات يتخصص كل فرع منها في أداء نوع معين من النشاط ولو أن كلا من هذه 

لية ذاتيتها وهو الفروع أو الوحدات فصلت عن الوحدات الأخرى لفقدت بذلك الهيئات المح

  .ما تعكسه هيئات التداول والتنفيذ على المستويين البلدي والولائي

.80سعيدي الشيخ، الدور التنموي للجماعات المحلية في الجزائر على ضوء التعددية السياسية، مرجع سابق، ص  -  1
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  .العوامل المؤثرة في التنظيم الإداري المحلي: الفرع الثاني

يتكون أي وسط لجماعة محلية من عدة عوامل، يوجد البعض منها في صلة وتأثير 

  .مباشر والبعض الآخر ذو تأثير غير مباشر

ة الإقتصاديلعوامل غير المباشرة مصدرها الخصائص السياسية وفبالنسبة ل

ة والجغرافية للجماعات المحلية ذاتها على أساس هذه العوامل تم تصنيف بلديات الإجتماعي

979.1وأخرى حضرية عددها  552الجزائر إلى بلديات ريفية عددها 

للدولة ككل  الإقتصاديو الإجتماعيأما العوامل المباشرة فتستمد قوتها من النظام 

  .وهي عوامل تشترك فيها الجماعات المحلية في الجزائر

  .الإقتصاديو الإجتماعيالعامل : أولاً

إن المجتمع المحلي ليس مجرد بقعة جغرافية ولا هو مجرد مركز اقتصادي تديره 

اد جماعة محلية أو إدارة محلية، بل هو وسط يتأثر ويتفاعل مع الروابط التي تجمع الأفر

ة قوية ومتينة ومنسجمة كلما الإجتماعية والإقتصاديالمتواجدين فيه فكلما كانت الروابط 

ساعد وسهل ذلك في خدمة الإدارة المحلية للمجتمع المحلي وتحقيق رغباته في تحسين 

  .الظروف المعيشية له

وفي بعض الوحدات المحلية الكبرى تشكل الهجرة الجماعية في الريف إلى المدينة 

ة في التنظيم الإداري المحلي سواء من حيث الإجتماعيدا جديدا وهام من أبعاد البيئة بع

ين وهو الإجتماعينوعية المشاكل أو من حيث حدتها أو من حيث التجانس والسلم والأمن 

ما ينطبق على الواقع الجزائري ككل وحركة الهجرة التي عرفتها أغلب المدن الجزائرية 

.2فتها الجزائر في العشرية الأخيرة من القرن الماضيجراء الأحداث التي عر

المتضمن ترتيب البلديات الجزائرية، دليل سياسة التجديد الريفي، الوزير المنتدب المكلف  152ص  03رقم الملحق  -  1

.2006بالتنمية الريفية، اللجنة الوطنية للتنمية الريفية، أوت 
.88سعيدي الشيخ، مرجع سابق، ص  -  2
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ة كذلك بمثابة السند والركيزة الأساسية في مجتمع أو الإقتصاديوتعد العوامل 

جماعة بل بمثابة مؤشر إيجابي تقاس به مدى تقدم هذه المجتمعات ولا يرجع ذلك إلى 

ذلك إلى وجود هذه  ام اقتصادي سليم وإدارة تحسن القيادة والتحكم بل يرجعنظوجود 

المجتمعات في أقاليم ذات ثروة اقتصادية طبيعية تشكل بذاتها حراكا اقتصاديا متجددا 

  .يضمن لها الاستمرارية والبقاء

  .العامل الثقافي والتاريخي: ثانياً

تتكون ثقافة أي جماعة من مجموعة القيم والمعتقدات والاتجاهات والمهارات 

تعكس الثقافة الدينية أو العرقية لهذه الجماعة، ويمكن تصنيف ة التي الإجتماعيوالأشكال 

المجتمعات من الناحية الثقافية إلى مجتمعات يغلب عليها الانغلاق والاكتفاء بالتلقي فقط 

  .وأخرى يغلب عليها ثقافة المشاركة وتقديم الحلول

ية في إدارة شؤونه ويشكل صورة لعلاقة ستقلالفالنصف الأول يندرج في الإ

الجماعات المحلية بالحكومة المركزية، حيث يتلقى قرارات فوقية جاهزة لا تراعي 

المشروع (خصوصيته الثقافية بل تؤثر سلبا على بنائه الثقافي، كون أن من يصنع القرار 

خصوصية البيئة الثقافية الموجه إليها هذا المشروع، فالطابع  نييعمن القمة لا ) التنموي

  .الخ...فة مثلا يختلف عما هو عليه في بلدية غرداية أو تلمسانالثقافي لبلدية الجل

أما النصف الثاني يشكل فضاء مفتوحا يتجاوب معه التنظيم الإداري أو الإدارة 

المحلية وتعمل على ترقية وتوسيع مجال مشاركته وتعريفه على المحافظة على 

لوطنية التي تقام سنويا خصوصيته، وخير مثال على ذلك النشاطات والمعارض الثقافية ا

تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية أو محلية تحت رعاية والي الولاية المعنية 

  .أو رئيس المجلس الشعبي البلدي

وللعوامل والظروف التاريخية كذلك دور أساسي في نشأة وتطور نظم الإدارة 

صائص ووظائف الجماعات المحلية وتؤثر هذه الظروف والعوامل التاريخية أيضا في خ
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المحلية، على غرار تلك البلديات والولايات التي تتمتع مدنها بإرث ومعالم تاريخية كانت 

سببا في تكريس البعد الوطني والتاريخي لمكانها ومجالا للسياحة التاريخية انعكست على 

  .رفع مواردها المالية

  .العامل السياسي والجغرافي: ثالثاً

المحلية بالإضافة إلى كونه بناء تنظيميا إداريا يمثل امتدادا  إن نظام الجماعات

للدولة على المستوى المحلي، ومجالا تلتقي فيه مع إرادة الشعب، فإنه يعد كذلك بناء 

سياسيا للنظام السياسي للدولة المعاصرة فإذا كان أساس قيام الدولة بكون الأركان الثلاثة 

فإن الوظيفة المحلية للجماعات المحلية أساسها التوزيع ) الإقليم، الشعب والسلطة الحاكمة(

المكاني للسلطة في الدولة، لذا فلا بد من وجود إقليم تمارس عليه الجماعات المحلية 

سلطتها وأفراد تسير شؤونهم وتلبي احتياجاتهم كلما تيسر لها ذلك وما استعصى عليها 

  .ية إيجاد حلول لهافترفعه للجهات المركزية الأعلى منها قصد إمكان

لذلك نتصور أن طبيعة القرارات التي تصدرها الجهات المركزية أو اللامركزية 

تكون عادة حصيلة مجموعة من الحلول التوافقية بين مطالب الشعب المعبر عنها من 

خلال ممثليه في الأحزاب السياسية والحركات الجمعوية وباقي التنظيمات السياسية 

لوطنية والإمكانيات المختلفة المتوفرة لدى مختلف أجهزة ومؤسسات الأخرى المحلية وا

  .الدولة

إن العامل الجغرافي في التنظيم الإداري هو الأخر لا يقل أهمية على العامل 

السياسي كون أن الحيز المكاني واقعة حقيقية فلا يمكن إنكار وجود بلدية أو مدينة أو قرية 

افق عامة وتسكنها جماعة من السكان تشكل مجتمعا فهي محددة جغرافيا تتواجد بها مر

  ).الخ...المناخ، التربة،(سكانيا تتنوع احتياجاته وتختلف باختلاف موقعها الجغرافي 

فبالنسبة للجماعات المحلية تظهر أهمية المكان من خلال كونه يحدد طبيعة هذه 

الجماعات ما إذا كانت جبلية، صحراوية، تلية، حدودية، ساحلية ومتواجدة بمنطقة نشيطة 
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بالكوارث الطبيعية على غرار المنطقة المعروفة بحركة الزلازل مما يستدعي مراقبة 

  . اعات المحلية ذات العوامل والتصنيفات السابقة الذكرودعم خاص من الدولة لهذه الجم

  .الدور التنموي المحلي آلياته وتطبيقاته: الفرع الثالث

  .آليات الدور التنموي المحلي: أولاً

ة والقانونية والأكاديمية، عندما تتناول موضوع الإقتصاديتستقر معظم الدراسات 

اني ومكاني مرتبط بصفة دائمة ومستمرة بحياة التنمية المحلية، أن هذه الأخيرة لها بعد زم

الإنسان، عبر مختلف مراحل تطوره لتلبية احتياجاته المحلية، وبتزايد هذه الاحتياجات في 

شتى المجالات مع الموازاة في اتساع مفهوم الدولة وبسط سيادتها الإقليمية من خلال 

ركت بأنها معنية بإشباع حاجات تعزيز صلاحيات الجماعات المحلية، البلدية والولائية، أد

.1مواطنيها من خلال البلدية حتى أنها وصفت في بعض الأحيان بدولة التنمية

لتحقيق التنمية المحلية على مستوى البلدية لا بد من وضع تحت تصرف هذه الهيئة 

مجموعة من الآليات تمكنها من القيام بدورها التنموي على أحسن وجه وبضبط عملها مع 

من الإدارات والهيئات المركزية والمحلية الفاعلة والمشتركة معها في العمل  غيرها

  .التنموي المحلي

رغم ما يحتويه ويحتله موضوع التنمية المحلية من مركز مهم بين مواضيع التنمية 

، إلا أن أهميته الفعلية 2ة والسياسية الحكوميةالإجتماعيوالدراسات  الإقتصاديفي الفكر 

ل إنزاله من جانبه النظري والتصوري، إلى مشروع ميداني قائم بذاته تتجسد من خلا

  .يعكس جانبه التطبيقي القرار التنموي الذي جعل من أجله لتكريس الإرادة السياسية للدولة

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة  جعفر أنس قاسم أسس التنظيم الإداري والإدارة المحلية في الجزائر، - 1

.65، ص 1998الثانية، سنة 
  .وما بعدها 10، ص 1999أحمد خاطر، تنمية المجتمعات المحلية، المكتب الجامعي الجديد، الإسكندرية، مصر،  -  2
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  .تطبيقات الدور التنموي المحلي: ثانياً

ة ونحن بصدد الحديث والتفصيل في كيفية تطبيق الدور التنموي للهيئات المحلي

الذي سبق التطرق إليه، سنحاول أولا أن نبرز التنمية المحلية في الجزائر، وتطبيقات 

  .التنمية المحلية على صعيد المجال البيئي والتنمية الحضرية

  :التنمية المحلية في الجزائر-1

نظراً لارتباط مفهوم التنمية المحلية بعدة مفاهيم فكرية واقتصادية وسياسية ورؤية 

، فإن تعدد هذه المصادر كان سببا مباشرا في عدم وضع مفهوم موحد 1قيةفلسفية وأخلا

للتنمية المحلية حيث كان مدلولها من منظور اقتصادي تقليدي يتمثل في وفير المأكل 

والملبس ورفع مستوى دخل الفرد للانتقال من دائرة الفقر إلى دائرة التقدم، بعدها أخذ 

والسياسية وارتباطه بنظام المالية العامة، العلم الذي ة الإقتصادييتطور بتطور الأنظمة 

يبحث عن كيفية استخدام الموارد المالية للدولة وترشيد النفقات من أجل تحقيق أهداف 

.2السياسية المالية

  :تطبيقات التنمية المحلية على صعيد المجال البيئي-2

وبين دورها في ترقية ليس هناك مجال للشك من أن البلدية لا يوجد ما يحول بينها 

، على اعتبار أنها 3الخ...التنمية المحلية بمختلف مظاهرها الحضرية، الريفية، السياحية

هي القاعدة اللامركزية بحيث تتدخل في مختلف المجالات ذات الصلة بإشباع حاجات 

ة بدقة وفقا الإجتماعية والإقتصاديالمواطن المحلي مما يتعين عليها تحديد أهدافها 

¡2ة، الجزائر، الطبعة حسن صادق عبد االله، السلوك الإداري ومرتكزات التنمية في الإسلام، دار الهدى، عين مليل - 1

.83، ص 1992سنة 
.12غازي عناية، المالية العامة والتشريع الضريبي، جامعة عين شمس، القاهرة، بدون طبعة، ص  -  2
  .قانون الولاية، مرجع سابق -  3
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، وبالشكل الذي لا يضر بالبيئة 1جراءات التي تضمن تنفيذ المخطط الوطني على ترابهاللإ

  .والتنمية المحلية والفضاء البيئي محورين متجانسين كلاهما يكمل الآخر

  :التنمية الحضرية-3

الحفاظ على مراكز المدن بتاريخها الحضاري وبسجلها '' : يقول ابن خلدون

 الإجتماعية تكتب لها النجاح ولن يتحقق ما لم تأخذ البعد عيالإجتماالعمراني وتركيبتها 

، فكأن به يقول أن لا تنمية حضرية إذا لم تراعى خصوصية البيئة ''خطا ومسارا لها

ة للمدينة المراد تنميتها، ومن ثم كانت البلدية في الجزائر هي القاعدة المحلية الإجتماعي

على  1979جزائر بعد التحول الدستوري سنة المؤهلة للقيام بهذا الدور، حيث حرصت ال

دعم وتقوية صلاحيتها ومسؤوليتها بما يمكنها من المشاركة الفعالة في تطبيق إستراتيجيات 

، ويكون بذلك 2التهيئة العمرانية إذ تم إصدار تشريعات جديدة للتهيئة والتعمير والعقار

ار حرصه على تمكينها من المشرع الجزائري قد حدد وبين مسؤولياتها ومهامها في إط

وضبط حدود ممارسة مهمتها في هذا المجال بالشكل الذي  3التكفل بتسيير وتهيئة المدن

يؤثر سلبا خلال تقاطع دورها التنموي الحضري مع ما تقوم به مديرية التعمير والبناء 

بالولاية في إطار تجسيد مشاريعها القطاعية المسجلة تحت عنوان مشاريع التحسين 

حضاري والتي تتضمن أشغال الإنارة العمومية وتزيين محيط النسيج العمراني وتهيئة ال

  .الطرق والمساحات الخضراء لضمان حياة هادئة للمواطن

سمية المتعلق بالتوجيه العقاري، من الجريدة الر 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90من قانون رقم  72المادة  - 1

.1990لسنة  49الجزائرية العدد 
المتعلق بالتهيئة والتعمير، من الجريدة الرسمية  1990ديسمبر  1المؤرخ في  29-90من قانون  10المادة  - 2

من الجريدة الرسمية الجزائرية  2004المؤرخ في سنة  05-04المعدل بقانون رقم  1990لسنة  52الجزائرية العدد 

.2004لسنة  51العدد 
.96إلى  90القانون المتعلق بالبلدية كمرجع سابق الفصل المتعلق بالتعمير والهياكل الأساسية والتجهيز، المواد من  -  3
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بصدور أول قانون جزائري  2006وفي تطور إيجابي توج هذا المسعى في سنة 

اصر سياسة المدينة الذي يهدف إلى تحديد الأحكام الخاصة الرامية إلى تعريف عن 1للمدينة

.في إطار سياسة تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة

لسنة  15عدد . ج.ر.المتضمن القانون التوجيهي للمدينة، ج 2006فبراير  20مؤرخ في  06-06القانون رقم  - 1

2006.
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بداية قبل الخوض بالتفصيل في مضمون ومحتوى الفصل الثاني من هذا البحث 

الذي يرتكز حول تحديد العلاقة التي تربط الجماعات المحلية بالمجال الرياضي، لا بد 

التركيز على أهم جانب في مذكرة الماجستير وأن نوضح أننا حاولنا من خلال هذا الفصل 

الخاصة بالعلاقة بين الهيئات المحلية والرياضية وهذا عن طريق توضيح الأجهزة 

والميكانيزمات القانونية التي أوجدها المشرع الجزائري على مستوى الهيئات المحلية 

ع والمساهمة والتي من خلالها تستطيع الجماعات المحلية تفعيل دورها على أرض الواق

  .الفعلية في دعم وتطوير وتفعيل الحركة الرياضية عموما

ثم من خلال المبحث الثاني، سنحاول استعراض التشريعات القانونية الخاصة بكل 

 يالبلدية وقانون الرياضة والتي عملت هاته التشريعات على التنظيم القانون -من الولاية

هيئات المحلية المختصة في تطوير المجال للهياكل والأجهزة الموجودة على مستوى ال

  :الرياضي وكذلك تحديد دور الهيئات المحلية عموما في إطار الجانب الرياضي، بداية من
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الأجهزة الموجودة على مستوى الهيئات المحلية المختصة في تطوير : المبحث الأول

  .الرياضة

ا المشرع على من خلال هذا المبحث سنحاول تحديد أهم الأجهزة التي وضعه

مستوى الهيئات المحلية والتي بواسطتها تتدخل الجماعات المحلية في إطار المجال 

  .الرياضي

  .الأجهزة الموجودة على مستوى الولاية: المطلب الأول

  .المجلس الولائي للرياضة: الفرع الأول

يعمل المجلس الولائي للرياضة بإعطاء رأيه وبتقديم اقتراحاته حول التطور 

ياضي على مستوى الولاية، كما يعتبر من بين أجهزة التمويل الخاصة بالرياضة والذي الر

يكون مقره بالولاية ويهدف إلى ترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية وخصوصا 

إلى تعزيز عمل الدولة في مجال الشباب والرياضة ودعم التكوين الرياضي والهيئات 

بغية الحصول على نتائج في المجال الرياضي قد أنشئ  تحفيزالرياضية ويعمل على 

.1المجلس الولائي للرياضةوالذي حدد مهام  91/414بموجب مرسوم تنفيذي رقم 

  .مهام المجلس الولائي للرياضة: الفرع الثاني

إعداد مخطط لتطوير الرياضة والسهر على تنفيذه بالتعاون مع المجالس البلدية -

  اضية،للرياضة والرابطات الري

  العمل على تنسيق نشاطات الجمعيات الولاية،-

المشاركة في إعداد برامج النشاطات والتظاهرات الرياضية ذات الطابع الوطني -

  والدولي المنظمة على مستوى الولاية وتطبيقها،

ربيع  26مؤرخ في  414-91الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم  -  1

.54العدد هـ المتعلق بمهام المجلس الولائي للرياضة 1412الأول 
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الحث على إنجاز منشآت رياضية واقتراح الإجراءات التي تمكن من تقويمها -

  وضمان استعمالها العقلاني، 

إبداء آراء حول مشاريع توزيع الإعانات على الرابطات والجمعيات الرياضية -

ة بالرياضة والصندوق الولائي لترقية ختصبالتعاون مع الإدارة المحلية الم

  مبادرات الشباب والرياضة،

إعداد البرامج والحصائل والتقارير السنوية المتعددة للنشاط وإرسال نسخ منها -

ية الشبيبة للولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي إلى كل من مديرية ترق

.1ورؤساء المجالس البلدية للرياضة

تعمل الولاية على تهيئة كل الظروف التي تساعد على تطوير الشبيبة تطوراً -

منسجما،

  :وتكلف على الخصوص بما يأتي

 نها،يإنجاز دور الشباب ومخيمات الشباب الولائية وتسييرها وتكو-

الشباب والتظاهرات الجماهيرية للشباب على مستوى الولاية أو  تنظيم تبادل-

بين الولايات،

تكلف بتحسين المنشآت الأساسية للرياضة وإنجاز التركيبات الرياضية تبعا -

  :لاحتياجات الولاية ولا سيما

ملاعب مختلف الرياضات، قاعات مختلف الرياضات، المسابح.  

الجماهيرية على مستوى الولاية أو  تنظم فضلا عن ذلك التظاهرات الرياضية-

  بين الولايات، 

تسهر على احترام قواعد حفظ الصحة والأمن في الأماكن التي تحتوي أنشطة -

  رياضية وتسليات تربوية للشباب،

ربيع  26مؤرخ في  414-91الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم  -  1

.54هـ المتعلق بمهام المجلس الولائي للرياضة العدد 1412الأول 
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تسهر على الاستعمال الأمثل للتركيبات الرياضية والتسليات التربوية الخاصة -

  المتوازن، بالشباب الموجودة على ترابها وعلى توزيعها

تحدد المميزات التقنية للتركيبات الرياضية والتسليات التربوية الخاصة بالشباب -

بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير 

  الشباب والرياضة،

تتحمل المصاريف الخاصة بتسيير التجهيزات وتنظم أنشطة الشباب والتسليات -

.1ة الرياضية على مستوى الولايةالتربوية والأنشط

  .مقر المجلس الولائي للرياضة: أولاً

هـ 1412ربيع الثاني  26المؤرخ في  414-91طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

والذي يتكفل بمهام المجلس الولائي للرياضة والصادر في الجريدة الرسمية الجزائرية 

الولائي للرياضة خاصة  والذي نص على إنشاء المجلس 27من الصفحة  54العدد 

الأجهزة العامة والهامة الموجودة على مستوى الهيئات المحلية متمثلة في الولاية ويعمل 

على تدعيم مختلف المصالح المحلية الولائية التي تتعلق بالرياضة أو المجال الرياضي أو 

نص كذلك الحركة الرياضية عموما كما قمنا بتوضيح مهامه سابقا، كما أن هذا المرسوم 

  .على أن مقر المجلس الوطني للرياضة يتواجد بعاصمة الولاية

  .تكوين المجلس الولائي للرياضة: ثانيا

  :يتكون المجلس الولائي للرياضة من

  .الجمعية العامة-

  .مكتب تنفيذي-

  .رئيس يساعده نائب رئيس-

ور المجلس المتعلق بد 1981ديسمبر  16هـ الموافق لـ 1402صفر  19مؤرخ في  371-81مسوم تنفيذي رقم  -  1

.57-56، ص ص 52الولائي للرياضة، الجريدة الرسمية العدد 
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  .الجمعية العامة للمجلس الولائي للرياضة: الفرع الثالث

  .بالجمعية العامة للمجلس الولائي للرياضةالتعريف : أولاً

  :هي جهاز ذو سيادة في المجلس الولائي للرياضة وتتكون من

  المدير المكلف بالرياضة على مستوى الولاية،-

  مدير التربية، -

  رئيس اللجنة المكلفة بالرياضة في المجلس الشعبي الولائي،-

  قتضاء،مدير ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية عند الا-

ة الرياضية أو سمسئول الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممار-

  ممثله،

  رؤساء الرابطات الرياضية،-

  مدير المنهجية لكل رابطة رياضية،-

  ممثل عن جمعية الإطارات الرياضية في الولاية،-

  .رؤساء المجالس البلدية للرياضة-

  .رياضةمهام الجمعية العامة للمجلس الولائي لل: نياثا

تحدد الجمعية العامة أعمال المجلس الولائي للرياضة وتسهر على تحقيقها، وفي 

  :هذا الإطار تتكفل على الخصوص بما يلي

  الموافقة على مشاريع تطوير الرياضة التي يعرضها المكتب التنفيذي،-

  المصادقة على النظام الداخلي للمجلس،-

  المجلس ونائبه أو نائبيه،إجراء انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس -



أجهزة مختصة في تطوير الرياضة والإطار التشريعي المنظم لها.................................ثانيالفصل ال

117

.1البث في التقارير والحصائل السنوية للأنشطة التي يقدمها المكتب التنفيذي-

  .المكتب التنفيذي للمجلس الولائي للرياضة: الفرع الرابع

يتكون المكتب التنفيذي للمجلس الولائي للرياضة من أمين المجلس وعشرة أعضاء 

  .ائها لمدة أربع سنواتتنتخبهم الجمعية العامة من بين أعض

  .مهام المكتب التنفيذي للمجلس الولائي للرياضة: أولاً

يسهر على تنفيذ القرارات والخطط والبرامج التي تصادق عليها الجمعية -

  العامة،

يتولى التقييم الدوري لحالة تنفيذ المخططات وبرامج تطوير الرياضة في -

  الولاية،

  ية في الولاية،يدرس كل ملف يتعلق بالممارسة الرياض-

يعد للجمعية العامة الإعانات المتعلقة بمشاريع الميزانية وتوزيع الاعتمادات -

لتطوير الممارسة الرياضية تبعا للمخططات والمشاريع السنوية والمتعددة 

  السنوات الخاصة بالمجلس الولائي للرياضة،

  يقترح جدول النفقات التقديرية للمجلس الولائي للرياضة،-

  .ام الداخلي للمجلس ويقترحه على الجمعية العامةيعد النظ-

  .رئيس وأمانة المجلس الولائي للرياضة: ثانياً

:رئيس المجلس الولائي للرياضة.أ 

  :يتولى رئيس المجلس الولائي للرياضة ما يأتي على الخصوص

  الإشراف على أعمال الجمعية العامة والمكتب التنفيذي،-

، مرجع سابق، ص 414-91الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم  - 1

28.
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  ضمان تنفيذ نفقات المجلس،-

  .المجلس لا سيما على مستوى المجلس الولائي للرياضةيمثل -

  : أمانة المجلس الولائي للرياضة.ب 

يتولى القيام بمهام أمانة المجلس الولائي للرياضة إطار رياضي يعينه مدير ترقية 

التسلية للولاية، ونعني بإطار رياضي إما منشط أو مستشار رياضي ويكون قد تخرج هذا 

المدارس الوطنية المتخصصة في تكوين إطارات الشباب والرياضة  الأخير من المعاهد أو

بالوطن مثل المعهد الوطني المتخصص لتكوين منشطين للشباب والرياضة بولاية وهران 

ة الوطنية المتخصصة في تكوين مستشاري سأو المدر (KRAPS)أو ما يعرف بـ 

ويستثنى خريجي الجامعات المتخصصة في التربية  1)تقصرين(الشباب والرياضة بـ

  .البدنية

  .مساهمة الولاية في الصندوق الولائي لدعم الرياضة: الفرع الخامس

  .مفهوم الصندوق الولائي لدعم مبادرات الشباب والرياضة: أولا

جهازاً  1232-96يتشكل الصندوق الولائي الذي يحكمه المرسوم التنفيذي رقم 

رقية النشاطات الرياضية والشبانية، وعليه يتبين من خلال هذه النتائج لدعم وتنمية وت

المسجلة إلى حد الآن أنه يمثل أداة متميزة بل ضرورية لتطبيق برامج القطاع المسجلة 

  .والمسطرة لفائدة الشباب وكل الحركة جمعوية على المستوى المحلي

.29مرجع سابق، ص ، 91/144الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم  -  1
والذي تضمن ونص على كيفية إنشاء وتسيير المساهمة  04/1996-06المؤرخ في  123-96مرسوم تنفيذي رقم  - 2

  .المحلية في الصندوق الولائي لدعم مبادرات الشباب والرياضة
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  :لدعم الرياضة مساهمة وتسيير الولاية في الصندوق الولائي: ثانياً

  .مساهمة الولاية في الصندوق الولائي لدعم مبادرات الشباب والرياضة.أ 

من الرسوم المحلية  %7على نسبة  2001أبقى قانون المالية التكميلي لسنة 

المباشرة لفائدة الصندوق الولائي بمعنى أنه لم يحدث أي تغير على النصوص التنظيمية 

.1اليةالمحددة لإجراءات المحاسبة والم

  : تسيير الولاية للصندوق الولائي لدعم الرياضة.ب 

يسير الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية مجلس 

  :تسيير يرأسه الوالي ويتكون من

  مدير الشباب والرياضة،-

  مدير مركز إعلام الشباب وتنشيطه،-

  ممثل عن مرصد الرياضة للولاية،-

  للولاية،كاتب مرصد الرياضة -

  ممثل الإدارة المحلية المكلفة بالمالية،-

  رئيس جمعيتين من جمعيات أنشطة الشباب والرياضة في الولاية،-

  رابطتين في الولاية،) 2(رئيسين -

  مدير المكتب المتعدد الرياضات في الولاية إن اقتضى الأمر ذلك،-

.2ممثل المجلس الولائي-

أكتوبر تتعلق بكيفيات  23مؤرخة في  002الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعليمة وزارية مشتركة رقم  -  1

.2-1، ص ص 2001من قانون المالية التكميلي لسنة  17تطبيق أحكام المادة 
-118، ص ص 1997عبيد لخضر، الجماعات المحلية، التشريع والتنظيم، الطبعة الأولى، الجزء الأول، الجزائر،  -  2

119.
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  :ت الشباب والرياضةمجال تدخل الصندوق الولائي لدعم مبادرا.ج 

للوهلة الأولى وللتذكير والتوضيح أن الجمعيات والهيئات التي تتوافر عليها 

وحددها والتي  2000من قانون المالية لسنة  101الشروط المنصوص عليها في المادة 

وعلى ذلك نلزم الجمعيات المستفيدة بتوقيع عقد . يمكنها من الاستفادة من الإعانات المالية

مديرية الشباب (، )الجمعيات والسلطات المحلية(قوق وواجبات كلا الطرفين يحدد ح

ولضمان مراقبة استعمال العقود الممنوحة يجب أن ينص هذا ). الخ...والرياضة، ولاية

العقد على أحكام تلزم الجمعيات الخضوع للرقابة من الأعوان والمفتشية والمصالح 

  .المؤهلة

ا مراقبة كل شخص أو جهاز تؤهله القوانين الإدارة المحلية المعنية وكذ-

  والتنظيمات المعمول بها لذلك،

  لوزارة الشباب والرياضة،-

.1لمديرية الشباب والرياضة-

  :نفقات تسيير المجلس الولائي للرياضة.د 

تتكفل ميزانية الولاية والصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات 

.2قة بنشاطات المجلس الولائي للرياضةالرياضية بنفقات التسيير المتعل

  .الأجهزة الموجودة على مستوى البلدية: المطلب الثاني

  .المجلس البلدي للرياضة: الفرع الأول

نحاول من خلال هذا المطلب وخصوصا من خلال هذا الفرع التفصيل في الأجهزة 

التي أوجدها المشرع الجزائري ونص على تنظيمها على مستوى الهيئات المحلية، فإذا 

.03-02، مرجع سابق، ص ص 002تعليمة وزارية مشتركة رقم  -  1
، مرجع سابق، ص 414-91الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم  - 2

29.
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تطرقنا إلى المجلس الولائي للرياضة الموجود على مستوى الولاية فلا يمكن بالمقابل أن  

لأساسية للتنظيم الإداري اللامركزي ألا وهي البلدية من تظل أهم خلية محلية والركيزة ا

مجالس رياضية مماثلة خصوصا وأن المشرع قد اعتبرها بمثابة الأداة المميزة لتطوير 

وعليه أوجد المشرع الجزائري مجلسا لرياضة على مستوى . المصالح المحلية للسكان

  .البلدية يسمى بالمجلس البلدي للرياضة

  .هام المجلس البلدي للرياضةم: الفرع الثاني

  :يتكفل المجلس البلدي للرياضة بما يأتي

إعداد مخطط لتطوير الرياضة والسهر على تجسيده وذلك بمشاركة -

الجمعيات الرياضية في مختلف القطاعات الموجودة داخل الحدود الإقليمية 

  للبلدية،

  تنسيق نشاطات الجمعيات الرياضية الموجودة بالبلدية،-

في إعداد برامج الأنشطة والتظاهرات ذات الطابع الرياضي  المساهمة-

  وتنفيذها،

الحث على إنجاز منشآت رياضية واحترام التدابير الكفيلة باستغلالها -

  .وضمان استعمالها العقلاني

إبداء آراء حول مشاريع توزيع الاعتمادات الضرورية لإنجاز مخططات -

  لتطوير الرياضة،

  قديرية للمجلس التي يعدها المكتب التنفيذي،المصادقة على النفقات الت-

إعداد برامجه وحصائله وتقاريره السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة -

بأنشطته وإرسال نسخ منها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس 

¡1المجلس الولائي للرياضة

.26، مرجع سابق، ص 413-91الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم  -  1
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  إنجاز دور البلدية للشباب وتسييرها،-

  اضية،إنجاز وصون ساحات الألعاب الري-

  إنجاز ملاعب الهواء الطلق ومراكز التهوية،-

  تنظيم أيام هواء الطلق وأيام الجولات،-

  تبادل الشباب بين البلديات،-

  تنظيم التظاهرات الجماهيرية للشباب،-

  إنشاء مراكز العطل والمخيمات،-

  تنظيم المهرجان الرياضي البلدي،-

  تنشيط الجمعية الرياضية البلدية،-

التي من شأنها أن تضمن تنمية متوازية لكل فروع يتخذ كل الإجراءات -

  .الرياضة

  .مقر المجلس البلدي للرياضة: أولاً

  .يوجد مقر المجلس البلدي للرياضة بمقر وجود البلدية

  .تكوين المجلس البلدي للرياضة: ثانياً

  :يتكون المجلس البلدي للرياضة من

  جمعية عامة،-

  مكتب تنفيذي،-

  .نائبان اثنانرئيس مساعد نائب رئيس أو -
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  .الجمعية العامة للمجلس البلدي للرياضة: الفرع الثالث

  .تعرف الجمعية العامة للمجلس الشعبي البلدي للرياضة: أولاً

  :الجمعية العامة جهاز تنفيذي ذو سيادة في المجلس البلدي للرياضة وتتكون من

  ممثل عن المجلس البلدي للرياضة،-

  جودة في البلدية،رؤساء الجمعيات الرياضية المو-

  المسئول أو المسئولين المكلفين بتسيير المنشآت الرياضية للبلدية،-

  ممثل عن قطاع التربية على المستوى البلدي،-

ممثل عن التأطير الفني حسب كل فرع رياضي في كل جمعية رياضية -

  .موجودة في البلدية

  .مهام الجمعية العامة للمجلس الشعبي البلدي للرياضة: ثانياً

تحدد الجمعية العامة أعمال المجلس البلدي للرياضة وتسهر على إنجازها وفي هذا 

  :الإطار فهي تتكفل بما يأتي

الموافقة على مشاريع ومخططات تطوير الرياضة التي يعرضها المكتب -

  التنفيذي،

  المصادقة على النظام الداخلي للجمعية الذي يقترحه المكتب التنفيذي،-

  التنفيذي ورئيس المجلس ونائبه أو نائبيه، انتخاب أعضاء المكتب-

.1البث في التقارير والحصائل السنوية للأنشطة التي يقدمها المكتب التنفيذي-

  .المكتب التنفيذي للمجلس البلدي للرياضة: الفرع الرابع

  :يتشكل المكتب التنفيذي للمجلس البلدي للرياضة من

  .مرجع سابق، 91/413الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم  -  1
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  ممثل من المجلس الشعبي البلدي،-

  ي للرياضات،الملحق البلد-

4أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها وهذا لمدة ) 7(سبعة -

  .سنوات

  .مهام المكتب التنفيذي للمجلس البلدي للرياضة: أولاً

  :يتولى المكتب التنفيذي على الخصوص ما يأتي

يسهر على تطبيق المقررات عن المخططات والمشاريع التي تصادق عليها -

  الجمعية العامة،

يتولى التقييم الدوري لحالة تنفيذ المخططات وبرامج تطوير الرياضة -

  البلدية،داخل ة يبرامج الرياضالخصوصا و

  يدرس كل ملف يتعلق بتطوير الممارسات الرياضية في البلدية،-

  يقترح بيان النفقات التقديرية للمجلس البلدي للرياضة،-

زانية وتوزيع الاعتمادات يعد للجمعية العامة الإعانات الخاصة بمشاريع المي-

الضرورية لتطوير الممارسات الرياضية تبعا للمخططات والبرامج السنوية 

  والمتعددة السنوات للمجلس البلدي للرياضة،

  .تعد النظام الداخلي للمجلس ويقترحه على الجمعية العامة-

  .رئيس وأمانة المجلس البلدي للرياضة: ثانياً

يتولى رئيس المجلس البلدي للرياضة على : رئيس المجلس البلدي للرياضة.أ 

  :الخصوص ما يأتي

  الإشراف على أعمال الجمعية العامة والمكتب التنفيذي،-

  تنفيذ نفقات المجلس البلدي للرياضة،-
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تمثيل المجلس البلدي للرياضة لا سيما على مستوى المجلس الولائي -

  .للرياضة

البلدي للرياضة ملحق  يتولى أمانة المجلس: أمانة المجلس البلدي للرياضة.ب 

.1بلدي للرياضة يعينه مدير ترقية الشبيبة في الولاية

  .مساهمة البلدية في الصندوق البلدي لدعم الرياضة وتسيير نفقاته: الفرع الخامس

  .مفهوم الصندوق البلدي لدعم الرياضة: أولاً

جهازاً هاماً  96/1232شكل الصندوق البلدي والذي يحكمه المرسوم التنفيذي رقم 

تبين من يلدعم وتنمية وترقية النشاطات الرياضية والشبانية على مستوى البلدية، وعليه 

خلال النتائج المحصل عليها بالنسبة للرياضات المختلفة على مستوى البلديات إلى حد 

إن الصندوق البلدي لدعم الرياضة يمثل أداة متميزة بل ضرورية لتطبيق برامج . الآن

الرياضي المسطرة لفائدة الشباب وكل الحركة الجمعوية على المستوى البلدي  القطاع

  .المحلي

  .مساهمة البلدية في الصندوق البلدي لدعم الرياضة وتسييره ونفقاته: ثانياً

  :مساهمة البلدية في الصندوق البلدي لدعم الرياضة.أ 

للرياضة على ما تبقى الإجراءات المحاسبة والمالية للمساهمة في الصندوق البلدي 

من الرسوم المحلية المباشرة وبعد طرح نسبة  %7كانت عليه في السابق إلا بنسبة 

.17، مرجع سابق، ص 91/413الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم  -  1
والذي نص على إنشاء وتحديد مهام وكيفية تسيير  06/04/1996المؤرخ في  123-96المرسوم التنفيذي رقم  - 2

  .الصندوق البلدي للرياضة
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الدفع الجزافي تنخفض إلى  10/1لصندوق الضرائب وعشرة  %2الاقتطاع المقدرة بـ 

.20011طبقا لأحكام الجديدة لقانون المالية التكميلي لسنة  4%

  :لشباب والرياضةتسيير الصندوق البلدي لدعم مبادرات ا.ب 

يسير الصندوق البلدي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية مجلس 

  :يرأسه رئيس المجلس الشعبي البلدي ويتكون من

  مدير الشباب والرياضة،-

  مدير مركز إعلام الشباب وتنشيطه،-

  ممثل مرصد الرياضة في الولاية،-

  كاتب مرصد الرياضة في الولاية، -

  المحلية المكلف بالمالية،ممثل الإدارة -

  رئيس جمعيتين من جمعيات أنشطة الشباب في البلدية،-

  رئيس رابطتين رياضيتين في البلدية،-

  مدير المكتب المتعدد الرياضات في البلدية إذا اقتضى الأمر ذلك،-

ممثل عن اللجنة الرياضية والشباب والثقافة أو رئيسها بالمجلس الشعبي -

.2البلدي

  :الصندوق البلدي لدعم مبادرات الشباب والرياضةمجال تدخل .ج 

إن الجمعيات والهيئات المعتمدة على مستوى البلدية والتي توافرت فيها الشروط 

وحدها التي يمكنها  2000من قانون المالية لسنة  101المنصوص عليها في نص المادة 

ه تلزم الجمعيات الاستفادة من الإعانات المالية المخصصة من طرف هذا الصندوق، وعلي

من قانون المالية  17بكيفيات تطبيق أحكام المادة  أكتوبر تتعلق 23مؤرخة في  002تعليمة وزارية مشتركة رقم  -  1

.2-1، ص ص 2001التكميلي لسنة 
-118، ص ص 1997عبيد أخضر، الجماعات المحلية التشريع والتنظيم، الطبعة الأولى، الجزء الأول، الجزائر،  -  2

119.
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الناشطة على المستوى المحلي البلدي المستفيدة بتوقيع عقد يحدد حقوق كلا الطرفين 

ولضمان مراقبة استعمال العقود ) الخ... الجمعيات، البلدية، مديرية الشباب والرياضة(

الممنوحة يجب أن ينص هذا العقد على أحكام تلزم الجمعيات الخضوع للرقابة من 

  .فتشية والمصالح المؤهلةمالأعوان وال

وكذا الإدارة المحلية المعنية وكذا مراقبة كل شخص أو جهاز تؤهله القوانين 

  .والتنظيمات المعمول بها لذلك

  :نفقات تسيير المجلس البلدي للرياضة.د 

تتكفل ميزانية البلدية والصندوق الولائي لترقية مبادرات الشبيبة، والممارسات 

.1ير الخاصة بأنشطة المجلس البلدي للرياضةالرياضية، بنفقات التسي

.27، مرجع سابق، ص 413-91الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم  -  1
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  .الإطار التشريعي الخاص بتنظيم المساهمة المحلية في دعم الرياضة: المبحث الثاني

الفصل الثاني المتعلق بالمساهمة المحلية  منسنحاول من خلال هذا المبحث الثاني 

لمشرع الجزائري في المجال الرياضي باستعراض أهم النصوص التشريعية الي جاء بها ا

بغية تنظيم وتفعيل دور الهيئات المحلية في دعم الرياضة عموما، وهذا من خلال التطرق 

وقانون البلدية  12/07وقانون الولاية الجديد رقم  05/13إلى القانون المنظم للرياضة رقم 

، وإلى جانب هذه القوانين سنحاول عرض قانون المنظم لعمل الجمعيات 11/10رقم 

والغاية من ذلك أن الجمعية الرياضية تعتبر بمثابة النواة الأساسية  06-12ضية رقم الريا

في الحركة الرياضية بصفة عامة والركيزة الأساسية بالنسبة لجميع الرياضات كون أن 

انطلاقة أي فريق أو نادي رياضي مهما كانت طبيعة النشاط الرياضي الذي يختص فيه 

الرياضي يبدأ بصفة الهاوي متمثلا في تكون عن طريق الجمعية الرياضية، فالنشاط 

الجمعية الرياضية ثم يتحول إلى نشاط رياضي محترف وهذا بتحول الجمعية الرياضية 

إلى شركة تجارية ذات أسهم وعليه يمكن اعتبار أن الجمعية الرياضية هي الحد الفاصل 

ية التي دفعت بين المجال الرياضي الهاوي والمجال الرياضي المحترف، وهذه الغاية العلم

بغية  05/13إلى جانب قانون الرياضة  06-12بنا إلى إدراج قانون الجمعيات رقم 

التعرف وتحديد دور الهيئات المحلية في تفعيل دور الجمعيات الرياضية في المجال 

الرياضي ومرافقتها من الناحية المعنوية والمادية وهذا كله يرجع إلى كون أن الجمعية 

ذاتها تعتبر أقرب من الهيئات المحلية خصوصا البلدية كون أن اهتمام الرياضية في حد 

  .الجمعية الرياضية الممارسة لنشاط الرياضة يكون بداية على المستوى المحلي البلدي

  :وعليه، قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب كالآتي

جانب إلى  05/13تناولنا من خلاله التشريعي الرياضي : المطلب الأول-

.06-12قانون الجمعيات الرياضية 

.12/07قانون الولاية رقم : المطلب الثاني-
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.11/10قانون البلدية : المطلب الثالث-

.06-12وقانون الجمعيات الرياضية  05/13الإطار التشريعي الرياضي : المطلب الأول

05/13القانون الرياضي : الفرع الأول

الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة في  بداية، نص التشريع الرياضي في إطار

  .''ية الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها من الصالح العامرقت'' : على أن 4نص المادة 

فإذا قمنا بالتفصيل في نص هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري قد ربط بين 

نقول سلطة عامة وعندما . تطوير الأنشطة البدنية والرياضية وبين دور السلطة العامة

الوزير  -نعني بذلك المركزية أو التنظيم الإداري المركزي بداية من رئيس الجمهورية

والوزير المسئول عن قطاع الرياضة دون الشباب كون أن التعديل الوزاري  -الأول

الأخير قد فصل بموجب مرسوم رئاسي بين مهام وزارة الرياضة ووزارة الشباب حتى 

وكذلك اللامركزية التي تتلخص في دور الهيئات المحلية متمثلة  من حيث الصلاحيات،

والبلدية، كون أن التنظيم الإداري للدولة الجزائرية ينقسم  -المجلس الولائي -الولاية: في

) الحكومة ومن هم على رأس الوزارات(إلى تنظيمين متقابلين هو نظام إداري مركزي 

والذي سبق التفصيل فيه في ظل المبحث  )الهيئات المحلية(ونظام إداري لامركزي 

التمهيدي والغاية التي دفعت بالمشرع الجزائري إلى إيجاده والتي تأتي في مقدمتها 

الاستجابة للمصالح المحلية للسكان والعمل على تطويرها والتي تعتبر الأنشطة البدنية 

ية المحلية الرياضية من ضمن هاته المصالح التي أدرجها المشرع ضمن سياسة التنم

للهيئات المحلية، وعليه نجد أن المشرع الجزائر قد ركز على دور كل من التنظيمات 

الإدارية الممركزة واللا ممركزة ودورها في ترقية وتطوير الأنشطة الرياضية من خلال 

.051-13من قانون  4نص المادة 

م المتعلق بتنظيم الأنشطة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  05-13رقم  قانون -  1

.4الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة الصادرة رقم . البدنية والرياضية وتطويرها
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السياسة وتحدد الدولة وتسير بالعلاقة مع الجمعيات والهيئات المعنية ''  :5المادة 

.1''الوطنية للرياضة وتتولى ضبطها وتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها

بالرجوع إلى نص هذه المادة نجد أن المشرع قد نص على أن الدولة بهياكلها 

ية التي لها دور هام وفعال في التنفيذية المختلفة وبالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الرياض

المجال الرياضي سنتطرق بالتفصيل فيه عندما نتناول القانون المنظم للجمعيات الرياضية 

هي تتكفل ) الولاية والبلدية(والهيئات المعنية والمقصود منها الهيئات المحلية  06-12رقم 

عامة وعندما نقول  بوضع السياسة الوطنية التي تسري من خلالها الحركة الرياضية بصفة

سياسة وطنية أي التكلم والتحدث في هذا السياق بصفة الجمع والعام دون استثناء أي 

من خلالها كل الدعائم والركائز التي يقوم عليها  تندرجفالسياسة  ،مجال أو وسيلة أو غاية

 -الجمعيات الرياضية -الهياكل الرياضية –المجال الرياضي بداية من اللجان الرياضية 

 - الاتحادات - المجالس العلمية الرياضية - الشركات الرياضية التجارية -النوادي

اللجان الرياضية  -التنظيمات الرياضية ذات الصفة الدولية -الفيدراليات -الرابطات

وكذلك الهيئات المرافقة لعمل هاته الهياكل والخلايا الرياضية والمتمثلة في الهيئات 

سياسة وطنية ذات صفة رياضية بداية نتدرج عبر السلم الإداري المحلية كون أن التنظيم ل

من رأس الهرم إلى قاعدته متمثلة في إصدار مراسيم رئاسية متخصصة في تنظيم المجال 

الرياضي ثم بعد ذلك تعرض على المجلس الوزاري برئاسة الوزير الأول، ترسل هاته 

كلفة بتنظيم المجال الرياضي التي هي المراسيم الرياضية إلى القائم على رأس الوزارة الم

الجهاز التنفيذي التابع لوزارته ثم بعد ذلك ثم وهو  ليناقشهاوزارة الرياضة يأخذها الوزير 

بعد ذلك ترسل إلى الهيئات الرياضية على المستوى المركزي المتمثلة في الاتحادات، 

بموجبها وفق المسار الذي الرابطات، الفيدراليات، اللجان الرياضية الوطنية ليتم العمل 

تحدده هاته المراسيم ثم بعد ذلك تنزل هاته المراسيم إلى مستوى لامركزي من السلم 

الإداري المنظم لعمل الوظيفة الإدارية في الدولة الجزائرية وهي الهيئات المحلية بداية من 

، من الجريدة الرسمية 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14مؤرخ في  05-13قانون رقم  -  1

  .من الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة 5، مرجع سابق، المادة 39جزائرية العدد ال
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التابع للولاية  الوالي الذي يتلقى هذه المراسيم ثم يعمل على توزيعها على جهازه التنفيذي

ثم ترسل إلى المديرية المكلفة بالرياضة على المستوى المحلي وهي مديرية الشباب 

والرياضة كون أن الفصل بين الرياضة والشباب لم يتم تفعيله على المستوى المحلي 

الولائي وهذا ما شكل في حد ذاته عرقلة للسياسة الوطنية الرياضية وتنفيذها عن طريق 

الصلاحيات والتصادم بين المجالين وهذا ما يتعين على المشرع أن يتداركه التداخل في 

على المستوى المحلي ثم ترسل هاته المراسيم مناصفة إلى البلدية من يمثلها رئيس 

المجلس الشعبي البلدي الذي يقوم بنشرها على مستوى اللجنة المكلفة بالرياضة والشباب 

البلدي كذلك تبعث وترسل إلى المجلس الولائي والثقافة على مستوى المجلس الشعبي 

ورئيسه وكذلك اللجنة المختصة في المجال الرياضي وهذا ليتم العمل بهذه المراسيم 

الرئاسية التي صدرت من الهيئة المركزية والتي تعتبر بمثابة الخط الأحمر الذي لا يجوز 

إعلام الجمعيات الرياضية تجاوزه أو الحياد عنه، كما لا ننسى في هذا المجال أنه يتم 

والنوادي أو الشركات الرياضية التجارية والاتحادات والفيدراليات والرابطات الرياضية 

حلي لكي يتم التقيد بها والعمل بموجبها، وهذا كله حتى لا مالموجودة على المستوى ال

في المجال في مجال المطالبة بالحقوق والقيام بالواجبات '' تعدي أو اعتداء''يكون هناك 

صدد ذكر ضرورة توزيع والإعلام بالمراسيم الرئاسية المنظمة  علىالرياضي، ونحن 

على المستوى  ينعاللسياسة الوطنية في المجال الرياضي أن الحركة الرياضية الوطنية ت

نشر هاته المراسيم وإعلام الهيئات  تمبالتعتيم والتضليل إذ أنه لا ي يسمىالمحلي بما 

الرياضية بها وهذا يؤدي إلى إحداث مشاكل على الصعيد الرياضي المحلي، فنجد أن 

هاته  تخرقالبلدية أو الولاية تتخذ قرارات تتعلق بالمجال الرياضي عادة ما تكون 

لرياضي القرارات والمراسيم الرئاسية التي تدل وتنص على سياسته الوطنية في المجال ا

وبمجرد ما يتم النظر في محتواها نعلم بأنها لا تخدم الرياضة أبدا على المستوى المحلي، 

نجد أن القائم على المكتب التنفيذي للولاية ألا وهو الوالي يقوم : وعلى سبيل المثال

من الميزانية المخصصة للهيئات الرياضية المحلية الناشطة في المجال  %90بإعطاء 

النادي الرياضي المحترف الذي يمثل الولاية في القسم الوطني المحترف  الرياضي إلى
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جمعية رياضية ناشطة على المستوى  600توزع على ما يساوي ) %10(والمتبقي منها 

المحلي، وعليه هذا يعد خرقا صريحا للسياسة الوطنية في المجال الرياضي التي تنص 

ي الهاوي والمحترف وعليه نذكر في ا على أنه يجب الفصل تماما بين المجال الرياض

السياق أن النادي الرياضي المحترف بمجرد تحوله من جمعية إلى شركة رياضية محترفة 

فإنه يتولى تمويل نفسه بنفسه أو يعلن عن إفلاسه ويتم إرجاعه إلى الهاوي، وبالتالي هناك 

على المستوى المحلي اعتداء من طرف الهيئات المحلية الملزمة بتدعيم الشركة الرياضية 

على إعاناتها المالية المخصصة لها والأكثر من ذلك أنه يكون هناك تعليل قانوني على 

أساس أن هاته الإعانات هي للنادي الهاوي وليس المحترف الذي يجمعهما النادي 

المحترف وهذا ما يعتبر في حد ذاته مخالفا لقانون الاحتراف الرياضي الجزائري التي 

النادي الرياضي إذا أراد الدخول إلى المجال الرياضي المحترف فهذا يكون  يفرض بأن

  .بكل ما يحتويه من فروع رياضية أخرى

تتولى الدولة والجماعات المحلية بالاتصال مع اللجنة الوطنية الأولمبية  :7المادة 

ة الوطنية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحادات الرياضي واللجنة الوطنية الأولمبية

وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، ترقية وتكوين 

والأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، وبصفة خاصة توفير كل الوسائل الضرورية 

.1لضمان التمثيل الأفضل للوطن في المنافسات الرياضية الدولية

قام بتحديد الهيئات الرياضية  من خلال هذه المادة نرى أن المشرع الجزائري قد

المساهمة بدورها الفعال في إطار الحركة الرياضية بصفة عامة والتي حصرها في اللجان 

والاتحادات وكذلك الشركات الرياضية التجارية أين أصبح لها مكانة هامة خصوصا فيما 

أصبح وهذا ما  (Sponsoring)تعلق بالدعم المالي للميدان الرياضي أو ما يعرف بـ 

يميز المجال الرياضي المحترف حيث أن النادي الرياضي المحترف بمجرد دخوله إلى 

من  7، مرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14مؤرخ في  05-13قانون رقم  - 1

  .الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة
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دائرة الاحتراف فإنه يتعين عليه وجوبا أن يقوم بتدعيم نفسه بنفسه وهذا يتسنى له عن 

طريق الشركات الرياضية التجارية والتي حددها القانون التجاري شركة ذات الأسهم 

بتنظيمها وهذا في حالة الشخص المعنوي المنصوص عليه في ويختص القانون التجاري 

إطار نص المادة، وفي نفس السياق أشار إلى الشخص الطبيعي حيث يمكن للشخص 

العادي الطبيعي أن يقوم بتدعيم نادي رياضي مختص في أي نشاط رياضي كان كما 

ن للنادي أن يقوم يمكن لهذا الشخص أن يقوم برئاسة النادي مقابل تدعيمه المالي أو يمك

بوضع إشهار لشركة أو الاسم التجاري للتجارة التي يمارسها هذا الشخص مقابل دعمه 

حيان قمصان اللاعبين تحمل أسماء المساهمين في الجانب للنادي لهذا نجد في كثير من الأ

  .المادي للنادي الرياضي أو أسماء شركاتهم التجارية

ام ترقية الأنشطة الرياضية والبدنية وعليه قام المشرع الجزائري بحصر مه

وتطويرها بهاته الهيئات الرياضية المساهمة في تكوين الحركة الرياضية، ولكن المتمعن 

في نص هذه المادة يجد أن المشرع قد بدأها بالدولة والهيئات المحلية كون أن التسطير 

جال الرياضي وترقيته الأول للبرامج الرياضية الوطنية التي من خلالها يتسنى تطوير الم

يرجع إلى كل من الدولة على الصعيد المركزي ثم الهيئات المحلية على الصعيد 

اللامركزي وبفضل هاته البرامج المسطرة من طرف هاته الهيئات العامة نستطيع أن تهتم 

الهيئات الرياضية التي أشار إليها المشرع الجزائري في نص المادة حيث تكفل هاته 

هام في مجال  دورساهم بيوزيع الأدوار على مختلف هاته الهيئات كل منها البرامج بت

الحركة الرياضية وهذا ما يعطي وقعا قويا للميدان الرياضي، كما نجد أن المشرع 

وركز في الأخير على ضرورة توفير الوسائل الضرورية لضمان  شددالجزائري قد 

هيئات العامة المتمثلة في الدولة التمثيل الأفضل وعليه نرجع بالضرورة إلى دور ال

، فالضرورة )البلدية - المجلس الولائي -الولاية(والهيئات المحلية المتمثلة في كل من 

تقتضي في هذا المجال الرياضي فيما يخص توفير الوسائل والمقصود بها التجهيزات 

رسة الرياضية المختلفة والهياكل الرياضية القاعدية والساحات المخصصة إما لمما
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الرياضة أو التحضير البدني الذي ساعد على القيام بالنشاط الرياضي على مستوى عالي، 

فالدولة عليها أن تضع المراسيم المنظمة لهاته الوسائل وتحضير الميزانية المالية لها ثم 

يعطي التنفيذ للهيئات المحلية على المستوى المحلي وعن تنفيذ هاته المشاريع التنموية 

الرياضية هذا ببدء إدماج الهيئات الرياضية الأخرى للقيام بدورها فلا يمكن أن المحلية 

يتسنى للهيئات الرياضية أن تمارس مهامها في ظل غياب شبه تام للمرافق والمنشآت 

يتعلق بتمثيل أفضل للوطن في المحافل الدولية  هما سبق ذكروالتجهيزات الرياضية وكل 

النتائج والألقاب الرياضية على الصعيد الدولي وكأن بالمشرع الجزائري قد أدرك  دوحص

في قرارة نفسه أن اختيار النخبة الرياضية المشكلة للفرق والنوادي الرياضية المحترفة 

كتشافها وتكوينها وتحضيرها بداية أ إبديالتي يتسنى لها تمثيل الوطن في المحافل الدولية 

ي الأول على صعيد الولاية أو البلدية وكل هذا عن طريق الجمعيات من المستوى المحل

الرياضية المحلية ولهذا نجد أن الكثير من المشاهير الرياضية في شتى المجالات مسيرتهم 

الفردية كلها بدأت بالتكوين والتدرج من الجمعيات الرياضية في أحياء سكانية بسيطة 

على المستوى المحلي هي  ةيين أن الرياضالاختصاصيين الرياض طرفولهذا قيل من 

  .الخزان الذي لا ينفذ في مجال الطاقات والنوادي الرياضية

تعد الوقاية من العنف ومكافحته وكذا أمن التظاهرات الرياضية في : 12المادة 

المنشآت الرياضية التزاما ينفذ من خلال وضع برامج وتدابير وترتيبات تتولى الدولة 

لية والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة والاتحادات الرياضية والجماعات المح

والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية ووسائل الإعلام، وكذا كل شخص معني 

خاضع للقانون العام أو الخاص بتشكيل الترتيبات والالتزامات المتعلقة بالوقاية من العنف 

.1ومكافحته في المنشآت الرياضية

من  12، مرجع سابق، المادة 2013يوليو  23افق لـ هـ المو1434رمضان  14مؤرخ في  05-13قانون رقم  -  1

  .الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة
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نص هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري قد تطرق إلى أخطر آفة من خلال 

تعصف بالمجال الرياضي عموما وهي ظاهرة العنف في المنافسات الرياضية وعليه نص 

ضاء عليها من مهام قعلى أن اتخاذ التدابير الوقائية التي تحد من خطر هذه الظاهرة وال

ائري قد أصدر بدوره جملة من المراسيم الجماعات المحلية، وعليه نجد بأن المشرع الجز

ظاهرة العنف وعليه نجد أنه  نالتنفيذية التي تخول للهيئات المحلية اتخاذ التدابير الوقائية م

في حالة إجراء أي منافسة رياضية مهما كانت على الصعيد المحلي فيكون هناك تنسيق 

ة تنظيمية لإجراء هاته بداية من اجتماع الأطراف الرياضية التي تعتبر كعناصر فعال

المنافسة الرياضية بداية من مديرية الشباب والرياضة التي تمثل امتدادا للهيئة المركزية 

على الصعيد المحلي ثم ممثلا عن الأمن الوطني وعن الحماية المدنية وممثلا عن اللجنة 

لشباب الرياضية بالمجلس الشعبي البلدي ورئيس مصلحة النشاطات الرياضية بمديرية ا

والرياضة بحيث يتم تحديد الأدوار كل من هاته الأطراف والأعضاء عليها ثم ترسل 

مثل الأمن على مستوى الولاية، يول الأول عن الولاية وكذلك ؤنسخة منها إلى الوالي المس

كما أن الموافقة على تسخير المنشأة الرياضية يتم الموافقة عليها من طرف المجلس 

ا تعد بمثابة هياكل قاعدية رياضية محلية تابعة للبلدية كما أن هاته الشعبي البلدي كونه

الأخيرة يمكن لها أن تقوم بتسخير أعوان تابعين لها يعملون إلى جانب المصالح الأمنية 

في توفير الأمن بمناسبة إجراء التظاهرة الرياضية، كما أن المشرع الجزائري لم ينسى 

رى في هذا السياق والمشكلة للحركة الرياضية على دور كل من الهيئات الرياضية الأخ

غرار الاتحادات، الرابطات، النوادي، الجمعيات ومن وسائل الإعلام التي يعول عليها من 

أجل الدعاية الإعلامية التي يكون الهدف منها تحسيس الجمهور وكذلك الرياضيين 

ا في حين هو المثال بخطورة هذه الظاهرة التي تجعل من الوسط الرياضي وسطا متعفن

ول في إطار ؤعن روح المنافسة النزيهة واحترام الأفراد لبعضهم البعض، وكل طرف مس

  .الحركة الرياضية يتعين عليه العمل والأخذ بالتدابير الوقائية من العنف
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تضمن الدولة والجماعات المحلية بالعلاقة مع اللجنة الوطنية الأولمبية : 43المادة 

ة شبه الأولمبية والاتحادات الرياضية الوطنية وكذا الرابطات والنوادي واللجنة الوطني

والجمعيات الرياضية التدخل برياضة النخبة والمستوى العالي وذلك بتحضير ومشاركة 

المنافسات الرياضية الدولية والعالمية طبقا للبرامج التي  فيالرياضيين الممثلين للبلاد 

نية المعنية واللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه تعدها الاتحادات الرياضية الوط

.1الأولمبية

الولاية (من خلال هذه المادة، نجد أن المشرع قد أدرج وبين دور الهيئات المحلية 

في مساهمتها الفعالة على تحضير واكتشاف الرياضيين من النخبة وعليه نلحظ ) والبلدية

ين الجماعات المحلية الممثلة للدولة والهيئات الرياضية أن المشرع قد رتب وقسم الأدوار ب

ومختلف الأنشطة الرياضية  وشتىالمشكلة للحركة الرياضية والتي تختص في جميع 

بالاتحادات أو الرابطات والجمعيات والنوادي هدفها يكمن في الإعداد والتسطير لبرامج 

مواهب الشابة وصقلها والعمل العمل ذات الطابع والهدف الرياضي وتعمل على اكتشاف ال

على تكوينها وتطوير هاته المواهب، وتتكفل الهيئات المحلية بتوفير جو العمل المناسب 

لهاته المواهب من دعم مادي ومعنوي ومرافقة على جميع الأصعدة، وكل هذا ينصب في 

صالح المجال الرياضي خصوصا  فيما تعلق بالتمثيل الوطني في المحافل الرياضية 

حصد الألقاب، ولهذا نجد أن المشرع قد نص على رياضة النخبة والمستوى العالي من و

وعليه نستنتج أن النشاط  13/05فصل خاص وهو الفصل السادس من القانون الرياضي 

نشاط رياضي هاوي ونشاط رياضي محترف، ونشاط رياضي :الرياضي أصبح ينقسم إلى

المحلية تطرح نفسها كشريك هام على ذو مستوى عالي، ونلاحظ كذلك أن الهيئات 

  .عها ومستوياتهاامستوى جميع هاته الأنشطة الرياضية على اختلاف أنو

من  43، مرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14مؤرخ في  05-13قانون رقم  -  1

  .الفصل السادس المتعلق برياضة النخبة والمستوى العالي
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فعندما نتحدث على المستوى العالي فالاكتشاف والتكوين والمرافقة تبدأ من الصعيد 

المحلي ليتم تحضير هذه النخبة من هؤلاء الرياضيين لتمثيل الوطن في المحافل الدولية، 

وعليه يمكن لنا القول أن الرياضة على الصعيد المحلي بمثابة القاعدة الأساسية التي تبنى 

عليها جميع الأنشطة الرياضية مهما كانت مستوياتها إما هاوية محترفة أو النخبة 

  .والمستوى العالي

يجب على الدولة والجماعات المحلية أن تسهر على إنجاز المنشآت : 51المادة 

لجوارية وتهيئتها وتجهيزها وصيانتها وتسييرها واستغلالها وفق برامج محددة الرياضية ا

.1تبعا لاحتياجات السكان المعنيين

من خلال نص المادة نجد أن المشرع الجزائري قد تناول أهم عامل يساهم إما في 

تطوير الرياضة على الصعيد المحلي أو يرجعها إلى نقطة الصفر والتخلف، وهذا العامل 

كل أهم ركيزة يقوم عليها المجال الرياضي بصفة عامة ألا وهو المنشآت الرياضية يش

القاعدية وكذا الجوارية، وعندما نقول الجوارية نقصد بها أن الاستغلال يكون من طرف 

الملاعب : سكان تلك المنطقة المجاورة لهاته الهياكل الرياضية ونذكر على سبيل المثال

والمساحات الخضراء المخصصة  -ات الرياضية الجوارية البلديةالقاع -البلدية الجوارية

الهياكل الجوارية التي هي من حق على تعرف يتم الللاسترجاع أو التدريب وهذا حتى 

سكان منطقة معينة والهياكل الرياضية التي تتدعم بها الولاية بصفة عامة والاستغلال 

ف بلدياتها ولهذا أحسن المشرع يكون بشكل عام من طرف جميع أفراد الولاية بمختل

الجزائري من خلال هذه المادة عندما خص بالذكر المنشآت الرياضية الجوارية، وذكر 

فيها السكان المعنيين الذين يقطنون بجوار هاته المنشآت، وقد يرى البعض أن المنشآت 

ة فيما يخص الرياضية التي تتدعم بها الولاية في إطار البرامج التنموية الوطنية الرياضي

تدعيم ولايات الوطن بهياكل قاعدية رياضية يرجع تنظيمها واستغلالها وتسييرها وتحديد 

من  51، مرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14 مؤرخ في 05-13قانون رقم  -  1

  .الفصل السادس المتعلق برياضة النخبة والمستوى العالي
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البرامج لاستغلالها يرجع كذلك إلى البلدية وهذا يرجع أولا إلى أن المكان الذي تم إنشاء 

ة الأرضية المخصصة لها هي ملك للبلدية، ثانيا أن المشرع لقطععليه هاته الهياكل وا

زائري قد مكن الهيئات المحلية باستغلال هاته الهياكل القاعدية الرياضية إما للولاية أو الج

البلدية ولهذا نجد أن الوالي الممثل الأول للولاية له انشغالات عديدة ذات طابع تنفيذي هام 

يخص الولاية وعليه يفوض اختصاص الرقابة على هاته المنشآت الرياضية إلى البلدية 

المجلس الشعبي البلدي ضف إلى هذا أن سياسة الرقابة والتنظيم والتسيير تتم  وبالضرورة

الرقابة على الهياكل  فيما يخصة لمناصفة مع مديرية الشباب والرياضة أنها مسؤو

القاعدية الرياضية خصوصا فيما تعلق بالمسابح والقاعات الرياضية وكذلك الملاعب ولهذا 

رجع إلى أن هذا الأخير قد انشأ من طرف البلدية نجد عادة المسبح البلدي وهذا ي

وخصصت له ميزانية من طرف البلدية وعليه الاستغلال بالضرورة يرجع إلى البلدية، 

ولكن في هذا الصدد لا يمكن أن نهمل دور مديرية الشباب والرياضة دورها في الرقابة 

بلدية ومدى توفره على والنظر في مدى ملائمة هذا المسبح البلدي مع احتياجات شباب ال

  .ظروف الراحة والسلامة والأمن وإعطاء الموافقة عليه أو العكس

وقد نجد مسبح اولمبي أو شبه أولمبي أو المركب الرياضي وعليه في هذه الحالة 

أن هاته الهياكل قد أنشئت من طرف الدولة والميزانية المخصصة لها من طرف الدولة 

وبالتالي ولة على قطاع الرياضة وهي وزارة الرياضة ؤوبتنظيم من طرف الوزارة المس

المستوى المحلي يرجع تنظيم والسهر على مراقبة إنشاء هاته الهياكل وتسييرها  على

واستغلالها إما للولاية بصفة مباشرة أو تفوض اختصاصها في هذه الحالة إلى مديرية 

لمحلي ولكن لا يمكن أن الشباب والرياضة التي تمثل امتدادا للمركزية على الصعيد ا

ننسى تدخل كذلك المجلس الشعبي البلدي في هذا الدور خصوصا وإن كان هذا الهيكل أو 

المنشأ الرياضي القاعدي يقع في الحدود الجغرافية للبلدية كأن يتدخل المجلس الشعبي 

البلدي بأن ينص على أنه من حق السكان المجاورين لهذه الهياكل والمنشآت الرياضية 

الاستفادة منها في ساعات محددة، وعليه هناك تبادل للأدوار التي نص عليها المشرع من ب



أجهزة مختصة في تطوير الرياضة والإطار التشريعي المنظم لها.................................ثانيالفصل ال

139

فيما يتعلق بالمنشآت الرياضية الجوارية أو غير الجوارية فيما  51خلال نص المادة 

. يخص الاستغلال والصيانة والتسيير بين الهيئات المحلية والهيئات العمومية المركزية

ل الرياضية الجوارية يجب أن نذكر ما قام به المجلس الشعبي ونحن على ذكر الهياك

البلدي لبلدية سيدي بلعباس كخطوة هامة لتحسين الهياكل القاعدية الجوارية الرياضية 

للبلدية حيث خصص ميزانية مالية من أجل القيام بتغطية أرضية الملاعب الجوارية البلدية 

الملاعب البلدية الجوارية التابعة لبلدية بالعشب الاصطناعي وقد شملت العملية جميع 

سيدي بلعباس مما جعل الحركة الرياضية المحلية تتدعم بمرافق رياضية هامة وقد انتهت 

عملية التغطية للملاعب بداية مع انطلاق عطلة الشتاء حتى تمكن أفراد وسكان هاته 

من مزاولة الرياضة المناطق المجاورة لهذه الملاعب من استغلالها وقضاء فترة العطلة 

الأكثر شعبية في الجزائر وهي كرة القدم، ضف إلى أن ما يحسب لصالح المجلس الشعبي 

ملعب جواري في كل حي تابع للبلدية  وضعالبلدي لبلدية سيدي بلعباس أنه تمكن من 

وهذا حتى يمكن شباب البلدية جميعهم من حقهم المتمثل في وجود منشآت رياضية 

  .قطنون بهابالأحياء التي ي

وعليه، ما يمكن استنتاجه من خلال هذه المادة القانونية أن الهياكل القاعدية 

  :الرياضية تنقسم إلى قسمين

تكون منشأة من طرف البلدية ومن ميزانيتها  :هياكل قاعدة رياضية جوارية

 الخاصة، أما بالنسبة للتنظيم والتسيير والتهيئة يرجع بالموازاة إلى كل من البلدية،

مديرية الشباب والرياضة والوالي الذي يمثلون (والهيئات العمومية المركزية إشارة إلى 

  ).امتدادا للنظام المركزي على المستوى المحلي

تكون منشأة من طرف الدولة عن  :هياكل قاعدية رياضية على مستوى الولاية

ة المتمثلة في طريق ميزانية مخصصة لها ومراسيم خاصة تنظمها وتعطي للهيئات المحلي

الولاية من أجل إنشائها على مستوى الولاية وتكون خاضعة من حيث الرقابة والتسيير 

  .والتنظيم إلى الولاية، أو مديرية الشباب والرياضة والمجلس الشعبي البلدي
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الملاعب الجوارية  - المسابح البلدية: مثال عن الهياكل القاعدية الرياضية الجوارية

المساحات الخضراء المخصصة للقيام بالرياضة أو التحضير البدني الرياضي  -البلدية

  .التابعة للبلدية

المسابح شبه  -المسابح الأولمبية: مثال عن الهياكل القاعدية الرياضية الوطنية

المدارس الوطنية المتخصصة  -دور الشباب -الملاعب -المركبات الرياضية -الأولمبية

مستوى الولايات مثل المدرسة المتخصصة في التكوين لكرة  في الرياضة المنشأة على

  .القدم بسيدي بلعباس

تعد الألعاب الرياضية والتقليدية أنشطة بدنية، رياضية مستمدة من : 55المادة 

التراث الثقافي الوطني وترمي إلى تعزيز القدرات البدنية والتفتح الفكري والثقافي 

  .للمواطنين

عات المحلية وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع يجب على الدولة والجما

للقانون العام أو الخاص، السهر على المحافظة على هذه الألعاب والرياضات وترقيتها 

.1وتنميتها

من خلال نص هذه المادة، نجد أن المشرع الجزائري قد حاول جاهداً أن يحافظ 

ري ساهم جاهدا في بناء على تراث الشعب الجزائري الذي يعد بمثابة إرث ثقافي وفك

وإرساء قواعد المجتمع الجزائري، وهذا من خلال الرياضات القديمة التقليدية ونذكر على 

كرة العصا، حيث كانت هاته الرياضة تتمثل في تجهيز كرة بواسطة ما : سبيل المثال منها

صا وحزمها بخيط ثم يكون فريقان من أربع أو خمسة أفراد يحملون ع'' القش''يسمى بـ

ويتبارون على الكرة بحيث يتم تسجيل أهداف عن طريق إدخال هذه الكرة في مرمى 

  .معين يوضع ويعلم بواسطة حجارة موضوعة على اليمين والشمال

من  55، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  - 1

  .التقليديةالفصل التاسع المتعلق بالألعاب والرياضات 
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مثل هذه الرياضات الشعبية القديمة التي ظهرت في المجتمع الجزائري قديما إبان 

رفيه أفراد الشعب الجزائري عن الحقبة الاستعمارية والتي كانت تمثل الفضاء الوحيد لت

أنفسهم ارتأى المشرع الجزائري عدم إهمالها لأنها تمثل إرثا ثقافيا وشعبيا يدل على 

حضارة شعب بأكمله ويمثل تاريخه، ضف إلى هذا أن هاته الرياضات الشعبية القديمة 

كانت بمثابة منطلق وقاعدة لرياضات حديثة نذكر على سبيل المثال أن كرة القدم 

الأمريكية بدأت بطريقة قديمة تقليدية إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم وما تجنيه من 

أموال طائلة وما تمثله من قاعدة جماهيرية شعبية اليوم، وكذلك الحال بالنسبة لكرة 

  .المضرب

يمنع الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية على المستويين الوطني  :62المادة 

من وبين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين من جهة والمسؤولية الإدارية في والمحلي ض

مؤسسات الدولة التابعة للقطاع المكلف بالرياضة التي تخول صاحبها سلطة القرار من 

  .جهة أخرى

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة لا سيما منها تحديد حالات عدم الجمع عن طريق 

.1التنظيم

ل هذه المادة أن المشرع قد فصل بين المسؤولية التنفيذية بالنسبة نلاحظ أنه من خلا

للمنتخبين على مستوى الهيئات المحلية التي تمثل التنظيم الإداري المركزي والمتمثلة في 

كل من المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي وهذا على المستوى المحلي 

لشباب والرياضة والوالي وهذا بخصوص إدارة والهيئات التنفيذية المعينة مثل مدير ا

المؤسسات التابعة للدولة والتي تختص في النشاط الرياضي، بل الأكثر من ذلك إن 

المشرع كان يصبو كذلك إلى الفصل بين الهيئات المنتخبة والهيئات العمومية الإدارية 

بي الوطني الذي يضم التنفيذية المعينة على الصعيد المركزي وهنا إشارة إلى المجلس الشع

في  62، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  -  1

  .الباب الثالث المتعلق بالرياضيين والتنظيم الرياضي
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كذلك في تشكيلته لجنة تختص بشؤون الرياضة والثقافة وكذلك المجال بالنسبة لمجلس 

الأمة والفصل بين هاته الهيئات والهيئات الإدارية العمومية المعينة مثل الوزارة المختصة 

في قطاع الرياضة وهي وزارة الرياضة المفصولة عن وزارة الشباب بقرار رئاسي وهذا 

الفصل يتعلق بتنظيم وتنشيط الهياكل الرياضية ولهذا قلنا أنه على المستوى المحلي في 

أن هناك هياكل رياضية محلية تابعة للدولة وهناك هياكل رياضية محلية  1شرحنا للمادة 

تابعة للبلدية ولهذا لا يجب الخلط بينهما ولا في تضارب صلاحيات كل من التنظيمات 

لتنظيمات العمومية المركزية حول إدارة هاته المنشآت ولو أنه عادة ما العمومية المحلية وا

يكون هناك اشتراك بين هاته الهيئات لإدارة هذه المنشآت والهياكل القاعدية الرياضية 

  .ولكن هذه الحالة على الصعيد المحلي كما سبق الذكر وليس على الصعيد الوطني

جموعة الرياضيين ومؤطروهم التقنيين يمكن أن يستفيد الرياضيون وم: 67المادة 

والطبيون في حالة تحقيق أداءات ونتائج رياضية ذات مستوى عالي دولي أو عالمي من 

  :مكافآت مالية أو مادية تمنح لهم بمبادرة

1إما من الوزير المكلف بالرياضة،-

ة أو اتحاداتهم الرياضية الوطنية أو اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطني-

شبه الأولمبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي آخر خاضع للقانون العام أو 

  .الخاص

تؤسس أوسمة تتوج الاستحقاق الرياضي الوطني لمكافأة كل رياضي  :68المادة 

أو مجموعة رياضيين أو أي عضو من المؤطرين الرياضيين أو بصفة عامة كل شخص 

، كمرجع سابق، المادة المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  -  1

  .من الباب الثالث المتعلق بالرياضيين والتأطير الرياضي 68
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ة والرياضية وتطويرها وكذا تعزيز سمعة طبيعي أو معنوي ساهم في ترقية الأنشطة البدني

.1الوطن سواء بتحقيق النتائج الرياضية أو الإنتاج الفكري والفني في هذا المجال

نجد أن المشرع الجزائري قد ركز على دور  68¡68من خلال نص المادتين 

الدعم المعنوي بالنسبة للرياضيين أو الطواقم الفنية التي تسهر على تكوين هؤلاء 

رياضيين خصوصا في حالة حصد الألقاب على مستوى الساحة الرياضية الدولية وجعل ال

هذا الدور منوط بالهيئات الرياضية كالفيدراليات، الاتحاديات، الرابطات، واللجان 

الرياضية وكذلك بالنسبة للهيئات العمومية المركزية متمثلة في الوزارة المشرفة على 

مومية المحلية مثل الولاية، البلدية وهذا من أجل التشجيع قطاع الرياضة أو الهيئات الع

على حصد المزيد من الألقاب والتألق ولهذا نجد أن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي 

البلدي ينظم حفلات تكريمية على شرف الرياضيين المحققين للألقاب والبطولات القارية 

الفنية المشرفة على هؤلاء الرياضيين  أو الدولية أو حتى الوطنية بالإضافة إلى الطواقم

الأبطال في المجال الرياضي الدولي، حيث تمنح لهم مكافآت مالية معتبرة بالإضافة إلى 

الأشخاص المساهمين في تطوير المجال الرياضي مثل المدربين الذين ساهموا في صنع 

دعين في المجال أمجاد رياضية معينة والتكوين في المجال الرياضي أو حتى بالنسبة للمب

ولكن في هذا السياق . الرياضي الذين ساهموا باكتشافاتهم في تطوير الحركة الرياضية

تجدر الإشارة إلى أنه لا يجب المبالغة في تكريم هؤلاء الرياضيين بمنحهم تكريمات مالية 

 خيالية تكون سببا في إثرائهم وعزوفهم نهائيا عن التألق في المجال الرياضي بل يجب أن

 - على سبيل المقارنة –ونذكر هنا . يكون التكريم خصوصا المادي في حدود المعقول

الذي حصد ثمانية ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية في  (Philips)السباح الأمريكي 

أ المرتبة الأولى في .م.شتى الاختصاصات المعروفة في السباحة وقد نالت على إثرها و

حصد الميداليات الذهبية، عند رجوعه إلى أمريكا تم استقباله بمطار العاصمة واشنطن من 

كون أن التنظيم الأمريكي في مجال الرياضة  -قبل رئيس الفيدرالية الرياضية الأمريكية 

من  68، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  - 1

  .الباب الثالث المتعلق بالرياضيين والتأطير الرياضي
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وتم منحه باقة من الورود وتهنئة على المشاركة  - لا يضم وزارات وإنما فيدراليات

الإيجابية في مجال السباحة، على عكس الرياضيين الجزائريين الأربع الحاصلين على 

ة في مجال السباق ميداليات تراوحت بين البرونز والفضة في الألعاب الأولمبية منها واحد

الطويل، وأخرى عن الملاكمة، وأخرى عن السباحة ثم منحهم مكافئات مالية غي معقولة 

  . مما أدى إلى اعتزالهم مبكراً

  .ولهذا يجب التعامل مع هاته المادة بعقلانية من طرف السلطات المسئولة

ا تستفيد الاتحادات الرياضية الوطنية المتخصصة المفوضة وكذ: 98المادة 

الاتحادات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام من إعانات 

ومساعدات ومساهمات الدولة والجماعات المحلية على أساس برنامج تطوير وكيفيات 

.1تعاقدية تحدد الأهداف السنوية والمتعددة السنوات الواجب بلوغها

ساعدات والمساهمات الممنوحة من يخضع استعمال الإعانات والم: 99المادة 

.2طرف الدولة والجماعات المحلية للمراقبة طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول

يمكن للاتحادات الرياضية الوطنية المتخصصة والمفوضة وكذا  :100المادة 

الاتحادات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام إنجاز 

اهمة المالية للدولة والجماعات المحلية وحسب شروط تفصيلية كل عملية خاصة بالمس

.3بالمنشآت أو التجهيزات مرتبطة بهدفها ومتصلة مباشرة بمهامها

من خلال هذه النصوص نجد أن المشرع الجزائري قد أشار إلى أهمية الدعم 

ات لكل الهيئات المالي المخصص من طرف الجماعات المحلية سواء الولاية أو البلدي

من  98، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23لـ  هـ الموافق1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  - 1

  .الفصل الثالث المتعلق بالاتحادات الرياضية الوطنية
من  99، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  - 2

  .الفصل الثالث المتعلق بالاتحادات الرياضية الوطنية
100، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  -  3

  .من الفصل الثالث المتعلق بالاتحادات الرياضية الوطنية
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الرياضية المشكلة للحركة الرياضية، ونخص بالذكر هنا الاتحادات الرياضية كون أن 

الهيئات المحلية تخصص لهذه الإعانات ميزانية مالية خاصة تمنح للاتحادات الرياضية 

والتي تساهم في دعمها للنشاط الرياضي المتخصصة فيه والعمل على تطويره ودفعه 

اجيات المالية المتعلقة بالتجهيزات والمنشآت وغير ذلك، إلا أن المشرع للتقدم وسد الح

التي تشير إلى ضرورة الدعم المالي للاتحادات  98الجزائري قد عقب على نص المادة 

إلى ضرورة فرض  99الرياضية من طرف الهيئات المحلية ومن خلال نص المادة 

طرف الهيئات المحلية والنظر فيما إذا  الرقابة على هذه المساعدات المالية الممنوحة من

كانت قد استغلت فعلا من طرف الاتحادات الرياضية لتدعيمها ومساعدتها على تحقيق 

  .أهدافها في المجال الرياضي

كما أشار المشرع الجزائري إلى أن الاتحادات الرياضية يمكن لها أن تستفيد من 

المحلية بغية مساعدتها على إنجاز إعانات مالية مخصصة من طرف الدولة أو الهيئات 

هياكل ومنشآت قاعدية رياضية تساعدها على القيام بالأنشطة الرياضية المتخصصة فيها 

مثل إنشاء مدارس التكوين أو الأكاديميات أو حتى تجديد مقرات الاتحادات الوطنية 

  .الرياضية

  :أجهزة الأنشطة البدنية والرياضية هي: 110المادة 

  ي للرياضة،المرصد الوطن-

  اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الشابة،-

  اللجنة المنهجية والعلمية الوطنية للرياضة،-

  المرصد الولائي للرياضة،-

.1المجلس البلدي للرياضة-

110، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  -  1

  .المتعلق بأجهزة دعم وهياكل الأنشطة البدنية الرياضية الخامسمن الباب 
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يبدي المرصد الولائي للرياضة رأيه ويقيم الاقتراحات حول التطور  :114المادة 

.1ى الولايةالرياضي على مستو

يكلف المجلس البلدي للرياضة بإعداد مخطط بلدي لتطوير الرياضة : 115المادة 

والسهر على إنجازه بالعلاقة مع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي الموجودين في إقليم 

.2البلدية

نجد أن المشرع الجزائري حاول تحديد  115¡114¡110من خلال المواد 

طوير الرياضة والموجودة على مستوى الهيئات المحلية والمتمثلة الأجهزة المختصة في ت

في كل من المرصد الولائي للرياضة والمجلس البلدي للرياضة، وقد سبق التطرق إليهما 

من خلال المطلب الثاني من المبحث الأول من الفرع الثاني الذي تعلق بالأجهزة الموجودة 

  .تطوير الرياضة على مستوى الهيئات المحلية المتخصصة في

تضمن أو تشارك الدولة والجماعات المحلية والهياكل الجمعوية  :120المادة 

الرياضية وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص كل فيما 

يخصه في المرفق العام للتكوين الرياضي وذلك بوضع الوسائل الضرورية والاعتماد 

.3يثة قصد تنفيذها في أقصى ظروف الفعالية والنجاعةعلى العلوم والتقنيات الحد

من خلال هذه المادة نلحظ أن المشرع الجزائري قد نص على أن من الأدوار التي 

تؤديها الهيئات المحلية بالاشتراك مع الهيئات الرياضية ضرورة توفير الوسائل الضرورية 

مجال الرياضي، وفي نفس التي تساهم في التكوين وإعداد الرياضيين المؤهلين في ال

السياق ومن خلال نص هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري قد أشار إلى مجال ذو أهمية 

114، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  -  1

  .من الباب الخامس المتعلق بأجهزة دعم وهياكل الأنشطة البدنية الرياضية
115، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  -  2

  .من الباب الخامس المتعلق بأجهزة دعم وهياكل الأنشطة البدنية الرياضية
120، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  -  3

  .ث في مجال الرياضةمن الباب السادس المتعلق بالتكوين والبح
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بالغة تستدعي إدراجه في الحركة الرياضية ألا وهو المجال العلمي واستعمال التقنيات 

الحديثة ونحن نرى ما وصلت إليه الرياضة في الدول الأوروبية من خلال إدراجها 

تمادها على هذا المجال، فنجد أن هناك مراكز بحث علمية ركزت بحوثها على المجال واع

الرياضي فنجد منها من تخصص في مجال مكافحة المنشطات للحد من هذه الظاهرة التي 

ة الرياضية ومنها ما تخصص في فسأثرت على فاعلية الرياضيين ونزاهتهم في المنا

بحوث علمية حديثة من اجل بناء أضخم وحدات مجال المنشآت الرياضية فكانت هناك 

التجهيزات الرياضية من ملاعب وقاعات رياضية نالت أسماءها شهرة عالمية ومنها ما 

تخصص في إعداد وكيفية تحضيره لرياضيين ومنها ما تخصص كذلك في صنع 

التجهيزات والوسائل الرياضية من ملابس وأحذية وكرات لممارسة مختلف الرياضات، 

ذا السبب نجد أن المشرع الجزائري قد شدد من خلال هذه المادة ضرورة إقحام هذا وله

العامل وإدماجه في ظل الحركة الرياضية من خلال تدخل الهيئات المحلية بتوفير جو 

  .العمل المناسب لذلك ومن ثم إعطاء فاعلية ونجاعة كبيرة للمجال الرياضي

لية بالعلاقة مع الاتحاديات الرياضية تسهر الدولة والجماعات المح:149المادة 

الوطنية المعنية على إنجاز وتهيئة المنشآت الرياضية المتنوعة والمكيفة مع مختلف 

الأنشطة البدنية والرياضية طبقا للخريطة الوطنية للتطوير الرياضي وفي إطار المخطط 

.1التوجيهي للرياضة والتجهيزات الرياضية الكبرى

لدولة والجماعات المحلية على صيانة الممتلكات المنشآتية تسهر ا :151المادة 

الرياضية العمومية وتنميتها وظيفيا وجعلها مطابقة للمواصفات التقنية عن طريق فتح 

.2إعانات في شكل تبعات خدمة عمومية لفائدة المؤسسات المكلفة بتسيير هذه الممتلكات

149، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  -  1

  .من الباب السابع المتعلق بالتجهيزات والمنشآت الرياضية
151المادة ، كمرجع سابق، 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  -  2

  .من الباب السابع المتعلق بالتجهيزات والمنشآت الرياضية
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لرياضية العمومية المنجزة يمكن منح امتياز استغلال المنشآت ا: 156المادة 

بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية لفائدة كل شخص طبيعي أو معنوي شريطة 

.1الحفاظ على الطابع الرياضي

يجب على الدولة والجماعات المحلية تزويد المنشآت الرياضية : 157المادة 

ة والمالية اللازمة لتأطيرها العمومية عند الانتهاء من إنجازها بالوسائل البشرية والمادي

.2وتسييرها وصيانتها

لا يمكن منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية المنجزة بالمساهمة : 158المادة 

 ردالمالية للدولة والجماعات المحلية لفائدة كل شخص محكوم عليه بجناية أو جنحة ولم ي

.3له الاعتبار

ية بالعلاقة مع الاتحادات الرياضية تسهر الدولة والجماعات المحل: 159المادة 

.4الوطنية على المصادقة التقنية والأمنية للمنشآت الرياضية المفتوحة للجمهور

¡13/05من خلال هذه النصوص القانونية وبالضبط في الفصل السابع من قانون 

نجد أن المشرع الجزائري قد تطرق إلى أهم عامل وقاعدة أساسية يقوم عليها المجال 

ياضي عموما وهي الهياكل القاعدية الرياضية التي تساهم بدور فعال ومتميز عن غيره الر

من العوامل الأخرى في تطوير الرياضة، فالحركة الرياضية وفي أي نشاط رياضي كان 

لا يمكن لها أن تحدث تطورا ملحوظا إلا إذا كانت تحتوي على هياكل ومنشآت رياضية 

وعليه فالملاحظة الأولى التي تستشف من خلال . ضيةمتطورة وجاهزة للممارسة الريا

156، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  -  1

  .من الباب السابع المتعلق بالتجهيزات والمنشآت الرياضية
157، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  -  2

  .من الباب السابع المتعلق بالتجهيزات والمنشآت الرياضية
158، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  -  3

  .من الباب السابع المتعلق بالتجهيزات والمنشآت الرياضية
159، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  -  4

  .من الباب السابع المتعلق بالتجهيزات والمنشآت الرياضية
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التطرق إلى السياسة الأوروبية في المجال الرياضي أن هذه السياسة لم ترتكز بالضرورة 

من البداية على أشخاص أو هيئات أو عوامل مادية أو معنوية وإنما ارتكزت على هياكل 

يومنا هذا، كما أن السياسة  قاعدية رياضية ضخمة ومتطورة لا زالت قائمة بذاتها إلى

الأوروبية في المجال الرياضي قامت بسن قوانين ردعية للمحافظة على هذه الهياكل 

وصيانتها من طرف المستخدمين لهذا نجد أن الفرد الأوروبي يتابع مباراة من مدرجات لا 

تحتوي على سياج حديدي بينه وبين اللاعبين خصوصا في انجلترا التي كان جمهورها 

الرياضي يعرف بهمجيته وعنفه ولكن سياسة الدولة داخل الهياكل الرياضية عموما وفي 

  .إطار مكافحة العنف هي التي حولته من جمهور عدائي إلى جمهور رياضي

وعليه، نجد أن المشرع الجزائري قد جعل من بين الأدوار الأولى التي تؤديها 

ضرورة إنجاز هياكل ومنشآت قاعدية  الهيئات المحلية في المجال الرياضي السهر على

رياضية متنوعة بتنوع الأنشطة الرياضية، وكل هذا ضمن إدراج هاته الأخيرة في 

السياسة الوطنية العامة للدولة الجزائرية في إطار النهوض بالحركة الرياضية في الجزائر 

  .لمحليةم تطبيقها على الصعيد المحلي الذي يكون الإشراف عليه من طرف الهيئات اث

كما أن المشرع الجزائري في إطار الباب السابع المتعلق بالتجهيزات والمنشآت 

جعل استغلال هذه المنشآت الرياضية حكراً فقط على الدولة والجماعات يالرياضية لم 

المحلية بل قام بمنح مجال استغلالها للخواص أو الشركات التجارية المتخصصة في 

إعطاء تفتح أكثر للحركة الرياضية مما يساهم في تدعيم المجال الرياضي وهذا بغية 

وتطوير الحركة الرياضية وهذه الهياكل القاعدية كما أن نص هذه المادة يتماشى مع 

النظام الاقتصادي الجزائري المتفتح على الرأسمالية وعدم حصر وظيفة الإشراف 

  .والتسيير للمنشآت مهما كانت طبيعتها في الدولة فقط

ر المشرع الجزائري في نفس السياق على ضرورة المتابعة اليومية لهذه كما أشا

المنشآت الرياضية والعمل على صيانتها إما شخصيا أو بمنح صفقات لمؤسسات اقتصادية 

وهذا كله بغية . تعمل في مجال الصيانة والتجهيز لمتابعة هذه الهياكل القاعدية الرياضية
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ائها في الخدمة ومواكبة التطورات الحاصلة على المحافظة على طابعها الرياضي وإبق

  .المجال الرياضي

كما فتح المشرع الجزائري المجال لاستثمار الخواص في المجال الرياضي 

فبراير بولاية  24وبالأحرى في مثل المنشآت الرياضية ونذكر على سبيل المثال ملعب 

الشعبي البلدي لبلدية سيدي سيدي بلعباس الذي كان مخطط إنجازه في عهد رئيس المجلس 

بلعباس الدكتور حساني عبد القادر والذي كان تدشينه من طرف الرئيس الراحل هواري 

بومدين، استغلال هذا المركب وليس الملعب فقط لأنه يحتوي إلى جانب الملعب 

المخصص لممارسة كرة القدم قاعة رياضية لمختلف الأنشطة الرياضية كرة اليد، كرة 

سبح ولائية شبه أولمبي بالإضافة إلى مضامير لممارسة رياضة ألعاب القوى السلة، وم

ومساحات خضراء للتحضير البدني والاسترخاء وقد أضيف إليه مؤخرا نزلاً يحتوي على 

عدة غرف لاستقبال أعضاء الفريق وإقامة معسكرات التدريب فاستغلاله يكون من طرف 

ق اتحاد بلعباس، مداخيل الملعب تصب في الشركة الرياضية ذات أسهم المسيرة لفري

خزينة البلدية كونه يعد بمثابة مرفق رياضي محلي وليس بجواري وسبق أن فصلنا في 

وعليه تقوم البلدية في نهاية كل سنة بتحديد ثمن إيجار هذا المركب لتقوم الشركات . الأمر

  .الرياضية المسيرة لاتحاد بلعباس بدفعها

أو بالأحرى الهيئات المحلية عند إنشاء هذه الهياكل القاعدية كما يتعين على الدولة 

أن تقوم بتدعيمها باليد العاملة على اختلاف مستوياتها ومجالات عملها بداية من عمال 

الصنف الأول إلى غاية مدير هذه المنشأة وكذلك الاستعانة بالكفاءة الشبانية المتخصصة 

تكوين في المجال  سومراكز ومدارفي المجال الرياضي والمتخرجة من معاهد 

وكذلك يتعين على الهيئات المحلية تخصيص ميزانية مالية تمنح للهيئة الإدارية . الرياضي

ولة على مستوى هذه الهياكل الرياضية وهذا لصيانتها وتسييرها وتأطيرها، وقد ؤالمس

هياكل وضح المشرع الجزائري أن الأشخاص الذين يمنح لهم امتياز استغلال هذه ال
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الرياضية القاعدية يتعين أن لا يكونوا مسبوقين قضائيا والهدف من ذلك المحافظة على 

  .نزاهة المجال الرياضي وقواعده التي يقوم عليها

وفي الأخير ركز المشرع الجزائري على أن الذي يعطي المصادقة النهائية لدخول 

لدولة عن طريق أجهزتها الهياكل القاعدية حيز الاستعمال في المجال الرياضي هي ا

التقنية وكذلك الهيئات المحلية عن طريق الاختصاصيين في المجال الرياضي كون أن هذه 

الأطراف هي التي تساءل وتقوم عليها المسؤولية المدنية القائمة على التعويض في حالة 

سات حصول ضرر راجع إلى أن الهياكل القاعدية الرياضية لم تكن جاهزة لاستقبال المناف

الرياضية أو أنها لم تبنى على مقاييس بناء قانونية ولهذا نجد أن هناك حوادث مؤلمة 

كانت سببا في تحول أفراح الجمهور الرياضي إلى أقراح وأحزان مثل حادثة المركب 

جويلية وسقوط مدرجاته ووفاة مناصرين لاتحاد العاصمة وهذا بمناسبة  5الرياضية 

ريق اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر لرسم الجولة الثالثة من المقابلة التي أجريت بين ف

  .البطولة المحترفة موبيليس

وعليه تم مساءلة الدولة متمثلة في مديرية الشباب والرياضة ومدير المركب 

جويلية وكذلك الشركة الرياضية لفريق مولودية الجزائر لكونها هي الفريق  5الرياضي  

  .المستقبل والمضيف

:162 المادة

من الباب الثامن المتعلق  162نجد أن المشرع الجزائري ومن خلال نص المادة 

بالتمويل في المجال الرياضي نص على أن الدولة والهيئات المحلية تتكفل بتمويل الأنشطة 

  :الرياضية التالية

  تعليم التربية البدنية والرياضية،-

  الرياضة المدرسية،-

  الرياضة الجامعية،-
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  بة والمستوى العالي،رياضة النخ-

  رياضة المنافسة، -

  تربية وتكوين المواهب الرياضية الشابة،-

  تكوين الرياضيين ومستخدمي التأطير،-

  عمليات الوقاية والحماية الطبية الرياضية،-

إنجاز الهياكل ومؤسسات التكوين والمنشآت الرياضية وهياكل الدعم التابعة -

  .زها وكذا تنميتها وظيفياللدولة والجماعات المحلية وسيرها وتجهي

كما أشار المشرع الجزائري أن الهيئات المحلية تسعى إلى تطبيق جملة من 

المخططات وتسطير برامج البحث التي تتعلق بالعلوم الرياضية وتكنولوجياتها وكذلك 

رياضة الأشخاص المعوقين واعتبارهم شريحة  -الرياضة الاحترافية -الرياضة الهاوية

ئح المجتمع وإدماجهم في المجتمع عن طريق الممارسة الرياضية، ولعل أهم مثل باقي شرا

ما حصدته هذه الرياضة في المحافل الدولية وتمثيل الجزائر أحسن تمثيل لدليل قاطع على 

الرياضة في عالم  - الرياضة للجميع. سرعة اندماج هاته الفئة في المجتمع الرياضي

كشف تعاطي  -الألعاب الرياضية التقليدية -الرياضة النسوية وتطويرها -الشغل

والوقاية من العنف في المنشآت الرياضية  -التمثيل الدولي -المنشطات ومراقبتها

.1ومكافحته

:171المادة 

نص المشرع الجزائري من خلال هذه المادة الواردة في الباب الثامن والذي يتعلق 

الذي يساهم في ترقية مبادرات بالتمويل في المجال الرياضي على الصندوق الوطني 

الشباب وكذلك مختلف الممارسات الرياضية حيث يمثل هذا الأخير جهازا هاما ووسيلة 

ذات طابع مالي هام في إعطاء دفع والرفع من وتيرة التقدم والتطور بالنسبة لمبادرات 

162، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  -  1

  .امن المتعلق بالتمويل في المجال الرياضيمن الباب الث
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والمحلية  الشباب والممارسات الرياضية المختلفة وعليه يتعين على جميع الهيئات العمومية

وكذلك مختلف المساهمين في الحركة الرياضية المساهمة بأقساط مالية محددة من هذا 

  .الصندوق

وعليه حدد المشرع هذه الهيئات التي تندرج ضمن أشخاص القانون الرياضي 

للمساهمة المالية في هذا الصندوق فنجد أنه ذكر في المرتبة الأولى الدولة التي تعتبر هي 

ع وتيرة تطور المجال الرياضي وما دام أن هذا الصندوق ولائي فالمساهمة المعنية برف

  .المالية تأتي أولا من طرف الدولة

وتطرق مباشرة في المرتبة الثانية إلى الهيئات المحلية وما تجنيه من موارد مالية 

 وتشكيل ميزانية معتبرة بالنظر إلى السهر على المصالح المحلية للسكان كما تم التطرق

إليه في الفصل الأول من خلال هذه المذكرة والتي تتعلق بالنظام القانوني الذي تسري 

ق المتعلق بالتنمية المحلية، وعليه أوجب المشرع شعليه الهيئات المحلية خصوصا بال

الجزائري على هاته الهيئات المساهمة في الصندوق الوطني للرياضة بالإضافة إلى هذا 

يعد ويعتبر من بين أهم التحديات المحلية التي تواجه الهيئات  كله أن المجال الرياضي

.1المحلية

يمكن أن تستفيد الاتحادات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي : 174المادة 

الرياضية من مساعدات الدولة والجماعات المحلية على أساس برنامج سنوي أو متعدد 

.2سلطات المعنيةالسنوات وتقديرات ميزانية يوافق عليها ال

171، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  -  1

  .من الباب الثامن المتعلق بالتمويل في المجال الرياضي
174، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  -  2

  .من الباب التاسع المتعلق بالمساعدات المالية وفرض الرقابة عليها
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زيادة على الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول : 175المادة 

بها يخضع منح إعانة الدولة أو الجماعات المحلية لكل هيكل للتنظيم والتنشيط الرياضيين 

.1إلى احترام البنود التعاقدية وكذلك إلى مبادئ الحكم الراشد

محل تمويل أولي من طرف الدولة والجماعات يمكن أن تكون : 176المادة 

المحلية على أساس دفتر شروط العمليات والأعمال التي تستجيب للأهداف والأولويات 

التي يحددها الوزير المكلف بالرياضة والمسجلة بين المخططات وبرامج العمل 

والي والتقديرات المالية للاتحاديات الرياضية الوطنية التي صادقت عليها على الت

.2الجمعيات العامة

وتسير بصفة دائمة وفعالة  تنشئتستفيد الأندية الرياضية الهاوية التي : 179المادة 

مراكز ما قبل التكوين أو مركز تكوين رياضي من المساهمة المالية ومساعدات ووسائل 

.3الدولة والجماعات المحلية

لنادي رياضي هاوي ونحو يمنع كل تحويل لإعانة عمومية ممنوحة : 185المادة 

.4نادي رياضي محترف

يمنع تغير تخصيص إعانة عمومية من الدولة أو الجماعات المحلية : 186المادة 

من طرف كل هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين دون الموافقة الصريحة من الإدارة المكلفة 

.5بالرياضة

175، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  -  1

  .من الباب الثامن المتعلق بالتمويل في المجال الرياضي
176، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  -  2

  .من الباب الثامن المتعلق بالتمويل في المجال الرياضي
179، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  -  3

  .ي المجال الرياضيمن الباب الثامن المتعلق بالتمويل ف
185، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  -  4

  .من الباب الثامن المتعلق بالتمويل في المجال الرياضي
186، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  -  5

  .من الباب الثامن المتعلق بالتمويل في المجال الرياضي
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من خلال الباب من خلال هذه النصوص القانونية التي أدرجها المشرع الجزائري 

التاسع المتعلق بالمساعدات والمراقبة، نلاحظ أن المشرع قد ركز على ضرورة التمويل 

وتقديم المساعدات المالية من طرف الدولة والهيئات المحلية إلى مختلف الهيئات الرياضية 

المشكلة للحركة الرياضية وهذا من خلال برنامج سنوي معد يتم من خلاله تقدير ميزانية 

اصة به وبموافقة السلطات المعنية أي المجلس الشعبي البلدي والوالي والرأي خ

الاستشاري للمجلس الشعبي الولائي فيما يتعلق بالمساعدات المالية الممنوحة من طرف 

  .الهيئات المحلية

ولكن في السياق ذاته نجد أن المشرع الجزائري قد شدد على ضرورة فرض رقابة 

عدات المالية الممنوحة من طرف الهيئات المحلية لمختلف الهيئات صارمة على هاته المسا

الرياضية حتى لا يتم توجيهها إلى أهداف أخرى وهذا بالضرورة يتم عن طريق إبرام 

تعاقد بين هاته الهيئات الرياضية والهيئات المحلية يتم من خلال هذا التعاقد تدارس 

ها من طرف أشخاص القانون الرياضي وتباحث مختلف الأهداف الرياضية المرجو تحقيق

  .والتي تم على إثرها الحصول على المساعدات المالية

من الباب  179وفي السياق ذاته نجد أن المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

الثامن المتعلق بالتمويل والمراقبة قد وضع حدا فاصلا بين المجال الرياضي الهاوي 

كانية اللجوء إلى الهيئات المحلية لتوفير الإعانات والمحترف وعليه وضع المشرع إم

المالية في حالة الأندية الهاوية وضرورة مرافقتها وتمكينها من الحصول على التكوين 

ولكن بمجرد دخول هذه الأندية الهاوية إلى الاحتراف وهذا يكون عن طريق تشكيل 

لي المقدم من طرف الهيئات الشركات الرياضية التجارية ذات أسهم هنا يتوقف الدعم الما

هل هذا الإجراء يطبق على أرض الواقع؟ وهل : المحلية ولكن السؤال الذي يطرح

  الرياضة الجزائرية فعلا دخلت مجال الاحتراف؟؟

كما أن المشرع الجزائري فيما يخص تمويل الإعانات المالية الموجهة للهيئات 

ياضية المسطرة من طرف الوزير الرياضية ربط بين التمويل والسياسة الوطنية الر
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المسئول عن قطاع الرياضة وجعلها شرطا للحصول على هذه الإعانات المالية فإذا 

ت الجمعيات العامة للهيئات الرياضية على هذه الشروط بأنها تستفيد من الإعانات قصاد

  .المالية للدولة وإذا حدث العكس فإنها تمنع من هذه المساعدات المالية

مشرع الجزائري قد أوضح في نفس السياق أن الإعانات المالية المقدمة كما أن ال

من طرف الهيئات المحلية لمختلف الهيئات الرياضية سواء أكانت نوادي،اتحادات، 

جمعيات، رابطات، لجان، فيدراليات أن تخضه العمليات المالية إلى ضوابط وإجراءات 

وجيهها لخدمة بالضرورة أهداف رياضية قانونية أهمها تسجيل هذه العمليات المالية وت

ضمن السجلات المالية التابعة لهاته الهيئات والمصادقة عليها من محافظ الحسابات 

المعتمد لدى الدولة، وكذلك تقديم التقرير المالي المرفق بالتقرير الأدبي الذي يبين 

ن طرف الهيئات النشاطات الرياضية والمنافسات التي من أجلها صرفت الأموال المقدمة م

المحلية لهاته الهيئات الرياضية وهذا بغض النظر عن مدى مشروعيتها أو العكس، وكل 

هذا حرصا على عدم تبذير الأموال العمومية المخصصة لخدمة الأهداف والمشاريع 

العامة في المجال الرياضي وتفادي الاختلاسات التي من شأنها أن تؤدي إلى حل الهيئات 

المخالفة للقانون وكل هذا من شأنه أن يشكل متابعات قانونية قد تصل إلى حد اضية يالر

  .العقوبات الجنائية وهذا الأخير لا يصب في مصلحة المجال الرياضي

نص المشرع الجزائري من خلال هذه المادة وبالضبط في المجال : 199المادة 

المنشآت الرياضية ومكافحته المتعلق بالتزامات الفاعلين في مجال الوقاية من العنف في 

كون أن ظاهرة العنف أصبحت من الظواهر التي تهدد المجال الرياضي وترده إلى نقطة 

الصفر والبداية، وكثيرا ما كانت سببا في معاقبة دول وحرمانها من المنافسات الرياضية 

درجات  وإقصائها نهائيا من المجال الرياضي الدولي أو إنزال نوادي رياضية محترفة إلى

أدنى في البطولة الوطنية ونزع الألقاب منها وحرمان جماهيرها من التمتع بالأداء على 

أرضية ميدانها وفي كثير من الأحيان كانت وراء إفلاس عدة شركات رياضية تجارية 

بسبب العقوبات المالية المفروضة على الأندية وبالتالي الوصول إلى حل هذه النوادي، 
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مكافحة العنف من التحديات التي تواجه الهيئات المحلية على صعيد  وعليه جعل المشرع

المجال الرياضي وهذا بالعمل بالتنسيق مع جميع الأطراف الفاعلين في المجال الرياضي 

سواء كانوا هيئات رياضية أو سلطات أمنية على ضرورة ترتيب الوسائل الكفيلة التي من 

ي المنشآت الرياضية والقضاء عليه وهذا شأنها أن تشجع على الوقاية من العنف ف

  :  بواسطة

توفير الظروف الملائمة لإجراء التظاهرات الرياضية في السكينة والهدوء -

  والأمن،

العمل على تحسيس العائلات على المساهمة في الوقاية من العنف في -

  المنشآت الرياضية ومكافحته، 

يم والتكوين وكذا الترقية والتحسيس من طرف مؤسسات التربية والتعل-

المؤسسات التابعة لقطاع الشؤون الدينية، بثقافة المواطنة وقيم السلام 

  والتسامح التي تكرسها الرياضة، 

تشجيع مبادرات الحركة الجمعوية في ميدان الوقاية من العنف في المنشآت -

  الرياضية،

  ترقية القيم الرياضية ومرافقة لجان المناصرين المؤسسة قانونا،-

ع الأبحاث والدراسات التي تتعلق بالوقاية من العنف في المنشآت تشجي-

.1الرياضية والعمل على مكافحته

في نفس السياق أنه يتعين : 200كما أشار المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

على الهيئات المحلية وهذا من خلال التنسيق مع جميع الهيئات الرياضية الفاعلة والناشطة 

  :لرياضي العمل علىفي المجال ا

  توفير شروط والعمل على تحسين تنظيم التظاهرات الرياضية وتأمين إجراءها،-

199، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  -  1

  .من الباب المتعلق بالتزامات الفاعلين في مجال الوقاية من العنف في المنشأة الرياضية ومكافحته
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  :المشاركة في تكوين أعوان الملاعب المكلفين على الخصوص بما يلي-

،مراقبة المداخل الخارجية والداخلية للمنشآت الرياضية  

،ضمان الفصل بين المتفرجين  

 الرياضية،تطبيق النظام الداخلي للمنشآت  

 إعلام المصالح المختصة والإسعافات الأولية والحماية المدنية وكل هيئة

.1أخرى معنية بالوقائع التي تهدد الأمن في المنشآت الرياضية

الذي جاء به  13/05بعد الانتهاء من التفصيل في المواد القانونية لقانون الرياضة 

بها المشرع الجزائري الهيئات  المشرع الجزائري، وبغرض تحديد المهام الذي كلف

العمومية في شتى المجالات المتعلقة بالحركة الرياضية، ارتأينا حسب وجهة نظرنا أن 

ولعل هذا  06-12قانون الجمعيات الرياضية  13/05ندرج إلى جانب القانون الرياضي 

  :راجع إلى الأسباب العلمية التالية

التي يقام عليها المجال الرياضي أن الجمعية الرياضية هي القاعدة الأساسية )1

  .بصفة عامة

إن الجمعية الرياضية تعد بمثابة خزان المواهب والكفاءات الرياضية التي )2

  .تساهم في تدعيم وتشريف مختلف الرياضات بالبطولات

إن الجمعيات الرياضية تعتبر الخلية الأساسية والأهم في بناء الحركة الرياضية )3

ي تتميز بها الجمعيات الرياضية أن نشأتها عادة ما كما أن من بين الصفات الت

تكون في وسط وبين الأحياء الشعبية وعليه توكل إليها مهام التنقيب والبحث 

عن المواهب الرياضية الشابة وعليه نجد أن المسار الرياضي لكل مشاهير 

  .الرياضة حاليا بدأ عن طريق جمعيات رياضية متواضعة لا يعرف اسمها حتى

200، كمرجع سابق، المادة 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  -  1

  .من الباب المتعلق بالتزامات الفاعلين في مجال الوقاية من العنف في المنشأة الرياضية ومكافحته
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الجمعية الرياضية تمثل حدا فاصلا بين المجال الرياضي الهاوي  أصبحت)4

والمجال الرياضي المحترف فبداية أي نادي رياضي مختص في أي نشاط  

رياضي كان عن طريق تكوينه بداية من جمعية رياضية وعليه يعد بمثابة 

البداية لمسار النادي الرياضي الهاوي وعندما يتطور نشاطه ويرتقي في 

ى الرياضي إلى مستوى أعلى من الذي كان عليه يجلب إليه مختلف المستو

المتعاملين الاقتصاديين والمدعمين لهذا الرياضي فيحدث هناك تحول من 

الجمعية الرياضية إلى شركة رياضية ذات أسهم وذات طابع تجاري وعليه 

ينتقل النادي الرياضي من مرحلة الهواة إلى مرحلة الاحتراف ومنه تعد 

عية الرياضية بمثابة البداية والانطلاقة في المجال الرياضي وهذا ما يؤكد الجم

  .على أهميتها في المجال الرياضي

12/06قانون الجمعيات الرياضية المحلية : الفرع الثاني

ونحن بصدد الحديث عن العلاقة التي تربط الهيئات المحلية بالمجال الرياضي 

أن اعتماد الجمعيات الرياضية  06-12وسبب إدراجنا للقانون المنظم للجمعيات الرياضية 

تبدأ بالضرورة ومن البداية على المستوى المحلي أي البلدي ليتطور ويصبح على الصعيد 

ية، جمعية ولائية ثم جمعية وطنية وعليه ستكون حتما الوطني فنقول بذلك جمعية محل

. وطيدة بين الجمعيات الرياضية والهيئات المحلية سواء كانت بلدية أو ولايةعلاقة هناك 

وبالرجوع إلى طريقة اعتماد الجمعيات الرياضية على الصعيد المحلي فالجمعية الرياضية 

نائب  -عة أعضاء وهم رئيس الجمعيةبداية تختار المكتب التنفيذي لها المتكون من سب

نائب المكلف بالمالية وعضو آخر  -المكلف بالمالية -نائب الكاتب -كاتب -رئيس الجمعية

يختار كسابع عضو في المكتب التنفيذي للجمعية من بين باقي الأعضاء المؤسسين ليتم 

ى مستوى تحديد أسماء الأعضاء المكونين للمكتب التنفيذي ليحالوا إلى التحقيق عل

للنظر في السوابق القضائية لهم، وعندما تتم ) الدرك والشرطة(المصالح الأمنية لولاية 

الموافقة عليه من طرف هاته المصالح الأمنية يتم إيداع محضر لهاته السلطات إلى جانب 
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اللائحة التي تحدد المكتب التنفيذي بالإضافة إلى الوثائق الإدارية المطلوبة لتأسيس جمعية 

ياضية إلى جانب القانون التأسيسي الذي يحكم الجمعية ثم تودع هاته الوثائق في ملف ر

إداري على مستوى مصلحة التنظيم والشؤون العامة على مستوى الولاية وبالأخص على 

مستوى مكتب اعتماد الجمعيات للتحقق من أعضائها المؤسسين وكذلك أعضاء المكتب 

من قبل هذه الجمعية وما إذا كانت تتماشى مع قانونها  التنفيذي وكذلك الأهداف المسطرة

التأسيسي، وعند اكتمال هذه الإجراءات الإدارية والأمنية تعطى الموافقة الأولية والختم 

والتصديق على طلب الاعتماد بداية من مدير مصلحة الشؤون العامة والتنظيم ليتم رفعها 

ن أجل الموافقة على تأسيس الجمعية إلى المسئول الأول على الولاية وهو الوالي م

واستصدار وثيقة الاعتماد على المستوى المحلي والممضية من طرف الوالي وعلى هذا 

الأخير التأكيد على أن هناك علاقة تجمع بين الهيئات المحلية والجمعيات ذات الطابع 

المحلية  الرياضي حيث أن الموافقة على تأسيسها وطلب اعتمادها يكون من طرف الهيئات

  . المتمثلة في الولاية

وبالتالي هذه هي العلاقة الأولى التي تنشأ بين الجمعية الرياضية التي تعتبر أهم 

نواة في المجال الرياضي وعلها تقوم الحركة الرياضية لتبدأ بذلك علاقة أخرى متمثلة في 

لدعم الذي تقدمه تعامل الجمعية ذات الطابع الرياضي مع هاته الهيئات المحلية من خلال ا

ت المحلية للجمعيات الرياضية، فبعد حصول هذه الجمعيات الرياضية على اعاالجم

ول الأول على الولاية تسطر الجمعية الرياضية برنامجا ؤالاعتماد من طرف الوالي المس

رياضيا عمليا يكون بمثابة إشهار اسم الجمعية وأعضائها على المستوى المحلي الرياضي 

امج يكون بموافقة الجمعية العامة للجمعية التي تضم المكتب التنفيذي بالإضافة وهذا البرن

إلى الأعضاء المؤسسين والجمعية العامة تكون برئاسة رئيس الجمعية بعد توجيه الدعوة 

ليتم تنفيذه  ةلجميع الأعضاء ليتم تسطير برنامج عمل في ظل اختصاص الجمعية الرياضي

وعية وبأموال خاصة للجمعية، وعند الانتهاء من تنفيذ هذا على مدار السنة وبطريقة تط

البرنامج تجتمع الجمعية العامة للجمعية في آخر السنة من أجل تحضير ما يسمى 
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بالمحضر الأدبي الذي يضم جميع النشاطات الرياضية التي قامت بها الجمعية على مدار 

على مستوى الساحة  السنة والتي تدخل ضمن اختصاصات الجمعية وتحقيق أهدافها

الرياضية بالإضافة إلى هذا المحضر يكون هناك تحضير لمحضر موازي هو المحضر 

المالي أي بالمعنى الأموال التي تم إنفاقها على هذا البرنامج المسطر من طرف الجمعية 

ويتم الموافقة عليه من طرف الجمعية العامة للجمعية المنعقدة ويتم أخذ نسخة من محضر 

قة والاجتماع بالنسبة للجمعية العامة من أجل الموافقة على التقرير المالي والأدبي المواف

ونسخة كذلك من هذين الأخيرين ويتم إيداعهما لدى محافظ الحسابات المعتمد من طرف 

الدولة والمكلف بمراقبة العمليات الحسابية للجمعيات الرياضية المعتمدة وبعد ذلك يتم 

المالية والأدبية وكذلك محضر محافظ الحسابات لدى الولاية على إيداع هاته التقارير 

مستوى الصندوق الولائي الرياضي وكذلك على مستوى المجلس الشعبي البلدي وبالضبط 

على مستوى اللجنة المكلفة بالشباب والثقافة على مستوى المجلس الشعبي الولائي وكذلك 

الجمعية والحصيلة المالية المخصصة لها نسخة من هذه التقارير الإدارية الخاصة بعمل 

على مستوى مديرية الشباب والرياضة وهذا بغية تخصيص مساعدات مالية من طرف 

الهيئات المحلية بهاته الجمعية الرياضية عند البدء في تخليص الميزانية الخاصة بمساعدة 

نا العلاقة التي وبهذا نكون قد بي. الجمعيات الرياضية المقدمة من طرف الهيئات المحلية

تربط بين الهيئات المحلية والجمعيات الرياضية وكل هذا نص عليه المشرع الجزائري من 

المتعلق بالجمعيات الرياضية بداية من الفصل الثاني المتعلق بموارد  06-12خلال قانون 

  :الجمعيات وأملاكها بداية من

  :تتكون موارد الجمعيات مما يأتي: 29المادة 

  عضائها،اشتراكات أ-

  المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها،-

  الهبات النقدية والعينية والوصايا،-

  مداخيل جمع التبرعات،-
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.1الإعانات التي تقدمها الدولة والولاية أو البلدية-

رف لها السلطة العمومية أن نشاطاتها ذات تيمكن لجمعية معينة تع :34المادة 

أن تستفيد من إعانات ومساعدات مادية من الدولة أو الولاية صالح عام أو منفعة عمومية 

.2أو البلدية وكل مساهمة أخرى سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة بشروط

يخضع منح الإعانات العمومية لكل جمعية إلى إبرام عقد برنامج : 35المادة 

  .يتلاءم مع الأهداف المسطرة من طرف الجمعية ومطابق لقواعد الصالح العام

ولا تمنح إعانات الدولة والجماعات المحلية إلا بعد تقديم حالة صرف الإعانات 

.3الممنوحة سابقا ويجب أن يعكس مطابقة المصاريف التي منحت من أجلها ذات الإعانات

من هذا القانون تخضع الإعانات  16دون الإخلال بأحكام المادة : 36المادة 

دولة والجماعات المحلية لقواعد المراقبة طبقا للتشريع والمساعدات العمومية التي تمنحها ال

.4والتنظيم المعمول بهما

يجب على الجمعية أن تتوفر على محاسبة مزدوجة معتمدة من قبل : 38المادة 

محافظ الحسابات ويجب أن تتوفر على حساب وحيد مفتوح لدى البنك أو لدى مؤسسة 

.5عمومية مالية

بالجمعيات،  م المتعلق2012يناير لسنة  12هـ الموافق لـ 1433صفر عام  18مؤرخ في  06-12قانون رقم  - 1

  .من الفصل الثاني المتعلق بموارد الجمعيات وأملاكها 29المادة 
م، كمرجع سابق، المنظم للجمعيات 2012يناير  12هـ الموافق لـ 1433صفر  18مؤرخ في  06-12قانون رقم  -  2

  .من الفصل الثاني المتعلق بأملاك الجمعيات ومواردها 34المادة 
م، كمرجع سابق، المنظم للجمعيات 2012يناير  12هـ الموافق لـ 1433صفر  18 مؤرخ في 06-12قانون رقم  -  3

  .من الفصل الثاني المتعلق بأملاك الجمعيات ومواردها 35المادة 
م، كمرجع سابق، المنظم للجمعيات 2012يناير  12هـ الموافق لـ 1433صفر  18مؤرخ في  06-12قانون رقم  -  4

  .تعلق بأملاك الجمعيات ومواردهامن الفصل الثاني الم 36المادة 
م، كمرجع سابق، المنظم للجمعيات 2012يناير  12هـ الموافق لـ 1433صفر  18مؤرخ في  06-12قانون رقم  -  5

  .من الفصل الثاني المتعلق بأملاك الجمعيات ومواردها 38المادة 
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د ودليل قانوني صادر من يالقانونية نجد أن هنالك تأكمن خلال هذه النصوص 

المشرع الجزائري عن ما سبق وذكرناه بالنسبة لتأسيس الجمعية والحصول على الموافقة 

لاعتمادها وتقديم الإعانات المالية في إطار العلاقة التي تربط بين الهيئات المحلية 

الخاص  06-12التشريع رقم  والجمعيات الرياضية فنجد أن المشرع قد تدخل بواسطة

بالجمعيات خصوصا من خلال الفصل الثاني منه المتعلق بموارد الجمعيات وأملاكها، 

وعليه تطرق إلى جانب تقديم الإعانات المالية من طرف الهيئات العمومية إلى الجمعيات 

إلى مجموعة من الإجراءات القانونية  الحساسة ةالرياضية وضرورة خضوع هاته العملي

  .والإدارية وتوقيع الجزاء في حالة مخالفتها

من خلال استقراء أهم النصوص القانونية سواء من القانون المنظم للمجال 

، نجد 12/06أو بالموازاة مع القانون المنظم للجمعيات الرياضية رقم  13/05الرياضي 

لمواد أن المشرع الجزائري وكأول ملاحظة تستشف من خلال هذه الدراسة القانونية ل

التشريعية أن المشرع الجزائري لم يذكر دور الدولة في المجال الرياضي إلا وأردفه 

بالهيئات المحلية بداية وهذا تأكيدا منه على التنظيمين الإداريين الموازيين الذي اعتمد 

عليهما المشرع لتسيير مصالح الشعب على مختلف التراب الوطني ألا وهما التنظيم 

المتمثل في الدولة أساسا والتنظيم الإداري اللامركزي المتمثل في  الإداري المركزي

  .الهيئات المحلية

ثاني ملاحظة تقرأ من خلال النصوص القانونية لقانوني الرياضة والجمعيات، أن 

المشرع الجزائري لم يأت على ذكر مجال من مجالات الرياضة أو مجال تخصص 

يئات المحلية سواء تعلق ذلك بالمنشآت الجمعيات الرياضية إلا وذكر مساهمة اله

ونجد أن المشرع ركز . الرياضية، أو التكوين أو التأطير أو المساهمة في تطوير الرياضة

على مجال التدعيم المالي المقدم من طرف الهيئات المحلية لجميع الهيئات الرياضية 

دور الهيئات المشكلة للحركة الرياضية، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه لا يجب حصر 

المحلية فقط في التدعيم المالي وإنما دورها يكون في جميع الجوانب المتعلقة بالمجال 
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الرياضي، ولهذا نجد أن المشرع أتى على ذكر الهيئات المحلية في جميع الفصول 

، أو المجالات التي تختص 13/051المنظمة للمجال الرياضي من خلال قانون الرياضية 

.12/062رياضية من خلال قانون فيها الجمعيات ال

وعليه حصر وظيفة الهيئات المحلية في الجانب المادي المالي سيؤدي إلى إنتاج 

مجال رياضي يتميز بالركود وانتظار اجتماع الهيئات المحلية لتقرير الموارد المالية 

المقدمة للهيئات الرياضية فقط، وعليه تكون هناك حركة رياضية متخلفة عن مسايرة 

  .لحركات الرياضية العالمية المتطورةا

.12/07الإطار التشريعي الخاص بالولاية من خلال قانون : المطلب الثاني

سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى القوانين المنظمة لعمل الهيئات المحلية 

واختصاصاتها التنموية خصوصا في مجال الرياضة الذي يعتبر موضوع دراستنا من 

فالمشرع . العلاقة التي تجمع بين الجماعات المحلية والمجال الرياضي خلال ضبط

الجزائري من خلال إعداده لنصوص تشريعية احتواها قانوني الولاية والبلدية نص على 

اختصاصات الجماعات المحلية في العديد من المجالات التنموية التي تعتبر بمثابة مصالح 

ذه الاختصاصات التنموية بواسطة قانوني الولاية محلية بالنسبة للسكان، وعليه نظم ه

  .والبلدية

ونحن بصدد تحديد العلاقة التي تجمع بين الجماعات المحلية والمجال الرياضي، 

نجد أن المشرع الجزائري قد تناول الرياضة كأحد المجالات المحلية التنموية التي تعمل 

لتنموية والعمل على تطويرها ولهذا الهيئات المحلية على التدخل فيها ضمن اختصاصاتها ا

تحديد أهم  12/07حاولنا من خلال التطرق إلى التشريع الخاص بالولاية وهو قانون 

م، كمرجع سابق، يختص 2013يوليو  23هـ الموافق لـ 1434رمضان  14المؤرخ في  13/05قانون رقم  - 1

  .بتنظيم المجال الرياضي
م، كمرجع سابق، المنظم 2012يناير  12هـ الموافق لـ 1433صفر  18مؤرخ في  06-12قانون رقم  -  2

  .للجمعيات



أجهزة مختصة في تطوير الرياضة والإطار التشريعي المنظم لها.................................ثانيالفصل ال

165

النصوص القانونية التي نظمت دور الولاية في الحركة الرياضية عموما في الجزائر كما 

أهم  له إلىوالذي تطرقنا من خلا 13/05قمنا به ساقا عند التفصيل في القانون الرياضي 

النصوص القانونية التي نصت على دور الهيئات المحلية في الحركة الرياضية وخرجنا 

باستنتاج نهائي مفاده أن المشرع الجزائري ربط جميع الجوانب المكونة للحركة الرياضية 

  .باختلافها وتنوعها بالدور الفعال الذي تلعبه الهيئات المحلية على الصعيد الرياضي

شارة قبل التطرق إلى التفصيل في النصوص القانونية المشكّلة لقانون وتجدر الإ

أن النصوص القانونية التي تناولت الحركة الرياضية لم تأتي في ظل  12/07الولاية 

 –تحديد مهام الولاية والوالي كون أن المشرع الجزائري قد اعتبر أن الولاية ومن يمثلها 

ة التي نص عليها المشرع ضمن الجماعات المحلية، فرغم بمثابة الهيئة التنفيذي - أي الوالي

درج ضمن الجماعات المحلية وضمن التنظيم نأن المشرع قد قام ونص على أن الولاية ت

الإداري اللامركزي إلا أنه عند التفصيل في المصالح المحلية للولاية نجد أن الولاية هي 

اته المصالح المحلية التنموية، وعليه لها بمثابة هيئة تنفيذية رقابية واستشارية بالنسبة له

سلطة التنفيذ مباشرة وفرض الرقابة على مدى العمل على تطوير هاته المصالح المحلية، 

وعليه يمكن اعتبار أن المشرع قد وضعها بمثابة همزة وصل بين الهيئات المحلية 

ي الدولة، وعليه نجد والمتمثلة في المجلس الشعبي الولائي والبلدية والهيئات المركزية وه

أن المشرع قد ربط دور السهر على تنمية المصالح المحلية بالمجلس الشعبي الولائي 

المنتخب والذي جعله تابعا للولاية وكأحد الأجهزة الاستشارية الموجودة بالولاية، وعليه 

نربط  عندما نقوم بالتفصيل في الدور الذي تلعبه الولاية في مجال الحركة الرياضية فإننا

. بين المجلس الشعبي الولائي والمجال الرياضي وليس بين هذا الأخير والولاية مباشرة

وعليه هناك كلام كثير يقال حول طبيعة المجلس الولائي سنقوم بالتفصيل فيه في خاتمة 

  .هذا العمل

بداية عند التطرق إلى الدور الذي يمثله المجلس الشعبي الولائي في مجال الحركة 

ية باعتباره ممثل للولاية في المجال التنموي كما سبق الإشارة إليه من خلال هذا الرياض
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المطلب، ولا بد أن نتعرف على اللجان التي يتكون منها المجلس الشعبي الولائي 

والمختصة في العمل على تنمية مختلف المصالح المحلية على مستوى الولاية والتي نص 

المنظم للولاية والذي تضمن بالموازاة  12/071قانون عليها المشرع الجزائري من خلال 

المجلس الشعبي الولائي وهذا إن دل على شيء إنما يدل على صحة وجهة نظرنا المتعلقة 

بأن المشرع قد ألحق المجلس الشعبي الولائي بالولاية وجعله يختص في العمل على 

بدلا عن الوالي والولاية  تطوير وتسيير المصالح التنموية المحلية على مستوى الولاية

مباشرة ولهذا نجد أن المشرع قد نص على المجلس الشعبي الولائي واختصاصاته ضمن 

.12/07قانون الولاية عموما 

وعليه سنتطرق إلى الفرع الثاني الذي يتعلق باللجان التي يتشكل منها المجلس 

.33الشعبي الولائي والتي تضمنها نص المادة 

  يد اللجان التي يتشكل منها المجلس الشعبي الولائيتحد: الفرع الأول

يتشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه لجانا دائمة للمساءلة : 33المادة 

  :التابعة لمجال اختصاصه ولا سيما المتعلقة بما يأتي

  التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، -

  الاقتصاد والمالية، -

  الصحة والنظافة وحماية البيئة، -

  الاتصال وتكنولوجيا الإعلام، -

  تهيئة الإقليم والنقل، -

  التعمير والسكن، -

  الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة، -

12المتعلق بتنظيم الولاية من الجريدة الرسمية الجزائرية عدد رقم  2012فبراير  21مؤرخ في  12/07قانون رقم  -  1

.29/02/2012في  المؤرخة
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الشؤون الاجتماعية والثقافية والشؤون الدينية والوقف والرياضة -

¡والشباب

  .لتشغيلالتنمية المحلية، التجهيز والاستثمار وا-

كما يمكن للمجلس الشعبي الولائي تشكيل لجان خاصة لدراسة المسائل الأخرى 

.1التي تهم الولاية

نجد أن المشرع الجزائري قد نص على أن من بين أهم اللجان التي يحتوي عليها 

المجلس الشعبي الولائي والتي تدخل ضمن المسائل التنموية التي يتعين على المجلس 

وتحديد أهم البرامج التي تساعد على الرفع من وتيرة التطور  مناقشتها،وها التكفل بدراست

والتقدم على مستوى الحركة الرياضية عموما، وعلى أساس هذا الاتجاه تعد الرياضة من 

بين أهم المصالح المحلية التي يتعين على المجلس الشعبي الولائي أن يعمل وبصفة دائمة 

لول المناسبة لإخراجها من المشاكل التي تتخبط فيها على الاعتناء بها وإيجاد الح

خصوصا على المستوى المحلية وهذا تأكيدا من المشرع الجزائري على أهميته ومكانة 

  .الرياضة على الصعيد المحلي وبين سكان الأقاليم المحلية

في نفس السياق وبعدما وضحنا أن من بين أهم اللجان التي يحتوي عليها المجلس 

من نفس  97الولائي هي لجنة شؤون الشباب والرياضة، وعليه جاءت المادة  الشعبي

  .لتفصل في اختصاصات ومهام هاته اللجنة 12/07القانون أي قانون 

تحديد إختصاصات اللجنة المكلفة بالشؤون الرياضية على المستوى : ع الثانيالفر

  المحلي الولائي

يساهم المجلس الشعبي الولائي في إنشاء الهياكل القاعدية الثقافية : 97المادة 

والرياضية والترفيهية الخاصة بالشباب وكذلك يعمل على حماية التراث التاريخي والحفاظ 

المتعلق بتنظيم الولاية كمرجع سابق، في الشق المتعلق بالمجلس  2012فبراير  21مؤرخ في  12/07قانون رقم  -  1

  .من الفرع الثاني المحددة للجان المكونة للمجلس 33الشعبي الولائي، المادة 
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عليه، بالتشاور مع البلديات وكل الهيئات الأخرى المكلفة بترقية هاته النشاطات أو 

  .نالجمعيات التي تنشط في هذا الميدا

ويقدم مساعدته ومساهمته في برامج النشاطات الرياضية والثقافية الخاصة 

.1بالشباب

، نجد أن المشرع الجزائري قد حاول من خلالها 97من خلال استقراء نص المادة 

التفصيل في دور المجلس الشعبي الولائي في إطار الحركة الرياضية وبالأخص التفصيل 

  .الشباب والرياضةفي عمل اللجنة المكلفة بشؤون 

ولكن عند التمعن جيداً في مضمون هذا النص القانوني نجد أن المشرع الجزائري 

قد بدأها بدور المجلس الشعبي الولائي في إنشاء الهياكل القاعدية الرياضية، وهذا ما 

يحتمل نقداً شديداً لهذه المهام كون أن التدخل من أجل إنشاء هياكل قاعدية رياضية تمثل 

يزة الأساسية في إطار الحركة الرياضية وأهم بداية ينطلق منها المجال الرياضي الرك

عموما هذا الأخير يعد بمثابة دور إيجابي في إطار المساهمة المحلية في الرياضة، ولكن 

ما يفتح باب الانتقاد في هذا الدور هو أن إنشاء مثل هذه الهياكل القاعدية حتما سيتطلب 

لورق ومصادقة من الهيئات الوصية على المجلس الولائي والمتمثلة مشاريع أولية على ا

  .شاء هذه الهياكل القاعدية الرياضيةي إنفي الوالي والأهم أنه يتطلب ميزانية خاصة ف

ولكن عندما ننظر إلى الواقع، نجد أن المجلس الشعبي الولائي بداية لا يملك سلطة 

رياضية وإنما هو بمثابة أحد الهياكل الاستشارية مباشرة لتنفيذ وإنشاء الهياكل القاعدية ال

التابعة مباشرة للوالي والولاية فالأحرى في هذا المجال أن دور اللجنة المكلفة بشؤون 

الشباب والرياضة تقوم بزيارات ميدانية إلى كامل إقليم الولاية وتقود التدارس والتباحث 

ية في مدى احتياجاتها لهياكل قاعدية رياضية في احتياجات الأقاليم أو البلديات التابعة للولا

ثم تخرج بقرار مشترك يوقع عليه رئيس المجلس الشعبي الولائي ويلقى موافقة جميع 

كمرجع سابق، في الشق المتعلق بالمجلس المتعلق بتنظيم الولاية  2012فبراير  21مؤرخ في  12/07قانون رقم  -  1

  .المتعلقة باختصاصات المجلس الولائي في شؤون الرياضة والشباب 97الشعبي الولائي، المادة 
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أعضاء المجلس وفقا لما نص عليه قانون اتخاذ القرارات من قبل المجلس الشعبي الولائي 

لك السلطة الوصائية على ول الأول عن الولاية وهو من يمؤثم يتم تقديمه إلى الوالي المس

المجلس الشعبي الولائي بغية إدراج هذه الاحتياجات المتعلقة بالهياكل القاعدية الرياضية 

ضمن الميزانية الخاصة بالولاية بعد الاستشارة مع المدير التنفيذي على مستوى الولاية 

ين العام المسئول على قطاع الشباب والرياضة وهو مدير الشبيبة والرياضة وكذا الأم

للولاية والهيئة التقنية للولاية المختصة في مراقبة وإنشاء الهياكل القاعدية التنموية للولاية 

وهذا كذلك يكون بموافقة الهيئة المركزية على مستوى العاصمة المتمثلة في الوزير 

ول على قطاع الرياضة بغية تخصيص موارد مالية تضاف إلى ميزانية الولاية ؤالمس

. من إنشاء مثل هذه الهياكل القاعدية الرياضية التي تتطلب إمكانيات مادية ضخمة لتمكنها

فليس بالأحرى أن يربط المشرع الجزائري دور إنشاء الهياكل القاعدية الرياضية مباشرة 

لأن المجلس الشعبي الولائي في حد ذاته ليس  97بالمجلس الولائي من خلال نص المادة 

صة تتمتع بالاستقلالية التامة وميزانية مالية مستقلة وإنما هو في بمثابة هيئات محلية خال

حد ذاته أحد الأجهزة الاستشارية التابعة للولاية والوالي والتي يتعين عليها تقديم آرائها 

الاستشارية واحتياجات الولاية في مجال الحركة الرياضية وإحالتها إلى الوالي من أجل 

  .التنفيذ على أرض الواقع

أن المجلس الشعبي الولائي من خلال قيامه بالدور المتعلق بإنجاز الهياكل  كما

القاعدية الرياضية والتي سبق وأن قلنا ليس بإنشائها وإنما بتقديم آراء استشارية تنص 

على تدعيم الولاية بهذه القواعد الرياضية المهمة في إطار الحركة الرياضية وتقديمها إلى 

يتسنى كذلك للمجلس الشعبي الولائي أن ينسق . مثلة في الولاية والواليالهيئة التنفيذية المت

مع البلدية ويقدم اقتراحاته حول إنشاء هاته الهياكل القاعدية الرياضية إلى البلدية ورئيسها 

والذي هو رئيس المجلس الشعبي البلدي لإنشائها على أرض الواقع كون أن البلدية هي 

صريحة التي تتمتع بالاستقلالية في التنفيذ وكذلك الاستقلالية من من بين الهيئات المحلية ال

حيث توفر الميزانية المالية الخاصة بها لإنشاء مثل هذه الهياكل الرياضية كون أن البلدية 
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تعد المسئولة من الدرجة الأولى التي يتعين عليها تدعيم الحركة الرياضية بقواعد وهياكل 

ضية على القيام بمهامها وعليه نجد أن المشرع الجزائري قد رياضية تساعد الهيئات الريا

  .إلى هذا الدور التنسيقي بين البلدية والمجلس الولائي 97أشار من خلال المادة 

المتعلقة  12/071من قانون  97كذلك الحال بالنسبة للشطر الثالث من المادة 

لمشرع قد أحسن صنعا باختصاصات المجلس الشعبي الولائي في مجال الرياضة ولو أن ا

عندما أشار إلى دور المجلس الشعبي الولائي فيما يخص برامج النشاطات الرياضية 

والثقافية الخاصة بالشباب عندما ربط دور المجلس الشعبي الولائي في هذه الأخيرة 

بالمساهمة والمساعدة ولم يذكر التدخل المباشر للمجلس بالمساهمة المالية أو التصديق أو 

فيذ المباشر لأن هذا يعد خارج اختصاصات ومهام المجلس التي لا يملكها في ظل التن

اختصاصاته كما تم الإشارة إليها مسبقا من خلال شرح هذه المادة، وينحصر دور المجلس 

الشعبي الولائي فيما يخص التحضير للقيام ببرامج رياضية أو منافسات أو نشاطات تقدم 

ي مجال الشباب والرياضة والثقافة لدراستها من قبل رئيس طلبها إلى اللجنة المختصة ف

اللجنة وأعضائها ثم إعطاء الموافقة حولها ثم عرضها في جلسات المجلس الشعبي الولائي 

المقررة شهريا من اجل عرضها على المجلس مجتمعا برئيسه وأعضائه من المصادقة 

اضية المصادق عليها من طرف عليها وإدراجها ضمن البرامج والمنافسات والأنشطة الري

المجلس الشعبي الولائي من أجل أن يرفعها إلى رئيس المجلس ضمن المقررات والبرامج 

المصادق عليها إلى الهيئة التنفيذية على مستوى الولاية والمتمثلة في الوالي ليتم التفصيل 

رج ضمن فيها وإعطاء وجهة نظره ثم الختم والمصادقة عليها من طرف الوالي حتى تد

  .الميزانية العامة للولاية

ونحن نتحدث عن المجال الرياضي والأنشطة والبرامج والمنافسات المتعلقة بها، 

الذي سبق وأن فصلنا فيه ضمن المبحث  يلرياضانذكر في هذا الصدد المجلس الولائي 

المتعلق بتنظيم الولاية كمرجع سابق، الشق المتعلق بالمجلس  2012فبراير  21مؤرخ في  12/07قانون رقم  -  1

  .اختصاصات المجلس الولائي في مجال الرياضةالمتعلقة ب 97الشعبي الولائي، المادة 
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الرياضة الأول من الفصل الثاني الذي يتعلق بتحديد الأجهزة المحلية المختصة في دعم 

على مستوى الجماعات المحلية، وعليه تأخذ هاته البرامج والأنشطة والمنافسات الرياضية 

المراد تنظيمها من قبل الجمعيات الرياضية والتي تمت الموافقة والمصادقة عليها من قبل 

ول ؤالمجلس الشعبي الولائي واللجنة المختصة بالرياضة على مستواه، وكذلك الوالي المس

من اجل  يعلى الولاية ليتم طرحها على المكتب التنفيذي للمجلس الولائي للرياض الأول

التحضير لدعمها ماديا وتخصيص ميزانية خاصة بها وتطبيقها على أرض الواقع وهذه 

الحالة تكون بالخصوص بالنسبة للجمعيات الرياضية المحلية الناشطة على مستوى 

وية خصوصا ميزانية خاصة لدعم الأنشطة الولايات وكذلك الأندية الرياضية الها

الرياضية التي تنظم احتفالا بهاته الأعياد والمناسبات الوطنية ليتم توزيعها على الولايات 

ولة على قطاع الرياضة على المستوى ؤثم من الولايات يتم تمريرها على المديرية المس

فقة والمصادقة عليها الوطني المحلي وهي مديرية الشباب والرياضة خصوصا بعد الموا

من طرف مدير الشباب والرياضة للولاية يتم تمريرها على مستوى مصلحة النشاطات 

البدنية الرياضية بالولاية التي لديها علم بجميع الجمعيات الرياضية الناشطة على مستوى 

إقليم الولاية والمختصة في جميع الأنشطة الرياضية ويتم تحضير برنامج عمل رياضي 

يتم ك بين مديرية الشباب والرياضة وجميع الجمعيات الرياضية على مستوى الولاية مشتر

على مستوى  لائيإلى المجلس الشعبي الو إعداد برنامج عمل رياضي يتم جدولته وتمريره

اللجنة المكلفة بالرياضة والثقافة والشباب للتباحث فيها ودراستها والموافقة والمصادقة 

مجلس الشعبي الولائي وأعضائه ثم تمريرها إلى الوالي وهيئته عليها من طرف رئيس ال

التنفيذية الموجودة على مستوى الولاية ثم تمريرها على مستوى المجلس الولائي 

على مستوى الولاية من أجل تخصيص ميزانية مالية لهاته الأنشطة والمنافسات  1للرياضة

  .والبرامج الرياضية ليتم تنفيذها على أرض الواقع

ربيع  26مؤرخ في  414-91الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم  -  1

.54هـ كمرجع سابق متعلق بمهام المجلس الولائي للرياضة العدد 1412الثاني 
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وبهذا نكون قد حددنا دور الجماعات المحلية المتمثلة في الولاية على صعيد 

الحركة الرياضية وبالخصوص المجلس الولائي الذي بينا من خلال هذا المطلب إلى 

الهيئة الاستشارية الموجودة على مستوى الولاية والتي تتدخل بالنيابة على الوالي والولاية 

لى تنميته وتطويره باعتباره أحد المصالح المحلية المعنية في المجال الرياضي والعمل ع

بالتنمية على الصعيد المحلي ولكن بينا أن دور المجلس الولائي من خلال هذه الأخيرة 

يكمن في الإعداد والدراسة والموافقة ليحيل القرارات المبدئية المتخذة من طرفه إلى 

ك سلطة التنفيذ ولا الاستقلال المالي ولا الوالي والولاية من أجل تنفيذها كونه لا يمل

  .الإداري بل يسعى كهيئة تابعة مباشرة إلى الوالي والولاية

.11/10الإطار التشريعي الخاص بالبلدية من خلال قانون : المطلب الثالث

من خلال هذا المطلب سنحاول التطرق إلى أهم تنظيم محلي موجود ضمن 

  .المجلس الشعبي البلدي الجماعات المحلية وهي البلدية أو

وفي نفس السياق لا بد وأن نذكر أن البلدية تعتبر جماعة محلية صريحة كون أنها 

القول في التنفيذ كونها تعتبر  إن صحتتميز بالاستقلال المالي والسلطة شبه المطلقة 

خاضعة نوعا ما لرقابة معينة إما من طرف الوالي أو وزير الداخلية، ولكنها عكس 

الشعبي الولائي الذي يعتبر خاضعا مباشرة إلى الولاية والوالي وعكس الولاية  المجلس

من  على رأس همالدولة ومن (التي تتميز بأنها همزة وصل بين الهيئات المركزية 

، وعليه تعتبر )المجلس الشعبي الولائي والبلدية(والهيئات غير المركزية وهي ) الحكومة

إطار التنمية المحلية الخاصة بمصالح السكان على مستوى  البلدية عاملا أساسيا ومهما في

جميع الأقاليم المحلية للوطن كما سبق التطرق إليه من خلال الفصل الأول من هذا العمل 

والذي تطرقنا من خلاله إلى التنظيم القانوني للهيئات المحلية وخاصة على مستوى التنمية 

  .المحلية
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بذكره في بداية هذا المطلب سنحاول تحديد الدور وبالتالي وعلى أساس ما قمنا 

الذي تلعبه البلدية أو المجلس الشعبي البلدي على مستوى المجال الرياضي وهذا بالتطرق 

الذي نظم  11/10إلى النصوص القانونية التي تضمنها القانون المنظم للبلدية وهو قانون 

مية مختلف المصالح المحلية اختصاصات البلدية على المستوى المحلي والعمل على تن

  :للسكان على الصعيد الإقليمي المحلي الموجود على مستوى البلدية، بداية من

  .تحديد اللجان التي يتشكل منها المجلس الشعبي البلدي: الفرع الأول

من خلال هذا الفرع سنحاول التطرق إلى أهم اللجان التي يتضمنها المجلس 

كانت البلدية تحتوي على لجنة مختصة في الشؤون الرياضية الشعبي البلدي وتحديد ما إذا 

المحدد  11/101من قانون رقم  32أولا، وهذا من خلال التطرق إلى نص المادة  بوالشبا

ضمها المجلس الشعبي البلدي والتي تعمل على معالجة مختلف المسائل التي يللجان التي 

  :تهم البلدية ولا سيما المتعلقة بالمجالات الآتية

  الاقتصاد والمالية والاستثمار،-

  الصحة والنظافة وحماية البيئة،-

تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية والري والفلاحة -

  والصيد البحري،

.الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب-

د كما يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يحدث لجان خاصة لمعالجة موضوع محد

يدخل في مجال اختصاصه وهذا بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي 

).11/10من القانون رقم  32المادة (ومصادق عليه بأغلبية الأعضاء 

كمرجع سابق الصادر في الجريدة  2011يوليو  22البلدي المؤرخ في المنظم للمجلس الشعبي  11/10قانون رقم  -  1

المحددة للجان التي يحتويها المجلس الشعبي  32المادة  03/07/2011مؤرخة في  37الرسمية الجزائرية العدد رقم 

  .البلدي
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ومن خلال التفصيل في اللجان التي يتضمنها المجلس الشعبي البلدي وبالضبط 

أن من بين أهم اللجان التي ، نجد 11/10من القانون  32المنصوص عليها في نص المادة 

يحتوي عليها المجلس هي لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب والتي 

تعد من بين أهم المسائل التي تدخل ضمن السياسة التنموية المحلية للمجلس الشعبي البلدي 

ية التنموية التي والتي من خلالها يتسنى لرئس هاته اللجنة وأعضائها بإعداد البرامج المحل

تتعلق بتطوير الحركة الرياضية وتقديم آراء حول المجال الرياضي على مستوى البلدية 

والعمل على إيجاد حلول للمشاكل والعقبات التي تواجه المجال الرياضي الموجود على 

مستوى البلدية وهذا كله ضمن اقتراح جملة من الإجراءات والمشاريع التنموية وتقديمها 

 يهالس الشعبي البلدي المتكون من رئيس المجلس وباقي الأعضاء من أجل الموافقة علللمج

  .والمصادقة عليها

وعليه يعد تحديد أهم اللجان التي يتشكل منها المجلس الشعبي البلدي وخصوصا 

لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب التي لها علاقة متينة بموضوع 

لقة بتحديد الرابط بين الجماعات المحلية والحركة الرياضية أو المجال دراستنا المتع

  .الرياضي على المستوى المحلي

وعليه سنحاول التطرق إلى اختصاصات لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية 

والرياضية والشباب في ظل الاختصاصات المتعلقة بالتنمية المحلية على صعيد الحركة 

  .لى مستوى إقليم البلدية من خلال الفرع الثاني من هذا المطلبالرياضية الموجودة ع

اختصاصات اللجنة المكلفة بالرياضة والشباب على صعيد الحركة الرياضية :الفرع الثاني

  .البلدية المحلية

من خلال هذا الفرع، سنحاول تحديد اختصاصات اللجنة المكلفة بالرياضة والشباب 

في إطار الحركة الرياضية المحلية الموجودة على مستوى إقليم البلدية وهذا من خلال 
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الذي يتعلق بتنظيم اختصاصات المجلس الشعبي  11/101من قانون  122نص المادة 

اطات البلدية في مجال التربية والحماية الاجتماعية البلدي في الفصل الثالث المتعلق بنش

هذه المادة في المجال  تنص بحيثوالرياضة والشباب والثقافة والتسلية والسياحة 

  :الرياضي على ما يلي

مساهمة البلدية في إنجاز الهياكل القاعدية البلدية الجوارية الموجهة -

التي يمكنها الاستفادة من للنشاطات الرياضية والشباب والثقافة والتسلية 

  .المساهمة المالية للدولة

تقديم مساعدتها للهياكل والأجهزة المكلفة بالشباب والثقافة والرياضة -

  .والتسلية

المساهمة في تطوير الهياكل الأساسية الجوارية الموجهة لنشاطات التسلية -

  .يانتهاونشر الفن والقراءات العمومية والتنشيط الثقافي والحفاظ عليها وص

تشجيع عمليات التمهين واستحداث مناصب شغل على مستوى القطاعات -

  .المختصة في مجال الرياضة على الصعيد المحلي

تشجيع وترقية الحركة الجمعوية في ميادين الشباب والثقافة والرياضة -

  .والتسلية

من قانون  122وعليه، نلاحظ أن المشرع الجزائري ومن خلال نص المادة 

حدد الاختصاصات المتعلقة بالمجلس الشعبي البلدي في إطار الحركة  قد 11/10

الرياضية المحلية وهذا من خلال أولا الحرص كل الحرص بداية على إنشاء القواعد التي 

يقوم عليها المجال الرياضي على مستوى البلدية وهي المرافق الجوارية الرياضية بحيث 

ويا محليا يشمل على إنجاز وإنشاء هياكل قاعدية أن البلدية يمكن لها أن تعد مخططا تنم

الثالث المتعلقة منه من الفصل  122المنظم للمجلس الشعبي البلدي كمرجع سابق، المادة  11/10قانون رقم  -  1

  .باختصاصات البلدية في مجال التربية والحماية الاجتماعية والرياضة والشباب والثقافة والتسلية والسياحة
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رياضية جوارية وهذا ضمن ميزانيتها السنوية المعدة لتنمية مختلف المصالح المحلية على 

  .صعيد إقليم البلدية وكذا الحصول على مساهمة الدولة في هذا المجال

عدية الرياضية كذلك تعمل البلدية على تقديم مساهمتها المالية للأجهزة والهياكل القا

الموجودة على صعيد إقليم البلدية وفي هذا الصدد نذكر على سبيل المثال احتياج هذه 

  .المرافق الرياضية إلى تدعيم مالي بغية صيانتها أو تجهيزها أو تطويرها

ت من طرف البلدية على أكذلك تمثل المرافق الرياضية إما الجوارية أي التي أنش

منشأة من طرف الدولة على صعيد إقليم البلدية بحيث تساعد هاته الصعيد المحلي أو تلك ال

الأخيرة على توفير مناصب شغل للشباب البطال على مستوى هذه الهياكل خصوصا 

بالنسبة للشباب الذي يقطن بهاته البلدية التي يوجد على مستوى إقليمها المرفق الرياضي، 

أصبحت تراعي عدم تهميش أبناء ونحن نلاحظ أن سياسة الدولة في التوظيف مؤخرا 

المنطقة في الأولوية في التوظيف على مستوى جميع الهياكل المرفقية بدون استثناء 

من المناصب  %50الموجودة على مستوى إقليم بلديتهم فنجد أن البلدية تساهم بنسبة 

 المفتوحة على مستوى المرافق العمومية الموجودة على مستوى البلدية والدولة تساهم

من هذه المناصب حتى يتم خلق موازنة في سياسة التوظيف خصوصا على  %50بنسبة 

  .الصعيد المحلي وتجنب الثورات الشعبية ومختلف الآفات الاجتماعية مثل البطالة

دور آخر مهم للبلدية تمثل في الإعانة المالية المقدمة من طرف المجلس الشعبي 

جودة على مستوى إقليم البلدية بحيث وكما سبق البلدي للجمعيات المحلية الرياضية المو

ذكره عند اعتماد الجمعية الرياضية على المستوى المحلي فإنها تقوم بإيداع ملف إداري 

الخاصة باعتمادها وكذلك التقرير المالي والأدبي لنشاطاتها الرياضية  الإدارةيحمل وثائق 

ذلك بغية مساعدتها على تحقيق من أجل تخصيص مبالغ مالية لهذه الجمعيات الرياضية و

  .أهدافها المسطرة على صعيد المجال الرياضي
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ولكن النقطة السلبية الموجودة على مستوى اختصاصات المجلس الشعبي البلدي 

على مستوى الحركة الرياضية المحلية أنه تم حصر وظيفتها ودورها فقط في الإعانة 

دور الجماعات المحلية يتعدى هذا إلى  المالية أو مجرد المساهمة المعنوية في حين أن

مرافقة مختلف الهيئات الرياضية وكذلك العمل على فتح مدارس وأكاديميات مختصة 

للتكوين في المجال الرياضي وهذا ما أكد عليه المشرع الجزائري عند إعداده للقانون 

الجوانب  المتعلق بتنظيم المجال الرياضي حيث نجد أن المشرع قد ربط بين جميع 13/05

  .الهامة في تكوين المجال الرياضي ودور الهيئات المحلية فيها

ونحن في إطار تحديد مهام البلدية في مجال الحركة الرياضية، لا بد وأن نتطرق 

المنظم للاختصاصات المحلية للمجلس الشعبي  11/101من قانون  126إلى نص المادة 

الفصل الأول المتعلق بتنظيم إدارة البلدية،  البلدي في الشق المتعلق بالإدارة البلدية في

وهذا حسب ما  11/10على تحديد تنظيم إدارة البلدية طبقا لقانون  126حيث نصت المادة 

يتماشى مع أهمية الجماعات المحلية وحجم المهام المسندة إليها لا سيما منها المتعلقة بما 

  :يأتي

  .النشاط الثقافي والرياضي-

ع الجزائري وفي إطار التنظيم الخاص بإدارة البلدية التي وعليه نجد أن المشر

توضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي ويقوم بتنشيطها الأمين العام للبلدية كما 

قد نص على النشاط الرياضي ضمن تنظيم  11/102من قانون  125نصت عليه المادة 

ي المحلي كأحد المسائل التنموية إدارة البلدية وهذا ما يدل ويكرس أهمية المجال الرياض

ة بدور الجماعات المحلية وخصوصا البلدية التي يتعين عليها تسخير كل طالمرتب

من القسم الثالث المتعلق بإدارة البلدية  126المنظم للمجلس الشعبي البلدي كمرجع سابق، المادة  11/10قانون رقم  -  1

  .الباب الأول المتعلق بإدارة البلدية من الفصل الأول المتعلق بتنظيم إدارة البلدية والمصالح العمومية وأملاك الدولة
من القسم الثالث المتعلق بإدارة البلدية  125المنظم للمجلس الشعبي البلدي كمرجع سابق، المادة  11/10قانون رقم  -  2

  .ة من الفصل الأول المتعلق بتنظيم إدارة البلديةوالمصالح العمومية وأملاك الدولة الباب الأول المتعلق بإدارة البلدي
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الإمكانيات المتاحة لها بغية تطويرها وتنظيمها وتسييرها والعمل على إعطاء دفع قوي 

  .والرفع من وتيرة الحركة الرياضية المحلية

المتواضع ومن خلال بحثنا المتمركز حول استقراء ونحن بصدد إنجاز هذا العمل 

صفر عام  29المؤرخ في  3711-81مختلف النصوص القانونية، وجدنا مرسوم رقم 

والذي يتعلق بتحديد صلاحيات الولاية والبلدية  1981ديسمبر  26هـ الموافق لـ 1402

بق الراحل واختصاصاتهما في قطاعي الشبيبة والرياضة والصادر في عهد الرئيس الأس

والذي لم يلغى العمل به من قبل المراسيم والقرارات والمقررات التي '' الشاذلي بن جديد''

تعمل بها الدولة الجزائرية خصوصا فيما يتعلق بالجماعات المحلية ودورها في المجال 

وعليه كان لزاما علينا أن نقوم بإدراجه من خلال هذا البحث حتى نقوم بتدعيم . الرياضي

وقد . صل المتعلق بدور الجماعات المحلية في الحركة الرياضية بالمراسيم القانونيةالف

  :نص هذا المرسوم على ما يلي

لبلدية والولاية في إطار التشريع الجاري بع العمل صلاحية لخول ي: المادة الأولى

ية في القيام بكل عمل يرمي إلى تشجيع تطور التسليات التربوية للشبيبة والأنشطة الرياض

  .المنطقة الترابية التابعة لكل منهما

يمكن للبلدية أن تؤسس أي خدمة أو مركز أو هيئة من شأنها أن : المادة الثانية

  :تساهم في تطوير الشبيبة وتفتحها وتكلف بالخصوص بما يأتي

  :تنجز وتسير وتصون المنشآت الأساسية البلدية الآتية-

  دور الشباب التابعة للبلدية،-

  الألعاب،ساحات -

  ملاعب الهواء الطلق،-

والذي يحدد  1981ديسمبر سنة  26هـ الموافق لـ 1402صفر عام  29مؤرخ في  81/371مرسوم رقم  - 1

  .صلاحيات البلدية واختصاصاتها في قطاعي الشبيبة والرياضة
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  .مراكز التهوية-

  :تكلف البلدية في ميدان التسليات التربوية للشبيبة بتنظيم ما يأتي: المادة الثالثة

  أيام الهواء الطلق،-

  جولات،-

  تبادل الشباب بين البلديات،-

  .التظاهرات الجماهيرية للبلديات-

نشطة بمبادرة من المؤسسات وفضلا عن ذلك تعمل البلدية على تنظيم مثل هاته الأ

  .أو الهيئات العمومية الموجودة فوق ترابها

يمكن للبلدية أن تنشئ مراكز للعطل والمخيمات وأن تسيرها : المادة الرابعة

وتصونها وتسهل أي نشاط عندما تقوم به أي مؤسسة أو هيئة عمومية في إطار التنظيم 

  .المعمول به

جاز التركيبات الرياضية المبينة الآتية وتسييرها تكلف البلدية بإن: المادة الخامسة

  :وصيانتها

  ساحة الألعاب الرياضية،-

  ملاعب مختلفة الرياضات،-

  قاعات لمختلف الرياضات،-

  أحواض السباحة،-

  .تهيئة ممرات ومساحات رياضية في أماكن ملائمة-

وتطويرها تكلف البلدي بتنشيط الأعمال الرياضية داخل البلدية : المادة السادسة

  :وعليها أن تقوم على الخصوص بما يأتي
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  تنظم الأنشطة الرياضية الجماهيرية،-

  تنسق أنشطة على الجمعيات الرياضية،-

  تنظيم المهرجان الرياضي البلدي،-

  تنشط الجمعية الرياضية البلدية،-

تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تضمن تنمية متوازنة لكل الفروع -

  .الرياضية

تعمل الولاية على تهيئة كل الظروف التي تساعد على تطوير  :السابعة المادة

  :وتكلف بالخصوص بما يأتي. الشبيبة والرياضة تطورا منسجما

  تنجز دور الشباب ومخيمات الشباب الولائية وتسيرها وتصونها،-

تنظم تبادل الشباب والتظاهرات الجماهيرية للشباب على مستوى الولاية أو -

  .تبين الولايا

تكلف الولاية بتحسين المنشآت الأساسية الرياضية وتنجز المركبات : المادة الثامنة

  :الرياضية تبعا لاحتياجات الولاية ولا سيما

  ملاعب مختلف الرياضات، -

  قاعات مختلف الرياضات،-

  .المسابح-

وتنظم فضلا على ذلك التظاهرات الرياضية الجماهيرية على مستوى الولاية أو 

  .اتبين الولاي

تسهر الولاية في حدود اختصاصاتها على احترام قواعد حفظ : المادة التاسعة

  .الصحة والأمن في الأماكن التي تؤدى أنشطة رياضية وتسليات تربوية للشباب
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مثل للمركبات الرياضية والتسليات وتسهر فضلا على ذلك على الاستعمال الأ

  .توزيعها المتوازن التربوية الخاصة بالشباب الموجودة بترابها وعلى

تحدد المميزات التقنية للمركبات الرياضية والتسليات التربوية : المادة العاشرة

الخاصة بالشباب بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية 

  .ووزير الشباب والرياضة

م بصلاحياتهما تكون لدى كل من الولاية والبلدية قصد القيا: المادة الحادية عشر

  .وفي إطار التنظيم الجاري به العمل مجلس بلدي للرياضة ومجلس ولائي للرياضة

  :تتحمل البلدية المصاريف الخاصة بما يأتي: المادة الثانية عشر

من هذا المرسوم  5و 4¡3تسيير التجهيزات المنصوص عليها في المواد -

  وتتعهدها وتصونها،

للشباب والأنشطة الرياضية على مستوى تنظم أنشطة التسليات التربوية -

  .البلدية

وتستفيد البلدية في هذا الإطار من اعتمادات غير ممركزة معدة لعمل مختلف 

  .المؤسسات

  :تتحمل الولاية المصاريف الخاصة بما يأتي: المادة الثالثة عشر

من هذا المرسوم  8و 7تسيير التجهيزات المنصوص عليها في المواد -

  وتصونها،وتتعهدها 

تنظم أنشطة التسليات التربوية للشباب والأنشطة الرياضية على مستوى -

  .الولاية

تساعد الدولة والبلدية تقنيا لا سيما في ميدان الدراسات : المادة الرابعة عشر

  .والإنجازات
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تتولى الدولة تكوين الموظفين المتخصصين في حقل أنشطة : المادة الخامسة عشر

  .للشباب ومختلف الفروع الرياضية التسليات التربوية

إن تغير تخصيص المحلات التي تؤدي أنشطة رياضية أو : المادة السادسة عشر

أنشطة التسليات التربوية للشباب، يخضع للموافقة القبلية من طرف وزير الداخلية ووزير 

  .الشبيبة والرياضة

الشبيبة  يجب أن يقترن كل منح جديد في حقل أنشطة: المادة السابعة عشر

.1والرياضة ويسند إلى البلدية والولاية بموارد ووسائل مطابقة لذلك

والذي يحدد  1981ر سنة ديسمب 26هـ الموافق لـ 1402صفر عام  29مؤرخ في  81/371مرسوم رقم  - 1

  .صلاحيات الولاية واختصاصاتها في قطاعي الشبيبة والرياضة
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ونحن بصدد الحديث عن الدور الذي تلعبه الجماعات المحلية في ظل المجال 

الرياضي،  كان لا بد لنا من التطرق إلى النظام الإداري الفرنسي وهذا بغية تحديد كيفية 

ئات المحلية الفرنسية في المجال الرياضي، وهذا كله تفعيل السلطات الفرنسية دور الهي

ضمن التنظيم الإداري اللامركزي الفرنسي، والذي اقتبسته الدولة الجزائرية عقب 

وجعلت من التنظيم الإداري في الجزائر خاضعا إلى نظامين  1962استقلالها سنة 

هة، والتنظيم الإداري متقابلين كل منهما يكمل الآخر وهو التنظيم الإداري المركزي من ج

في إطار تنظيمها الإداري  ةاللامركزي من جهة أخرى والذي طبقته السلطات الجزائري

لمؤسساتها الإدارية نقلا عن السلطات الفرنسية التي كانت تستعمر الجزائر وهذا ما قمنا 

ي بإدراجه عند تطرقنا إلى التطورات التاريخية للجماعات المحلية في الجزائر خصوصا ف

ظل الحقبة الاستعمارية وهذا ما دفع بنا إلى التطرق إلى دور الجماعات المحلية الفرنسية 

في المجال الرياضي وكيفية تفعيل الدولة الفرنسية لدور هذه الجماعات المحلية في ظل 

الحركة الرياضية الفرنسية خصوصا من الناحية الاقتصادية المالية فاعتمدنا في هذا 

ج النص باللغة الفرنسية حفاظا على الروح القانونية للنص والعمل على الجانب إلى إدرا

  .ترجمته

b) Les règles applicables aux personnels sportifs

Outre son rôle de définition des conditions de recrutement du personnel

des services municipaux des sports (par l'arrêté du 16 mai 1966), le ministère

des sports enrichit régulièrement la liste des brevets d'Etat nécessaires pour

encadrer ou enseigner les différentes disciplines sportives. Ces dispositions

indispensables pour la sécurité des sportifs se révèlent parfois inadaptées aux

besoins des collectivités locales, qui ne peuvent trouver les personnels

disposant des compétences et des qualifications requises.1

1 Conseil d'état, 15 janvier 1993, région Nord-pas-de calais, voir conseil d’état 6 juin 1986,
département de la côte-d’or , A.J.D.A 1986, et conseil d’état 1er octobre 1993, commune de vitrolles
C/M- cata lampour des exemples de délibération de collectivités locales, jugées illégales.
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Les collectivités territoriales rencontrent ainsi les difficultés à mettre en

œuvre leur politique sportive lorsqu'elles ne peuvent recruter le personnel

nécessaire pour la mener à bien. En raison de la multiplication des conditions de

compétence et de diplôme, et des changements fréquents de la nomenclature des

brevets d'Etat délivrés par le ministère de la jeunesse et des sports, certaines

collectivités territoriales sont contraintes de renoncer à leurs projets.

De plus, dans certaines disciplines récentes, les brevets d'Etat n'existent

pas encore. Les collectivités territoriales hésitent alors à recruter des personnels

ayant une pratique sûre de ces disciplines, mais dont les compétences ne sont

pas sanctionnées par un diplôme, la responsabilité de l'autorité exécutive de la

collectivité locale pouvant être engagée en cas d'accident.1

VII. Les interventions économiques des collectivités locales

A. La situation antérieure a 1982: un cadre jurisprudentiel restrictif

Les collectivités territoriales sont elles-mêmes des agents économiques de

premier plan par le seul exercice de leurs compétences traditionnelles. Les flux

financiers que produit l'accomplissement de leurs missions leur donnent une

place importante dans l'économie locale en tant qu'acheteurs comme en tant

qu'employeurs. Ce rôle économique essentiel se distingue de celui d'intervenant

au profit des entreprises du secteur marchand.

Les relations entre les collectivités locales et l'économie n'ont longtemps

été appréciés qu'à travers ce qu'il est convenu d'appeler l'«interventionnisme

économique» c'est-à-dire le moment où la collectivité publique intervient dans

un domaine réservé à l'initiative privée. Ces 2

1
- Conseil d'état, 15 janvier 1993, région Nord-pas-de calais, voir conseil d’état 6 juin 1986,

département de la côte-d’or , A.J.D.A 1986, et conseil d’état 1er octobre 1993, commune de vitrolles
C/M- cata lampour des exemples de délibération de collectivités locales, jugées illégales.
2

Idem.
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  :ترجمة النص إلى العربية

  :القواعد التي تطبق على العاملين في مجال الرياضة

زارة في تحديد شروط توظيف العاملين في المجال الرياضة بالإضافة لدور الو

، تعمل الوزارة القائمة )1966ماي  16وهذا بموجب مرسوم يوم (على مستوى البلدية 

على شؤون الرياضة على إثراء قائمة شهادات الدولة ذات الأهمية القصوى فيما يخص 

عات المحلية الفرنسية تأطير وتعليم مختلف الاختصاصات الرياضية على مستوى الجما

  .ودورها في المجال الرياضي

ولكن هذه الإجراءات تبقى غير ملائمة لاحتياجات الجماعات المحلية التي غالبا لا 

تجد عمال يستجيبون لمثل هذه الشروط ولهذا توجد صعوبة في إيجاد والعمل على توفير 

عمال مؤهلين وبالتالي سياسات رياضية محلية مواتية ويرجع هذا كله إلى عدم وجود 

  .تعمل البلدية على التخلي عن مثل هاته المشاريع

I.المهام الاقتصادية للجماعات المحلية في المجال الرياضي:  

في إطار اجتهاد قضائي مقيد للجماعات المحلية في حد : 1982مرحلة ما قبل سنة 

ن تؤدي دوراً هاما ذاتها فيما يخص مهامها العادية، حيث يتعين على الجماعات المحلية أ

  .في الاقتصاد المحلي بصفة عامة

حيث كانت في الماضي التدخلات الاقتصادية للجماعات المحلية تدور كلها في 

  .إطار اجتهاد قضائي مقيد

  :في الكثير من قرارات مجلس الدولة الفرنسي بدت عدة انشغالات منها

  .تفادي خرق قانون التجارة الفرنسي-

  .سة الاقتصادية الفرنسياحترام قانون المناف-

  .ضرورة احترام المحافظة على الموارد المالية المحلية-
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interventions sont demeurées soumises à des conditions très restrictives

sinon à une interdiction totale et très largement définie par la jurisprudence

administrative. Mais les lois de décentralisation de 1982 ont marqué un tournant

décisif en reconnaissant et en confirmant les capacités d'intervention des

collectivités locales dans le secteur économique.

Auparavant, les interventions économiques des collectivités locales

évoluaient dans un cadre jurisprudence restrictif.

Dans de nombreux avis ou décisions du Conseil d'Etat, apparaissent

plusieurs préoccupations: souci de ne pas fausser les règles du droit

commercial et en particulier celles qui concernent la faillite; souci de respecter

les règles de la concurrence qui se trouveraient violées si des aides publiques

pouvaient être attribuées à des entreprises privées; nécessité de sauvegarder les

finances locales contre les risques financiers encourus dans une gestion de type

privé.1

Le juge administratif considérait que seules des circonstances

particulières de temps et de lieu ou un intérêt public local pouvaient justifier

une intervention des collectivités locales.

Mais les premières transformations apportés par le Conseil d'Etat à sa

position traditionnelle ont été progressivement élargies: ainsi a-t-il été admis

qu'une commune crée un service dés lors que son prix était plus modique et ses

conditions plus favorables que ceux du secteur privé (Syndicat des exploitants

de cinématographes de l'Oranie, 12 juin 1959); quant à la notion d'intérêt public

local, elle a été élargie des besoins primordiaux aux besoins les plus divers.

1 - selon le ministère de l’intérieur, les aides des collectivités au conditions du marché sont
libres.
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Allant encore plus loin, le conseil d'Etat a admis des interventions des

collectivités locales justifiées par leur nature même, parce qu'elles se rattachent à

un service public de nature administrative: création par une commune d'un

service de consultation juridique à l'occasion de la réalisation d'un lotissement

(Sect. 23 décembre 1970, préfet du Val-d'Oise et ministère de l'intérieur contre

commune de Montmagny).

Dans le domaine des services publics industriels et commerciaux, la

Haute Juridiction a considéré qu'un tel service pourrait être assuré dans le cas où

il constitue le prolongement d'un service existant. Poursuivant cette évolution, le

conseil d'Etat en est venu à admettre des aides directes aux entreprises en vue du

développement économique.1

خلات الجماعات المحلية الفرنسية مسموحة يعتبر القاضي الإداري الفرنسي أن تد

  .فقط في ظروف خاصة والتي تخدم الصالح العام المحلي

ولكن بعد هذه المرحلة تبنى مجلس الدولة تغيرات في إطار برنامج عمل الهيئات 

المحلية الفرنسية ودورها التنموي في إطار جميع القطاعات المحلية الحيوية والحساسة 

ضي وعليه تم الإقرار من طرف القضاء الفرنسي أن تقوم البلدية خصوصا المجال الريا

التي تعتبر الركيزة الأساسية في إطار التنظيم القانوني للهيئات المحلية بتقديم خدمة 

شريطة أن تكون المبالغ المحلية لتقديم هذه الخدمات أقل من تلك التي يضعها القطاع 

طرف البلدية، ونذكر من بين الاتفاقيات  الخاص في نفس مجال هذه الخدمة المقدمة من

المبرمة في هذا المجال اتفاقية المستثمرين في المجال السينماتوغرافي للغرب الجزائري 

  .إبان الاستعمار الفرنسي للتراب الوطني 1959جوان  12في 

1 - Défini par un arrêté du ministère des finances de 23 janvier 1996.
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كما أقر مجلس الدولة الفرنسي للجماعات المحلية إمكانية تدخلها في مجالات 

من بينها القطاع الرياضي كون أن المشرع الفرنسي قد اعتبر هاته تنموية عديدة 

  . القطاعات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالخدمة العمومية

وسبق لنا وأن تطرقنا من خلال المبحث التمهيدي لهذا العمل بالمراحل التي قطعتها 

الرياضة في فرنسا وصولا إلى حد اعتراف الدولة أو السلطات الفرنسية وخصوصا 

بالإضافة إلى أن . القضاء الفرنسي الإداري للرياضة بأنها تندرج ضمن المصالح العامة

هاته القطاعات التي أجاز من خلالها المشرع الفرنسي والقضاء الإداري الفرنسي تدخل 

الجماعات المحلية الفرنسية وعلى رأسها البلدية تعتبر ذات طابع إطاري حتى بالنسبة 

قد تطرقنا من خلال المبحث . ونة للحركة الرياضية الفرنسيةللهيئات الرياضية المك

التمهيدي إلى وصول القضاء الإداري الفرنسي ومن ورائه المشرع الفرنسي إلى اعتبار 

أن الهيئات الرياضية المكونة للمجال الرياضي الفرنسي يمكن أن تعتبر ضمن مواضيع 

ية لا يمكن لها أن تقوم بتنظيم أي القانون الإداري على خلفية أن هاته الهيئات الرياض

تظاهرة رياضية إلا من خلال حصولها على تفويض من طرف الوزير القائم على قطاع 

الرياضة إلى مثل هاته الهيئات الرياضية وعليه اعتبر هذا التفويض الذي تحصل عليه 

بطة الهيئات الرياضية المكونة للمجال الرياضي سواء كانت جمعية رياضية نادي أو را

من بين مواضيع القانون الإداري، كما اعتبرت أن العلاقة التي تربط الدولة بالهيئات 

الرياضية هي علاقة عملية تكاملية بحيث أن القرارات التي تصدرها هذه الهيئات هي 

  .قرارات إدارية تساهم في تنظيم وتسيير المرافق العامة الإدارية ذات الطابع الرياضي

ن خلال المساهمات التي تقدمها الجماعات المحلية التي تعتبر وفي نفس السياق وم

. ذات طابع اقتصادي على مستوى المجالات التنموية المحلية فيما يخص الصالح العام

اعتبرت الهيئة العليا للقضاء الفرنسي أن مثل هذه الخدمات والمساهمات المالية المحلية 

  .تكون امتدادا لخدمات موجودة في السابق الفرنسية لا يمكن أن توجد من عدم بل يجب أن
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كما أقر في نفس السياق مجلس الدولة الفرنسي بمساعدات مباشرة من طرف  

الجماعات المحلية الفرنسية للمؤسسات بغية دفع الاقتصاد المحلي، وما دام أن الحركة 

الرياضية الفرنسية عرفت تطوراً بدخولها مجال الاحتراف وتحول النادي الرياضي إلى 

تمثل في  حقيقياياضية التجارية سندا ودعما محليا شركة فقد وجدت مثل هاته الشركات الر

  .المساهمة الاقتصادية المالية للجماعات المحلية

B. Les Lois De Décentralisation: Principes Et Limites

La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 autorise explicitement pour la première

fois les collectivités locales à intervenir en faveur des entreprises. Son article 5

dispose, en effet, que «la commune peut intervenir en matière économique dans

les conditions prévues au présent article».

Dans le même esprit, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la

répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et

l'Etat, dispose dans son article premier que ces mêmes collectivités règlent par

leurs délibérations les affaires d'intérêt local: «A ce titre, elles concourent avec

l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au

développement économique, social et culturel, ainsi qu'à la protection de

l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie».1

De plus, la loi n° 83-645 du 13 juillet 1983, définissant les choix

stratégiques, les objectifs et les grandes actions du développement de la Nation

pour le IX° Plan reconduit les règles établies par le plan intérimaire en ce qui

concerne les interventions économiques des collectivités locales, sous réserve,

en cas de besoin d'un réexamen à mi-parcours.

1 - Voir les rapports publics de la cour des comptes 1983 et 1988, journaux officiels, et son
rapport public particulier de novembre 1996.



أجهزة مختصة في تطوير الرياضة والإطار التشريعي المنظم لها.................................ثانيالفصل ال

190

Dans le même temps, la liberté des collectivités locales était renforcée par

la suppression de tous contrôles a priori remplacés par une possibilité de recours

juridictionnel dans le seul cas de violation de la loi.

La nouvelle législation établit une distinction entre, d'une part, les

interventions proprement dites en faveur du développement économique et,

d'autre part, l'aide aux entreprises en difficulté et la protection des intérêts

économiques et sociaux.

S'agissant de l'action en faveur de l'intervention économique, la loi

distingue entre les aides directes, limitativement énumérées et strictement

encadrées, et les aides indirectes, en principe libres, car elles sont censées ne

pas profiter à l'entreprise en établissant un lien financier entre elles et la

collectivité qui les accorde.1

L'aide aux entreprises en difficulté et la protection des intérêts

sociaux est également libre, sous réserve de conditions peu contraignantes. En

particulier, les conditions et les modalités de l'aide doivent être formalisées par

une convention conclue entre la collectivité et l'entreprise, et il ne peut être paris

aucune participation dans le capital d'une société commerciale hormis les

sociétés d'économie mixtes locales et, pour les régions, les sociétés de

développement régional et les sociétés de financement.2

قوانين اللامركزية الفرنسية على صعيد التنمية المحلية من جانب المساهمة 

  :الاقتصادية المالية

رسمت هاته القوانين التي حكمت مبادئ اللامركزية الفرنسية خصوصا فيما تعلق 

بالجماعات المحلية الفرنسية حدودا لتدخل الهيئات المحلية على الصعيد التنموي خصوصا 

1 - Art 10, 11 et 12 de la loi n° 88-13 du 05 janvier 1988 d’amélioration de décentralisation.
2 - Ces règles ne ‘appliquent pas aux personnes morales de droit public (collectivités locales,
établissement public dont les chambres consulaires).
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، بحيث يسمح هذا القانون ولأول مرة 1982مارس  2الصادر في  82/213القانون رقم 

المؤسسات ذات طابع خاصة أو عام، وعليه وبالرجوع للجماعات المحلية بالتدخل لصالح 

إلى ما ذكرناه سابقا فالتحول الذي عرفه المجال الرياضي الفرنسي ودخوله إلى مجال 

الاحتراف والعلاقات العديدة التي أصبحت تربط الرياضة بالمجالات الأخرى والقوانين 

جارية في إطار خصوصا القانون التجاري عن طريق دخول الشركات الرياضية الت

الحركة الرياضية من خلال تسيير النوادي الرياضية خصوصا منها المحترفة، ومنه 

استفادة المؤسسات الرياضية أو الشركات الرياضية التجارية من مساعدات الهيئات 

  .المحلية في هذا المجال

والذي  1983جانفي  7المؤرخ في  08-83كذلك وفي نفس السياق قانون رقم 

بتوزيع المهام بين البلديات والولايات والمقاطعات الفرنسية على صعيد تفعيل يتعلق 

دورها في جميع المصالح والمجالات المحلية كون أن هاته الهيئات يتعين عليها أن تؤدي 

دورها المحلي الكامل على مستوى التنمية المحلية وفي جميع المجالات، الاقتصادية، 

فية بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان وحماية الاجتماعية، الرياضية، الثقا

  .البيئة

كما أن هذه التشريعات الجديدة جاءت لتؤدي دورها التشريعي المتمثل في الفصل 

بين التدخلات لصالح التنمية المحلية ذات الطابع الاقتصادي والمساعدات التي تمنح 

ها صعوبة مالية، وهذا من أجل حماية للمؤسسات الاقتصادية في جميع المجالات والتي لدي

المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإذا تناولنا دور المساعدات المالية المحلية 

بالنسبة للشركات أو المؤسسات الرياضية فإنها تحول دون إفلاس هذه الخيرة وتراجع 

رياضي الفرنسي على مكانة الرياضة الفرنسية وإعطاء دفع والرفع من وتيرة الاقتصاد ال

  .صعيد الحركة الرياضية الفرنسية

وعلى الصعيد الاقتصادي فالمشرع الفرنسي قد فصل بين المساعدات المباشرة التي 

تكون محددة ومؤطرة بكل صراحة ونحن على ذكر العلاقة بين الهيئات المحلية والمجال 
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Les)الرياضي أو ما يعرف باللغة الفرنسية  subventions) ساعدات غير المباشرة والم

  .التي تكون عادة أكثر حرية

Hormis les conditions particulières propres à telle ou telle catégorie

d'aides, le législateur, principalement sous l'influence du Sénat, a établi trois

grandes limites de principes à la nouvelle liberté des collectivités locales:

- la première limite concerne le respect des compétences de l'Etat: ce

dernier « a la responsabilité de la conduite de la politique économique

et sociale ainsi que la défense de l'emploi»;

- la deuxième tient à la réaffirmation du principe selon lequel

l'intervention économique des collectivités locales s'exerce « sous

réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du

principe de l'égalité des citoyens devant la loi»;

- enfin, les intervention économiques des collectivités locales doivent

respecter « les règles de l'aménagement du territoire».

S'ajoute à ces limites de droit interne l'exigence de la comptabilité des

aides des collectivités locales avec les dispositions du droit communautaire

relatives aux aides publiques, en particulier l'article 92 du Traité du Rome,

lequel dispose que « sauf dérogations prévues par le Traité, sont incompatibles

avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges avec les

Etats membres, les aides accordées par les Etats, ou au moyen de ressources

d'Etat, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la

concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». Les

aides des collectivités locales sont assimilées à des aides de l'Etat.
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C. Le Dispositif Résultant De La Nouvelle Législation

1. L'action en faveur du développement économique

L'action en faveur du développement économique regroupe les

interventions en direction des entreprises et de leur environnement, afin de

favorises la création et l'extension des entreprises.

Faute d'être dégagé par la loi elle-même, le critère de distinction entre

aides directes et aides indirectes l'a été par la juridiction administrative1: l'aide

directe se traduit par la mise à disposition de moyens financiers à l'entreprise

bénéficiaire, avec une conséquence comptable (immédiate ou potentielle) dans

son compte de résultats.

ية الفرنسية الجماعات المحلوفي إطار التطرق إلى المساعدات المالية التي تقدمها 

فيما يخص تطبيق سياستها التنموية على صعيد جميع المجالات وباستثناء الشروط 

الخاصة لهاته المساعدات أو المساهمات وهذا يرجع إلى نوعيتها أو طبيعتها، فقد أصدر 

مجلس النواب الفرنسي ثلاثة شروط تتوقف عندها حرية الجماعات المحلية في إطار 

مقدمة من طرفها في إطار التنمية المحلية لمصالح السكان والتي تتمثل المساعدات المالية ال

  :في

دولة بحيث تقع على هذه الأخيرة مسؤولية الاحترام المهام العامة المنوطة ب: أولاً

تسيير مهام السياسة الاقتصادية المتعلقة بالجانب الاقتصادي، الاجتماعي، الرياضي، وكذا 

  .حماية العمل

التأكيد على أن التدخلات الاقتصادية للجماعات المحلية تكون في إطار  :ثانياً

  .احترام حرية التجارة والاقتصاد ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون

1 - Conseil d'Etat, 18 novembre 1991, Département des Alpes-Maritimes, avec les conclusions

du Commissaire du Gouvernement Pochard.
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للجماعات المحلية يجب أن تحترم التهيئة العمرانية التدخلات الاقتصادية : ثالثاً

  .الفرنسية

Les relations entre clubs et collectivités sont à géométrie variable. En

général, les clubs ont des relations étroites avec les communes et, de plus en plus

fréquemment, avec les EPCI, le département et la région. Cet ouvrage est

construit autour des trois formes de soutien aux clubs les plus répandues

(équipement et matériel, personnel, financement) et répond aux principales

questions des responsables des sports des collectivités et des dirigeants de clubs

sportifs.

Quel est le fondement de l'attribution des subventions? Faut-il procéder à

des mises en concurrence? Peut-on contractualiser directement sur des missions

d'intérêt général? Peut-on mettre des équipements à disposition des associations,

dans quels cas faut-il leur faire payer une redevance? Qu'en est-il pour les

agents? A toutes ces questions, et à bien d'autres, cet ouvrage répond de façon

simple et précise, pour une mise en œuvre sereine des partenariats. sur chacune

des thèmes, le cas des clubs professionnels est également développé.

Clubs sportifs- clubs professionnels- attribution des subventions-

partenariat.

Extrait du sommaire

1. Définition: les clubs sportifs.

- Les clubs sportifs constitués sous la forme d'association.

- Les clubs professionnels.

2. Le cadre réglementaire de l'attribution des subventions.

- Le fondement.

- Le droit commun.



أجهزة مختصة في تطوير الرياضة والإطار التشريعي المنظم لها.................................ثانيالفصل ال

195

- Les clubs professionnels.

- Les autres formes de soutien financier.

3. L'utilisation ou la gestion des équipements par les clubs sportifs.

- La mise à disposition gratuite.

- La mise à disposition moyennant redevance.

- Quand faut-il avoir recours à une procédure de mise en concurrence?

- Le BEA peut-il permettre d'échapper à la mise en concurrence?

4. Le soutien en personnel.

- La mise à disposition de personnel.

- Le cas des clubs professionnels.

- Le cumul d'emplois.

5. La contractualisation des relations entre les collectivités et les clubs.

- Entre logique de partenariat et logique de projet.

- Des conventions adaptées aux différents temps.1

  .العلاقة بين النوادي الرياضية والجماعات المحلية الفرنسية هي علاقة فريدة من نوعها

نشط هاته الفرق في ظل مع البلديات حيث ت عامة، الفرق الرياضية لها علاقة

الأقاليم التابعة لهذه البلديات، والأكثر من هذا أن درجة التعاون بين هذه الفرق الرياضية 

والمجلس الشعبي البلدي الفرنسي، الفرع والمنطقة مفتوحة ومبنية على ثلاثة نماذج 

لي، وهذه مساعدة لهذه الفرق الناشطة من حيث التجهيزات والوسائل، العمال، التدعيم الما

ولة عن قطاع الرياضة والجماعات المحلية ؤالأخيرة تجيب على الأسئلة الأساسية المس

  .ومسيري الفرق الرياضية

ما هي الأسس التي يتم على أساسها تقديم المساعدات المالية من طرف )1

  الجماعات المحلية للفرق الرياضية؟

1 Les convention- des collectivités territoriales- 01/2008.
Les relations entre collectivités locales et clubs sportifs.
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  على أي مدى تعتمد إجراء المنافسة الرياضية؟)2

تأسيسها مباشرة على أساس التدخل العام للجماعات المحلية هل يمكن )3

  بالنسبة لهذه الفرق الرياضية؟

  هل يمكن أن نضع مجانا تجهيزات وعرضها على الجمعيات الرياضية؟)4

ما هي الحالات التي يمكن للجماعات المحلية أن تدفع فيها هل هي )5

  للأعوان؟

صفة عادية ومحددة عن طريق مع كل هذه الأسئلة المطروحة يمكن لنا الإجابة ب

  .عرض كل واحد من هذه النصوص في حالة الفرق المحترفة والمتساوية في التطور
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  :الملخص لهذه النصوص

  :شرح معنى الفرق الرياضية

  .الفرق الرياضية تنشا على طريقة الجمعيات)1

  .الفرق المحترفة)2

  :الإطار المحدد لكيفية توزيع الإعانات المالية

  .الماليالدعم )1

  .قانون البلدية)2

  .الفرق المحترفة)3

  .باقي النماذج للمساعدات المالية)4

  :استعمال أو تسيير التجهيزات الخاصة بالفرق المحترفة

  .وضعية العرض المجاني)1

  .وضعية عرض الوسيلة المساعدة)2

  .متى يتم الطعن في إجراء وضعية المنافسة)3

  :مساعدة في اليد العاملة ذات الاختصاص الرياضي

  .حالة العرض في اليد العاملة)1

  .حالات الفرق المحترفة)2

  .الهيئات المسئولة عن التوظيف)3

  :حالات التعاقد في العلاقة بين الجماعات المحلية والفرق الرياضية

  .بين منطق العلاقات الموجودة ومنطق المشروع)1

.التعاقدات المتناسقة مع مختلف الأوقات)2
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الذي يحدد كيفية منح مساعدة ومساهمة  368-14المرسوم التنفيذي : الفرع الثالث

  الدولة والجماعات المحلية للنادي الرياضي المحترف

فيما يخص المساهمة المالية الممنوحة من قبل الهيئات المحلية في المجال الرياضي 

1436صفر عام  22المؤرخ في  365-14سنحاول استعراض المرسوم التنفيذي رقم 

والذي يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة  2014سنة ديسمبر من  15الموافق لـ 

ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف والذي ينص على 

  :المواد القانونية التالية 

  :المادة الثانية 

تطبق أحكام هذا المرسوم على النادي الرياضي المحترف ، الشركة التجارية ذات 

من قانون رقم  92/78/79حددة في النصوص من المواد الهدف الرياضي كما هي م

.2013يوليو  23: الموافق لـ  14344رمضان  14المؤرخ في  13/05

حكام هاته المادة تنص على أن هذا المرسوم التنفيذي ي الذي يبين كيفية المساهمة أ

المالية لكل من الدولة والهيئات المحلية في المجال الرياضي وخصوصا فيما يتعلق بالنادي 

حكام هذا المرسوم التنفيذي يخص ويطبق فقط على النادي أالرياضي المحترف عل أن 

بقولها أن النادي  05-13من قانون  78رفته المادة رقم الرياضي المحترف والذي ع

ن يتخذ أحد الأشكال أالرياضي المحترف شركة تجارية ذات هدف رياضي يمكن 

  :تيةالشركات التجارية الآ

المؤسسة ذات الشخص الوحيد الرياضي ذات المسؤولية المحدودة.

الشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة

ات الأسهمالشركة الرياضية ذ.
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بالإضافة إلى أن نص هذه المادة أشار أن هاته الشركات التجارية تسير طبقا 

  .لأحكام القانون التجاري وقوانينها الأساسية التي تحدد كيفية تنظيميها وكيفية المساهمات

حكام من المرسوم التنفيذي وذلك بتطبيق على أبالإضافة إلى هذا كله قد أشارت أن 

من قانون الرياضي  72/78ة ذات الهدف الرياضي والتي تناولتها المواد الشركات التجاري

13/05.1

:ةالمادة الثالث

لقد حددت المادة الثالثة من هذا المرسوم التنفيذي الأهداف التي على أساسها تكون 

مساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي من خلال هاته المادة تحديد هاته 

  :كالآتي  الأهداف

 مشاركة النادي الرياضي المحترف في المنافسات الرسمية الدولية المعترف بها من

.طرف الاتحاديات الرياضية الوطنية المنظم إليها

 و أتكوين وتحسين مستوى المواهب الرياضية الشابة وكذا إدماجها الدراسي

.المهني

إنشاء مراكز التكوين للمواهب الرياضية الشابة.

 تربصات التحضير وتجمع الرياضيين والمشاركة فيهاتنظيم.

 كشف المواهب الرياضية الشابة والبحث عنها وتوجيهها.

المساهمة في ترقية الروح الرياضية.

الحماية والمتابعة الطبية.

المشاركة في نشاطات الكشف عن تعاطي المنشطات والوقاية منه ومكافحته.

أشكاله من المنشآت الرياضية ومكافحته المشاركة في الوقاية من العنف بكل.

2014ديسمبر سنة  15الموافق ل  1936صفر عام  22مؤرخ في  368-14المادة الصانية المرسوم التنفيذي رقم  - 1
  .الذي يحرر شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية في النادي الرياضي المحترف



أجهزة مختصة في تطوير الرياضة والإطار التشريعي المنظم لها.................................ثانيالفصل ال

200

 ترمي المساهمة التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية حصريا إلى دعم الأنشطة

.أعلاه الأولىالمبذولة في الميادين الواردة من الفقرة 

 علاه إلى سحب أ الأولىيؤدي عدم احترام النادي الرياضي المحترف أحكام الفقرة

1.لمساهمات المنصوص عليها من هذا المرسوموتوقيف المساعدات وا

  :المادة الرابعة

تمنح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية على أساس دفتر الشروط 

  .الملحق بهذا المرسوم الذي يجب أن يكتسبه النادي الرياضي المحترف

همات نص المادة الرابعة من هذا المرسوم التنفيذي جاء ليبين أن المساعدات والمسا

المالية المقدمة للنادي الرياضي المحترف يجب أن تكون على أساس ونطاق دفتر الشروط 

الذي يجب على النادي الرياضي المحترف أن تكتسبه بحيث بوضع هذا الدفتر حقوق 

2.وواجبات النادي الرياضي المحترف

  : المادة السادسة

ى مساهمة ومساعدة من الفصل الثاني من هذا المرسوم التنفيذي الذي ينص عل

الدولة والجماعات المحلية للنادي الرياضي المحترف جاءت لتوضيح أشكال هاته 

  :المساعدات التي تأخذ الأشكال التالية

وشرائه لسد حاجات النقل والتجهيزات الرياضية،  مساهمة العتاد من خلال منحه أ

.ترفوالتقنية على الخصوص المعبر عنها من طرف النادي الرياضي المح

 وضع المنشآت الرياضية تحت التصرف المؤقت على أساس اتفاقية.

 ولوية قصد استعمال المنشآت الرياضيةأمنح لفترات زمنية.

ديسمبر  15الموافق لـ  1436صفر من عام  22رخ في ؤالم 368-14من المرسوم التنفيذي رقم : المادة الثالث -  1

.كمرجع سابق. 2014
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إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.

تأهيل المنشآت الرياضية.

شراء تذاكر الدخول للمنشآت الرياضية.

الحصول على العقار.

 أثناء التظاهرات الرياضيةشراء فضاءات إشهارية.

قروض بنكية طبقا للقوانين والأنظمة الرياضية المعمول بها في المادة الرابعة.

إيواء فرق الفئات الشابة.

أو الجزئي بنفقات التأمين المرتبطة باستغلال المنشآت الرياضية  التكفل الكلي

.العمومية

ري عن طريق الجو أو البر التكفل بمصاريف تنقل الفرق وتأطيرها التقني والإدا

بمناسبة التظاهرات والمنافسات الرياضية من داخل البلاد أو خارج التي تحدد 

كيفيات وشروط تطبيقها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير 

.المكلف بالمالية

كما يمكن أن تأخذ مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية بشكل مساهمة 

  .بقا للتشريع والتنظيم المعمول بهمامالية ط

  : المادة التاسعة 

يمكن أن يستفيد النادي الرياضي المحترف من فترات زمنية لاستعمال المنشآت 

الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية لاسيما أثناء التدريبات والمنافسات وذلك وفقا 

  .لكيفيات تحدد بالتشاور مع مسيري المنشآت الرياضية

نص المادة التاسعة من هذا المرسوم التنفيذي جاء فحوى نصها ليوضح أن 

  آت  ـمساهمته ومساعدة الدولة والجماعات المحلية يمكن أن تتمثل في منح المرافق والمنش
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الرياضية التابعة لهاته الأخيرة ووضعها تحت تصرف النادي الرياضي المحترف 

ا يبين نص هذه المادة ان الاستغلال هاته لاستعمالها في التحضيرات والتدريبات كم

الهياكل القاعدية الرياضية التابعة للدولة والهيئات الرياضية يكون عن طريق تشاورات 

1.بين مسيري هاته الهياكل الرياضية ومسؤولي النوادي الرياضية المحترفة

عات الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي الذي ينظم كيفية مساهمة الدولة والجما

المحلية الممنوحة للنادي الرياضي المحترف حيث نص هذا الفصل على كيفيات منح هاته 

  :المساعدات المقدمة من طرف الدولة والجماعات المحلية بحيث نصت 

  على :ة المادة العاشر

أعلاه تخضع منح مساعدة ومساهمة  4زيادة على دفتر الشروط المذكور في المادة 

لية للنادي الرياضي المحترف إلى إبرام اتفاقية بين الممثل القانوني الدولة والجماعات المح

للنادي الرياضي المحترف المعنى وممثل الدولة والجماعات المحلية المانحة للمساعدة 

  .والمساهمة وذلك بعد اخذ رأي الاتحادية الرياضية الوطنية  المعنية 

ه غلى تنفيذ المساعدات ولى أعلاكما ترمي الاتفاقية المذكورة من الفقرة الأ

  .والمساهمات المنصوص عليها من هذا المرسوم 

وعليه وعلى أساس ما سبق ذكره من خلال نص هذه المادة التي تبين الكيفية 

القانونية التي على أساسها ومن خلالها يتم تقديم المساعدات الممنوحة والمقدمة من طرف 

ي المحترف والتي كما نصت هاته المادة يجب الدولة والهيئات المحلية إلى النادي الرياض

أن تكون في إطار اتفاقية مبرمة من الممثل القانوني للنادي الرياضي المحترف والذي 

رئيس النادي الرياضي المحترف او محامي هذا الأخير وبين ممثل الدولة أو ....يكون 

15الموافق لـ  1436صفر من عام  22المرخ في  368-14من المرسوم التنفيذي رقم المادة التاسعة من  -  1
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شرط الذي سبق التطرق الهيئة المحلية المقدمة لهاته المساهمة وكل هذه بالإضافة إلى ال

1.من هذا المرسوم التنفيذي 4إليه من خلال نص المادة 

ما المادة رقم إحدى عشر من هذا المرسوم التنفيذي فجاءت توضح ما يجب أن أ

تتضمنه الاتفاقية المبرمة بين الممثل القانوني للنادي الرياضي المحترف وممثل الدولة 

بحيث يجب أن تنص الاتفاقية المذكورة أعلاه وهذا والهيئات المحلية المانحة للمساعدة 

  :تحت طائلة البطلان على الخصوص على ما يأتي 

شكل أو أشكال مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية الممنوحتين.

مبلغ المساهمة والمساعدة الممنوحة

كيفيات منح المساهمة الممنوحة ودفترها

التوطين البنكي للمساهمة الممنوحة

 كيفيات مراقبة واستعمال المساعدة والمساهمة الممنوحتين

الالتزامات الملقاة على عاتق المستفيد بعنوان المساعدة والمساهمة الممنوحتين

 الإجراءات التحفظية عن حالة الإخلال ببنود الاتفاقية

2.شرط تعديل الاتفاقية وفسخها

قة بنص المادة المذكورة أعلاه في والملح: ما المادة الثنية عشر من الفصل الثاني أ

علاه بشكل أو عدة أشكال من مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية أالمادة عشرة 

3.علاهأكما هو منصوص عليه من المادة السادسة 

ديسمبر  15الموافق لـ  1436صفر من عام  22رخ في ؤالم 368-14التنفيذي رقم المادة العاشرة من المرسوم  -  1
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  : عشر ةثالثالالمادة 

بحيث توضح هاته المادة من هذا المرسوم التنفيذي الذي يوضح كيفية تقديم الهيئات 

حلية المساعدة المالية للنادي المحترف كيفية طلب هذا الأخير مساعدة ومساهمة الدولة الم

والجماعات المحلية ، خصوصا من ناحية الإجراءات الإدارية حيث نصت هاته المادة 

  :على مايلي 

يجب على النادي الرياضي المحترف طالب مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات 

  : دارة المانحة ما يلي و لدى الإأدارة المكلفة بالرياضة المحلية أن يودع لدى الإ

استمارة طلب المساعدة والمساهمة محررة قانونا تعدها الإدارة المكلفة بالرياضة.

 تقرير محافظ او محافظي الحسابات حول السنة المالية المنتهية

حصيلة السنة المالية المنتهجة

 الدولة والجماعات المحلية بعنوان السنة حصيلة تبيين استعمال مساعدة ومساهمة

المالية المنصرمة مصادقا عليها حسب الحالة من طرف مجلس إدارة الشركة أو 

.من طرف الجمعية العامة للشركاء وترفق بالمحاضر المرتبطة بها

 برنامج نشاط المرسوم المعنى وكذا الأهداف الواجب تجسيدها.

 مصادقا عليهانسخة من القانون الأساسي الموثق

 الميزانية التقديرية للسنة الرياضية للشركة التي تطلب المساعدة والمساهمة من

اجلها

 نسخة من سند شغل منشأة رياضية عند الاقتضاء

 ترسل نسخة من الملف المودع لدى الجماعات المحلية وكذا الاتفاقية إلى الغدارة

1.المحلية المكلفة بالرياضة

ديسمبر  15الموافق لـ  1436صفر من عام  22رخ في ؤالم 368-14المرسوم التنفيذي رقم من  13المادة رقم  -  1
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:المادة الرابعة عشر

جاءت هاته المادة القانونية من مضمون المرسوم التنفيذي لتوضيح كيفية وضع 

و الجماعات المحلية غلى النادي الرياضي المحترف حيث أالمساهمة المالية في قبل الدولة 

ييتم دفع المساهمة المالية من الدولة والجماعات المحلية لفائدة النادي : نصت على أن 

نظمة الإجراءات المقررة والمنصوص عليها في القوانين والأالمحترف طبقا لأحكام و

1.المعمول بها

  :المادة الخامسة عشر 

و أتوضح هاته المادة القانونية الجزاء المترتب عن حالة عدم الاستعمال الكلي 

و الجماعات المحلية للنادي المحترف أالجزئي للمساهمة المالية المقدمة من طرف الدولة 

اعدة سو الكلي من النادي الرياضي المحترف للمألة عدم الاستعمال الجزئي في حا: بقولها

و الجماعات المحلية يمكن أن تقوم الإدارة المكلفة بالرياضة أالممنوحة من طرف الدولة 

  .بإلغاء المساعدة والمساهمة على أساس تقرير معلل من مصالحها المختصة 

رات الأخرى المعنية كل التدابير اللازمة تتخذ الإدارة المكلفة بالرياضة وكذا الإدا

2.لاسترجاع المساعدات والمساهمات المالية الممنوحة للمستفيد

  : المادة السادسة عشر

جاءت هاته المادة لتوضح الجهات والهيئات المكلفة بمراقبة المساعدات 

والمساهمات المالية الممنوحة من قبل الدولة والهيئات المحلية للنوادي الرياضية المحترفة 

تخضع النوادي الرياضية المحترفة المستفيدة من مساعدة : بحيث نصت بالقول أن 

ديسمبر  15الموافق لـ  1436صفر من عام  22رخ في ؤالم 368-14من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة رقم  -  11
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حكام هذا المرسوم إلى مراقبة الإدارة المكلفة أإطار  ومساهمة الدولة والهيئات المحلية من

1.بالرياضة والسلطات المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما 

أما ملحق هذا المرسوم التنفيذي الذي يوضح كيفية مساهمة الدولة والجماعات 

ومساهمة المحلية الممنوحة للنادي الرياضي فقد تضمن دفتر الشروط يتعلق بمنح مساعدة 

بحيث نص هذا الملحق على . الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف 

22المؤرخ في  368-14ضرورة تطبيق أحكام المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 

الذي يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة  2014ديسمبر  15الموافق لـ  1436صفر عام 

اعات المحلية إلى النادي المحترف يخدم دفتر الشروط هذا التزامات ومساهمة الدولة والجم

النادي الرياضي المحترف وكذا كيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية 

  .التي يمكن ان يستفيد منها 

  التزامات النادي الرياضي المحترف: حيث تضمن الفصل الأول

22رخ في ؤالم 368-14التنفيذي رقم وم زيادة على الشروط المذكورة في المرس

الاستفادة من .....والمذكورة أعلاه  2014ديسمبر  15فق لـ الموا 1436صفر من عام 

مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية يلتزم النادي الرياضي المحترف باستفاء 

  :الشروط الآتية

 368-14تنفيذي رقم ال من المرسوم 3تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة

والمذكور   2014ديسمبر  15فق لـ الموا 1436صفر من عام  22رخ في ؤالم

.ولى من هذا الملحقفي المادة الأ

 الخضوع لكل عمليات المراقبة التي تقوم بها وزارة المكلفة بالرياضة والاتحادية

 .الرياضية الوطنية المعنية بالسلطات المؤهلة لهذا الغرض

ديسمبر  15الموافق لـ  1436صفر من عام  22رخ في ؤالم 368-14من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة رقم  -  1
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ى الاتحادية الرياضية الوطنية المعنيةالانضمام إل.

 من المرسوم المذكور مع السلطة  10إبرام الاتفاقية المنصوص عليها من المادة

.المانحة للمساعدة والمساهمة

 164-06من المرسوم رقم  12اكتتاب دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة

يضبط الأحكام  الذي 2006سنة  8الموافق ل  1427رجب عام  13المؤرخ في 

المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية 

.للشركات الرياضية التجارية

المشاركة في بطولة محترفة

 تقديم القانون الأساسي الموثق للشركة والمحرر طبقا للتنظيم المعمول به.

ة الوطنية المعنيةمطابقة القوانين الأساسية وتنظيمات الاتحادية الرياضي.

 مطابقة لمقاييس الأمنية والتقنية للمنشآت الرياضية.

 اكتتاب عقد تامين يضمن الآثار المالية الناجمة عن تصرفات اللاعبين ومن

.استعمال المنشآت والتجهيزات الرياضية

الانضمام إلى الرابطة المحترفة.

 والتنظيم للمنشآت الرياضية تعيين محافظ او عدة محافظين حسابات طبقا للتشريع

1.عمال التكوينأوالتجهيزات وذلك من أجل المنافسات والتدريبات و

22المرخ في  368-14التنفيذي رقم  الفصل الثاني من الملحق الخاص بالمرسوم 

يوضح كيفية منح المساهمات  2014ديسمبر  15فق لـ الموا 1436صفر من عام 

والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف  المساعدات المقدمة من طرف الدولة

:9¡8¡7¡6¡5¡4والتي تكون كالآتي  حسب ما تناولتها المواد 

ديسمبر  15الموافق لـ  1436ام صفر من ع 22المرخ في  368-14ملحق تابع لـ من المرسوم التنفيذي رقم  -  1

كمرجع سابق والذي يوضح التزامات النادي الرياضي المحترف من اجل الحصول على دعم ومساهمة الدولة . 2014
.والجماعات المحلية
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 يستفيد النادي الرياضي المحترف مقابل الالتزامات المذكورة أعلاه من مساعدة

ومساهمة الدولة والجماعات المحلية حسب الشروط والإجراءات والأشكال 

صفر من  22رخ في ؤالم 368-14رقم ا في المرسوم التنفيذي المنصوص عليه

.2014ديسمبر  15فق لـ الموا 1436عام 

 كما أنه يتم دفع المساهمة المالية إلى الحساب البنكي للنادي الرياضي المحترف

.و ماليةأالمفتوح لدى مؤسسة بنكية 

 و بأقساط ن منح المساهمة المالية إلى النادي المحترف كليا أأوعليه بما.

 ولية ، محل افة غلى المساهمة الأضن تكون كل مساهمة مالية ممنوحة وإأويجب

ملحق يبرم حسب نفس الأشكال الاتفاقية المنصوص عليها  من دفتر الشروط هذا 

وذلك تحت طائلة عدم الحصول على مساعدات ومساهمات الدولة والجماعات 

.المحلية 

مات الممنوحة من طرف الدولة والجماعات ويخضع استعمال المساعدات والمساه

الحلية إلى مراقبة الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة طبقا للتشريع 

1.والتنظيم المعمول بهما

الموافق  1436صفر من عام  22رخ في ؤالم 368-14الفصل الثاني من الملحق الخاص من المرسوم التنفيذي رقم  1

كمرجع سابق والذي توح الكيفية دفع الدولة والجماعات المحلية المساعدات والمساهمات غلى . 2014 ديسمبر 15لـ 
..النادي الرياضي المحترف
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خاتمة

كخاتمة لهذا العمل المتواضع الذي نرجو من االله تعالى أن يكون قد وفقنا ولو نسبيا 

رتأينا أن تكون إأن نوضح العلاقة التي تجمع بين الجماعات المحلية والمجال الرياضي، 

كباحثين في هذا المجال حول خاتمة هذا العمل مجموعة من الآراء الشخصية لنا 

الجماعات المحلية المتمثلة في الولاية أو المجلس الشعبي الولائي والبلدية ودورها في 

الحركة الرياضية، وإلى جانب هاته الآراء حاولنا تقديم مجرد اقتراحات كحلول للمشاكل 

  :ي منها الهيئات المحلية وخصوصا فيما تعلق بالمجال الرياضيالتي تعان

بخصوص أهم الملاحظات المسجلة حول دور الجماعات المحلية في المجال : أولاً

  :الرياضي بداية من

المقاربة التي أجريناها بين قانون الجماعات المحلية القديم المتعلق بقانون الولاية 

وقانون الجماعات المحلية الجديد المتعلق بقانون  08-90وقانون البلدية  09-90رقم 

، وعليه من خلال الاعتماد على منهج 11/10الجديد وقانون البلدية  12/07الولاية رقم 

المقارنة بين القانونية من خلال تطرقنا إلى النظام القانوني الذي تخضع له الجماعات 

وإخضاع المشرع الجزائري  المحلية في الجزائر من خلال الفصل الأول من هذا البحث

للهيئات المحلي إلى قانونين متباينين وهذا كله من أجل استنتاج أوجه التشابه وأوجه 

الاختلاف وكذلك تحديد الجديد الذي جاء به المشرع الجزائري على مستوى القانون 

وقانون البلدية ) 12/07(الجديد المنظم للهيئات المحلية والمتمثل في قانون الولاية 

ولكن ما لفت انتباهنا من خلال هذه المقارنة أن الشيء الوحيد الذي تغير بين ). 11/07(

القديم والجديد، حيث أن المشرع  نالقانونية هو الأرقام فقط المتعلقة برقم القانوني

الجزائري لم يأتي بجديد حيث كان من المفترض أن يتدارك المشرع الجزائري النقص 

ستوى القانون المنظم للهيئات المحلية القديم وتداركه على التشريعي الموجود على م

مستوى القانون الجديد وهذا إما بالزيادة مثلا من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي 
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 المجلس الشعبي البلديعلى صلاحيات أو الإنقاص منها أو تخفيض من حدة رقابة الولاية 

جه رسميا ضمن الجماعات المحلية وتغير من المجلس الشعبي الولائي وإدراأو التغيير في 

طبيعة القانونية لهذا المجلس بأنه مجرد هيئة استشارية تابعة مباشرة للولاية والوالي، 

ولكن المشرع الجزائري لم يأت بهذا الجديد المهم الذي يدخل ضمن تحديد النظام القانوني 

لمشرع على مستوى قانون للهيئات المحلية وكل ما سجلناه في الجديد الذي جاء به ا

الجماعات المحلية الجديد هو من الناحية الشكلية فقط مثل تغير نظام المداولة على مستوى 

المجالس الشعبية البلدي أو الولائية أو الزيادة في عدد اللجان الموجودة على مستوى 

رات المتخذة المجالس الشعبية المحلية  المنتخبة أو التغيير من طريقة المصادقة على القرا

من طرف أعضاء المجالس الشعبية المحلية أو الزيادة في عدد الأعضاء في المجالس 

الشعبية المحلية حسب الزيادة الجديدة للكثافة السكانية بالنسبة لمختلف أقاليم الوطن ولكن 

هذا لا يؤثر إذا قارنّاه بالدور الذي من المفروض للجماعات المحلية أن تؤديه خصوصا 

  .يتعلق بالتنمية المحلية لمختلف المصالح المحلية للسكانفيما 

  .ونحن بصدد تحديد العلاقة بينها أي الهيئات المحلية والحركة الرياضية

ملاحظة قمنا بتسجيلها أثناء إنجاز هذا البحث هو المركز القانوني الحقيقي  ثاني

للولاية ضمن الجماعات المحلية حيث أن الولاية لا تمثل جماعات محلية بالمعنى الحقيقي 

للهيئة المحلية رغم اعتمادها من طرف المشرع الجزائري ضمن التنظيم الإداري 

عتبارية وتنصيبها للسهر على مختلف المصالح اللامركزي واعترف لها بالشخصية الا

المحلية للسكان في مختلف الأقاليم المحلية الوطنية، فعند التمعن جيدا في المرافق الإدارية 

التي تحتويها الولاية ندرك من الوهلة الأولى أنها هيئة تنفيذية وجدت من طرف المشرع 

ظفين على مستوى الولاية بداية الجزائري على الصعيد المحلي ضف إلى ذلك أن كل المو

من الوالي ورئيس الديوان والأمين العام للولاية ومختلف رؤساء المصالح الإدارية على 

مستوى الولاية إلى غاية أدنى موظف موجود في الولاية يخضعون إما إلى نظام التعيين 
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مثل باقي  المركزية مثل الوالي والأمين العام للولاية أو نظام التوظيف تدخل حدةمن 

  .الموظفين الموجودين على مستوى مختلف المصالح الإدارية على مستوى الولاية

وبالتالي إذا قلنا جماعة محلية نقول أن النظام الأول الذي يحكمها هو نظام 

الانتخاب والتصويت العام من طرف الشعب مثلما هو الحال عليه ضمن المجلس الشعبي 

  .البلدي

د بالنسبة للولاية من جهة اعتبرها المشرع الجزائري فهناك تناقض صريح موجو

ول الأول عليها ألا ؤأنها هيئة محلية ومن جهة أخرى قام بإتباع نظام التعيين بالنسبة للمس

وهو الوالي، فإذا سلمنا بأن الولاية هي هيئة محلية بالمعنى الصريح كان من المفروض 

ن الولاية الذين يختارون واليا أن الوالي ينتخب من طرف الشعب أو بالأحرى سكا

  .لولايتهم ولا يعين من طرف الهيئة المركزية والمتمثلة في رئيس الجمهورية

فحسب وجهة نظرنا أن النظام الذي يحكم الهيئات المحلية سواء الولاية أو البلدية 

هو نظام الانتخاب من طرف سكان أقاليم الولايات أو البلديات، وهذا بالرجوع إلى مبدأ 

  .سياسي صريح في هذا المنطلق والذي يتمثل في أنه لا سلطة تعلو فوق سلطة الشعب

ول الأول ؤولكن من جهة أخرى أن المشرع قد اتبع نظام التعيين بالنسبة للمس

للولاية كون أن المشرع الجزائري قد وضع من الولاية همزة وصل بين الهيئات المركزية 

رئيس الجمهورية والوزراء المعينون على مختلف الموجودة في العاصمة والمتمثلة في 

القطاعات والهيئات اللامركزية الإقليمية المتمثلة في رئيس المجلس الشعبي الولائي 

والمجلس الشعبي البلدي، وعليه يمكن اعتبار أن الولاية ما هي إلا امتداد للنظام الإداري 

المشرع الجزائري كان يدرك  المركزي على الصعيد اللامركزي المحلي، وكأننا نلمس أن

في قرارة نفسه أن الهيئات المنتخبة المحلية قد لا يكون لها القدرة على مواجهة الأمور 

وبصفة  ةمركزيالصفة له المعقدة الخاصة بالمسائل التنموية المحلية، وعليه دعمها بجهاز 
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ها عن المسائل لامركزي موجود على المستوى المحلي للتدخل لاتخاذ القرار بالنيابة علي

  .الهامة المعقدة

ملاحظة هامة من خلال إنجاز هذا البحث حول المركز القانوني للمجلس  ثالث

الشعبي الولائي حيث يتميز بتركيبة معقدة من حيث الطبيعة القانونية المحددة له بداية 

عندما نقول مجلس شعبي ولائي منتخب أي أن أعضائه ينتمون إلى أحزاب سياسية 

بالإضافة إلى الأحرار يتم تقديمه في لوائح حزبية إلى الشعب من أجل اختيارهم مختلفة 

وانتخابهم، وبالتالي يتم تشكيل المجلس بواسطة الانتخاب العام المتعلق باختيار الشعب 

والانتخاب الخاص المتعلق بالتزكية الداخلية بين الأعضاء المنتخبين من أجل تشكيل 

ليه يتشابه مع المجلس الشعبي البلدي ولكن الغريب في الأمر المجلس الشعبي الولائي، وع

أنه رغم تمثيله لاختيارات الشعب وقراراته في اختيار ممثليه إلا أن المشرع الجزائري 

ألحقه مباشرة بالوالي والولاية وجعل منه مجرد هيئة استشارية تابعة للوالي يقدم بمجرد 

الح المحلية المتعلقة بسكان الولاية وعليه آراء استشارية إلى الوالي فيما يخص المص

أعدمه المشرع الجزائري على أرض الواقع عندما جرده من سلطة التقرير والتنفيذ وعدم 

التمتع باستقلالية فيما يخص اتخاذ القرارات أو الاستقلال المالي فيما يخص ميزانية مالية 

مجلس الشعبي الولائي فمن خاصة، وعليه هناك تناقض صريح حول الطبيعة القانونية لل

جهة يتم انتخابه ويتضمن نفس اللجان التي يتكون منها المجلس الشعبي البلدي ومن جهة 

هو تابع مباشرة للوالي والولاية بالإضافة إلى عدم التمتع بالاستقلالية المالية أو سلطة 

أن نطرح  ومنه يمكن. التصرف في اتخاذ القرارات خصوصا فيما يتعلق بالجانب التنفيذي

المجلس الشعبي مجرد رأي في هذا المجال أليس بالأحرى أن المشرع ما دام ألحق 

الولائي بالولاية والوالي وجعل من المجلس الشعبي الولائي أحد ألجهزة الاستشارية التابعة 

برئيسه أو أعضاءه  للوالي أن يعطي سلطة للوالي في تعيين المجلس الشعبي الولائي

انتخابه من طرف الشعب؟ لأن الانتخاب يعني سلطة مطلقة غير مقيدة ولجانه بدلا من 

  .للهيئة المنتخبة وهي تعلو على الهيئة المعينة المتمثلة في الوالي
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للمجلس الشعبي الولائي رأينا أن ولكن ونحن بصدد الحديث عن الطبيعة القانونية 

ة للولاية بربطها بهيئة المشرع الجزائري حاول التخفيف من الطبيعة القانونية الممركز

لامركزية متمثلة في المجلس الشعبي الولائي بحيث تتبادل الولاية والمجلس الشعبي 

الولائي الأدوار والتناسق فيما بنيها وفق ما يصب في مصلحة السكان الموجودين على 

مستوى إقليم الولاية، وعليه فالمشرع الجزائري جعل من الولاية هيئة تنفيذية مركزية 

ريحة بالنظر إلى تركيبتها الإدارية الداخلية وموظفيها وطريقة تعيينهم ولكن في نفس ص

الوقت أراد أن يحافظ على مكانتها ودورها في إطار الحرص على تطوير والاستجابة 

لمختلف المصالح المحلية للسكان، وحاول التوفيق بين دور الولاية باعتبارها هيئة تنفيذية 

ت وتنفيذها على مستوى الولاية ومن جهة أخرى الحرص على تختص باتخاذ القرارا

تنمية مختلف المصالح المحلية للسكان وهذا يتسنى عن طريق المجلس الشعبي الولائي 

الذي ألحقه المشرع الجزائري مباشرة بالولاية والوالي وقد نص على تنظيمه وتحديد 

.12/07صلاحياته في نفس القانون المنظم للولاية وهو قانون 

كباحثين في هذا المجال المتعلق التي خرجنا بها كذلك من بين الملاحظات والآراء 

بدور الجماعات المحلية في المجال الرياضي، ومن خلال الفصل الثاني الذي حاولنا من 

للجماعات المحلية في الحركة الرياضية أو المجال خلاله تحديد بالضبط المساهمة المحلية 

، ورأينا أن 13/05خلال استقرائنا وتفصيلنا في التشريع الرياضي  الرياضي المحلي من

المشرع الجزائري قد ربط بين جميع الجوانب والهياكل والمجالات التي تدخل كعناصر 

أساسية في تكوين المجال الرياضي ودور الجماعات المحلية فيها، فلم يأتي المشرع 

ب من الجوانب المشكلة للحركة الجزائري من خلال التشريع الرياضي على ذكر جان

الرياضية إلا وأردفها بذكر دور الهيئات المحلية، كما أنه قام بذكر الجماعات المحلية إلى 

جانب دور الدولة ليؤكد من خلاله اعتماده على تنظيمين إداريين مختلفين وهما النظام 

ملة للمجال الإداري اللامركزي والنظام الإداري المركزي بغية إدارة محكمة ومتكا

  .الرياضي
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وقانون  12/07كذلك الأمر بالنسبة لاستقراء والتفصيل في كل من قانوني الولاية 

بداية . من أجل تحديد دور الجماعات المحلية في المجال الرياضي المحلي 11/10البلدية 

نجد أن المشرع الجزائري من خلال هذه القوانين قد ركز وشدد على ضرورة إنشاء لجنة 

المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي بالشؤون الرياضية على مستوى كل من  مختصة

الحركة  الولائي ونص على أن هاته اللجان لها صلاحيات متعددة ومختلفة على صعيد

الرياضية المحلية، بالإضافة إلى أن المشرع الجزائري قد ركز على ضرورة المرافقة 

حلية لجميع الهيئات الرياضية المشكلة للمجال المعنوية والمادية من طرف الهيئات الم

الرياضي وعليه يمكن أن نستنتج أن المجال الرياضية يعتبر من بين أهم المجالات التي 

يتعين على الهيئات المحلية أن تخصها بالتنمية المحلية وما هذا إلا تأكيدا من طرف 

  .المحلي المشرع على المكانة التي تحتلها الرياضة في المجتمع المدني

تعاني منها الجماعات المحلية  -حسب وجهة نظرنا –أما بالنسبة للمشاكل التي 

  :عموما فهي كالآتي

ولها الأول الوالي في عمل ؤأولا هناك تدخل صريح من طرف الولاية ومس-

المجلس الولائي والمجلس الشعبي البلدي وبالتالي انعدام حرية التصرف بالنسبة 

  .ية المنتخبةللمجالس الشعبية المحل

كذلك هناك رقابة صارمة تفرضها الولاية أين تعتبر امتدادا للنظام المركزي على -

المستوى المحلي وهذا ما يعرقل عمل المجالس الشعبية المحلية المنتخبة ونذكر 

 منها الرقابة الوصائية من طرف الوالي على عمل المجلس الشعبي الولائي

  .المجلس الشعبي البلديو

  :المحلية هيأما بالنسبة للمشاكل الداخلية التي تعاني منها الهيئات -

انعدام التكوين بالنسبة للأعضاء المشكلين للجان التي تتكون منها المجالس الشعبية -

المحلية وهذا ما لا يمكنها من مواجهة المسائل المحلية المعقدة وبالتالي هناك عجز 
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الات الحساسة مثل الصحة والسكن في تسيير مصالح السكان خصوصا في المج

  .والتهيئة العمرانية

عدم وجود أعضاء متخصصين على مستوى اللجان المشكلة للمجالس الشعبية -

ونحن بصدد دراسة العلاقة بين الجماعات المحلية والمجال الرياضي، . المحلية

نجد أن المجال الرياضي يتمتع بحساسية كبيرة وأهمية بالغة، كما أن الحركة 

لرياضية المتشكلة من معظم الهيئات الرياضية تتميز بتركيبتها العضوية المعقدة ا

التي استعصت دراستها حتى على الاختصاصيين في مجال الرياضة، وعليه 

ولة على النشاط ؤفدخول هاته الهيئات الرياضية في تعاملات مع اللجنة المس

اك تضارب في الآراء الرياضي على مستوى المجالس الشعبية المحلية سيكون هن

الذي عادة ما يشكل احتقان بين الحركة الرياضية وأعضاء المجالس الشعبية 

  .المحلية وبالتالي يؤدي إلى توقيف المجال الرياضي المحلي

كذلك بالنسبة للمشاكل التي تعاني منها الجماعات المحلية خصوصا على صعيد 

حصر فقط في المساعدة المادية  المجال الرياضي، نجد أن دور الهيئات المحلية قد

والتدعيم المادي وإهمال الأدوار الأخرى التي يتعين على الهيئات المحلية تأديتها في 

النصوص  ءالحركة الرياضية مثل الإشراف والتنظيم والتسيير والتكوين، حيث عند استقرا

رع قد أشار من القانونية المكونة للقانون المنظم للجماعات المحلية الجديد نجد أن المش

خلال ادوار الهيئات المحلية على صعيد الحركة الرياضية فقط من الناحية المادية 

والمساعدات المالية مهملا بذلك الأدوار الأخرى التي يتعين على الجماعات المحلية القيام 

بها، ولذلك نجد أن المشرع الجزائري قد عمل حسنا من خلال القانون المنظم للمجال 

حيث ربط جميع المجالات المكونة والمشكلة للحركة الرياضية ) 13/05قانون ( الرياضي

بالإضافة إلى إشارته للهيئات الرياضية الناشطة على مستوى المجال الرياضي مع دور 

لا  13/05الجماعات المحلية فيها، وعليه عند استقراء جميع النصوص المكونة لقانون 

  .ن كلمة ودور الهيئات المحلية من خلالهاتوجد هناك مادة قانونية منه خلت م
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مسألة أخرى لفتت انتباهنا عند معالجتنا للنظام القانوني الذي تسري من خلاله 

الجماعات المحلية خصوصا المجلس الشعبي الولائي من خلال القانونين المنظمين للهيئات 

المنتخب على  وهو في حالة صدور قرار بعزل العضو -إما الجديد أو القديم –المحلية 

مستوى المجلس الشعبي الولائي في حالة متابعته بجناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو 

12/07من خلال قانون رقم  46-40لأسباب مخلة بالشرف والتي تناولتها المواد من 

المنظم للولاية، حيث أن هاته الحالة تعتبر بمثابة تعدي على اختيار الشعب وقراراته في 

ار من يمثله خصوصا وأن قرار العزل في حالة المتابعة القضائية فقط تأتي من اختي

طرف هيئة معينة وهو الوالي وحتى ولو سلمنا بأن هاته الأخيرة من شأنها أن تعطي 

مصداقية أكثر لعمل الأعضاء الموجودين على مستوى المجلس الشعبي الولائي، ولكن 

اتخاذها من طرف أعضاء المجلس الشعبي  حسب وجهة نظرنا كان من المفترض أن يتم

الولائي وتنفيذها بأنفسهم ضف إلى هذا أن العزل يأتي في حالة المتابعة وليس الإدانة فما 

هو العمل إذا صدر حكم بالبراءة من طرف الهيئات القضائية حتى ولو سلمنا بأنه يتم 

ن الولاية الذين انتخبوه إرجاع العضو الموقف إلا أنه يفقد سمعته وشفافيته بالنسبة لسكا

للحرص على مصالحهم وبالتالي الحل الأمثل هو أن قرار العزل المبدئي في حالة المتابعة 

يجب أن يتميز بالسرية بالنسبة للرأي العام إلى غاية صدور القرار النهائي الذي يقضي 

الذي كان إما بإدانته وعليه تفعيل قرار العزل أو تبرئته وبالتالي إرجاعه إلى منصبه 

  .يشغله على مستوى المجلس الشعبي الولائي

ولكن بالنسبة لمعالجتنا لهاته القضية وجدنا أن العديد من أعضاء المجالس الشعبية 

وجدوا حالة الوقف في إطار المتابعة القضائية كذريعة قانونية من أالمنتخبة المحلية قد 

ون بالشفافية والمصداقية في عملهم أجل إيقاف العديد من أعضاء هذه المجالس الذين يتمتع

فأصبحوا يرفعون عليهم دعاوى أقل ما يقال عنها أنها خيالية من أجل تجريدهم من 

م، وعليه لزاما أن يتدخل المشرع الجزائري عاعضويتهم والمساس بسمعتهم أمام الرأي ال

ياغة إجراءات من خلال القانون المنظم للهيئات المحلية بغية إعادة مراجعة هذه المادة وص



  خـاتمة

218

قانونية جديدة في حالة المتابعة القضائية للعضو المنتخب والهيئة التي تشرف على تنفيذ 

  .قرار العزل

وفي السياق ذاته وكثيرا من النقاد القانونيين رأوا في هذه المادة أنها من جهة 

 تعطي دعما أكثر لشفافية عمل المجلس الشعبي الولائي وأعضائه وبعث ارتياحية لدى

سكان الولاية بالنسبة لمن انتخبوهم وعينوهم للحرص على مصالحهم المحلية ومن جهة 

أخرى يمثل اعتداءا على اختيار الشعب عندما يتم عزل عضو منتخب من طرف هيئة 

  .معينة

وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن موضوع الجماعات المحلية موضوع واسع سعة 

لهاته الهيئات المحلية على الصعيد المحلي لا مضمونه وخاص خاصية العمل الموكل 

يكفي بحث أو اثنين من أجل معالجته وعليه قمنا باقتراح بعض الحلول التي يمكن أن 

تعزز من مكانة الجماعات المحلية في إطار السياسة التنموية المحلية، ومن بين هاته 

  :الحلول المقترحة

المحلية المنتخبة المجلس تفعيل دور الجماعات المحلية خصوصا المجالس -

الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي في إطار السياسة التنموية المحلية وهذا 

عن طريق تحرير هذه المجالس ولو نوعاً ما وبطريقة نسبية فقط من رقابة 

  .وتدخل الولاية والوالي في صلاحياتهم

كلة للمجالس العمل على تكوين الأعضاء الموجودين على مستوى اللجان المش-

المحلية المنتخبة بغية إيجاد أعضاء منتخبين على مستوى هذه المجالس 

  .متخصصة في دعم وتنمية المصالح المحلية المختلفة للسكان

إعادة النظر في الطبيعة القانونية للمجلس الشعبي الولائي المنتخب والتفكير -

صلاحية تنفيذ قراراته  مستقبلا في استقلاليته نهائيا عن الولاية والوالي من حيث

الصادرة عنه وتمكينه من ميزانية مالية مستقلة بغية التعزيز الفعلي لمكانة 
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الهيئات المحلية في المجتمع المدني والإبقاء على الدور التنسيقي بينه وبين 

  .الولاية حتى لا يتم إهمال دورها في التنمية المحلية

تنموي المحلي وعدم حصرها فقط توسيع دور الجماعات المحلية على الصعيد ال-

في المساعدة والمساهمة المالية فقط حتى لا تصبح الهيئات المحلية أداة لتقديم 

المساعدات المادية فقط في حين أن دورها يتعدى هذا الأخير وهو ما يؤدي إلى 

إيجاد مجتمع مدني عاجز عن التفكير والتطوير فإذا أخذنا المجال الرياضي الذي 

راستنا والعلاقة العملية التي تجمع الهيئات المحلية بأحد الهيئات هو موضوع د

الرياضية المشكلة للحركة الرياضية وهي الجمعيات الرياضية، هذه الأخيرة 

تحولت إلى مجرد حبر على ورق ومجرد اعتمادات محصل عليها ومجرد مكتب 

ة لبناء تنفيذي مكتوب على الورقة وتحولت الجمعية الرياضية من خلية أساسي

المجتمع المدني إلى عضوين فقط هما الرئيس والمكلف بالمالية من أجل 

المساعدات المالية التي تقدمها الجماعات في  متمثلةالحصول على أموال 

المحلية، وعليه أنتج المجال الرياضي حركة جمعوية رياضية عاجزة وبالتالي 

المحلية بغية تجديد الذهنية يجب إعادة النظر في الدور الحقيقي التنموي للهيئات 

العملية الموجودة بين الجمعيات الرياضية وجميع الهيئات الرياضية في إطار 

  .علاقتها مع الجماعات المحلية

.واالله ولي التوفيق
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11........................................................الرياضة :الفرع الثاني

  مفهوم الشخصية الإعتبارية والنظام اللامركزي في نطاق : ثانيالمبحث ال

14........................................................الإداريالقانون 

14................................................تعريف اللامركزية: المطلب الأول

15......................................الشخصية الإعتباريةتعريف : المطلب الثاني
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  الفصل الأول

للجماعات المحلية ونظم إدارتها في الجزائرالإطار القانوني 

22..................الإطار القانوني للجماعات المحلية في الجزائر النظام :المبحث الأول

22.........................................التنظيم الإداري للبلدية: المطلب الأول

22............................................تعريف البلدية :الفرع الأول

24.......................المراحل إنشاء البلدية وخصائصها :الفرع الثاني

24.......................................مراحل إنشاء البلدية: أولاً

25..........................................خصائص البلدية: ثانياً

26..................................التطور التاريخي للبلدية :الثالثالفرع 

26..........................................مرحلة الاستعمار: أولاً

28..........................................مرحلة الاستقلال: ثانياً

33...........................الهيئات التي تتكون منها البلدية: الفرع الرابع

33....................................المجلس الشعبي البلدي: أولاً

38.............................رئيس المجلس الشعبي البلدي: ثانياً

47........................................الرقابة على البلدية: ثالثاً

51........................................للولايةالتنظيم الإداري : المطلب الثاني

51............................................تعريف الولاية: الفرع الأول

53............المراحل التاريخية لتكوين الولاية وخصائصها: الفرع الثاني
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53......................................مراحل تكوين الولاية: أولاً

53..........................................خصائص الولاية: ثانياً

54...................التطور التاريخي التي مرت به الولاية :الفرع الثالث

54..........................................مرحلة الاستعمار: أولاً

54..........................................مرحلة الاستقلال: ثانياً

57..........................الهيئات التي تتكون منها الولاية :الفرع الرابع

57...................................المجلس الشعبي الولائي: أولا

61..................................تعيين الوالي وصلاحياته: ثانياً

63........................................الرقابة على الولاية: ثالثاً

91.........................................نظام الإدارة والتنمية المحلية: المبحث الثاني

91.................................................الإدارة المحلية :المطلب الأول

91...........................................تعريف الإدارة المحلية: الفرع الأول

92...........................................تعريف التنمية المحلية: الفرع الثاني

92............................................مفهوم التمويل المحلي: أولا

95..........................................مميزات التمويل المحلي: ثانياً

100................................أساليب الإدارة والتنمية المحلية: الفرع الثالث

100...............................المركزية الإدارية والتنمية المحلية: أولاً

102............................اللامركزية الإدارية والتنمية المحلية: ثانياً

103..........العوامل المؤثرة في التنظيم الإداري والتنمية المحلية :المطلب الثاني
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103...................التنظيم الإداري والعوامل المؤثرة فيه: الفرع الأول

104.............العوامل المؤثرة في التنظيم الإداري المحلي: الفرع الثاني

104...........................العامل الاجتماعي والاقتصادي: أولاً

105................................العامل الثقافي والتاريخي: ثانياً

106..............................العامل السياسي والجغرافي: ثالثاً

107..................الدور التنموي المحلي آلياته وتطبيقاته: الفرع الثالث

107..............................آليات الدور التنموي المحلي: أولاً

108..........................تطبيقات الدور التنموي المحلي: ثانياً

  الفصل الثاني

  أجهزة الهيئات المحلية المختصة في تطوير الرياضة 

  والإطار التشريعي المنظم لها

  الأجهزة الموجودة على مستوى الهيئات المحلية المختصة :المبحث الأول

113...................................................في تطوير الرياضة

113........................الأجهزة الموجودة على مستوى الولاية: المطلب الأول

113................................المجلس الولائي للرياضة: الفرع الأول

113..........................مهام المجلس الولائي للرياضة: الفرع الثاني

115............................مقر المجلس الولائي للرياضة: أولاً

115.........................تكوين المجلس الولائي للرياضة: ثانيا
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116................الجمعية العامة للمجلس الولائي للرياضة :الفرع الثالث

116..........تعريف الجمعية العامة للمجلس الولائي للرياضة: أولاً

116............مهام الجمعية العامة للمجلس الولائي للرياضة: اًنيثا

117...............المكتب التنفيذي للمجلس الولائي للرياضة: الفرع الرابع

117...........مهام المكتب التنفيذي للمجلس الولائي للرياضة: أولاً

117..................رئيس وأمانة المجلس الولائي للرياضة: ثانياً

  مساهمة الولاية في الصندوق الولائي لدعم الرياضة : الفرع الخامس

118........................................ونفقاته وتسييره

118....مفهوم الصندوق الولائي لدعم الرياضة على مستوى الولاية:أولا

  مساهمة الولاية في الصندوق الولائي لدعم الرياضة : ثانياً

119........................................ونفقاته وتسييره

120.......................على مستوى البلديةالأجهزة الموجودة : المطلب الثاني

120.................................المجلس البلدي للرياضة: الفرع الأول

121.............مهام المجلس البلدي للرياضة مقره وتكوينه: الفرع الثاني

122.............................مقر المجلس البلدي للرياضة: أولاً

122..........................تكوين المجلس البلدي للرياضة: ثانياً

123.................الجمعية العامة للمجلس البلدي للرياضة: الفرع الثالث

123...تعريف الجمعية العامة للمجلس الشعبي البلدي للرياضة: أولاً

123.....مهام الجمعية العامة للمجلس الشعبي البلدي للرياضة: ثانياً
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123................المكتب التنفيذي للمجلس البلدي للرياضة: الفرع الرابع

124............مهام المكتب التنفيذي للمجلس البلدي للرياضة: أولاً

124....................رئيس وأمانة المجلس البلدي للرياضة: ثانياً

  مساهمة البلدية في الصندوق البلدي لدعم الرياضة  :الفرع الخامس

125..........................................نفقاته وتسييره

125....................مفهوم الصندوق البلدي لدعم الرياضة: أولاً

  مساهمة البلدية في الصندوق البلدي لدعم الرياضة : ثانياً

125........................................وتسييره ونفقاته

  الإطار التشريعي الخاص بتنظيم دور الجماعات المحلية  :المبحث الثاني

128.........................................في الحركة الرياضية المحلية

  والتشريع الخاص 05/13التشريع الرياضي قانون : المطلب الأول

129....................12/06 بالجمعيات الرياضية المحلية قانون

129........................05/13التشريع الرياضي قانون : الفرع الأول

159..12/06التشريع الخاص بالجمعيات الرياضية المحلية قانون :الفرع الثاني

164................12/07التشريع الخاص بتنظيم الولاية قانون : المطلب الثاني

166..تحديد اللجان التي يتشكل منها المجلس الشعبي الولائي :الفرع الأول

  تحديد اختصاصات اللجنة المكلفة بالشؤون الرياضية على : الفرع الثاني

167..............................الصعيد الرياضي المحلي الولائي

172.......................11/10التشريع الخاص بالبلدية قانون : المطلب الثالث
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173.............تحديد اللجان المشكلة للمجلس الشعبي البلدي: الفرع الأول

  تحديد اختصاصات اللجنة المكلفة بالشؤون الرياضية : الفرع الثاني

174...................على الصعيد الرياضي المحلي البلدي

210.................................................................................................خاتمة

221....................................................................قائمة المصادر والمراجع

228............................................................................................الفهرس


